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اللحيه دروت العنا لميق ا وضملي اله عدن مكدر لد للقي 
الطاهرين » الغرّ الميامين , هداة الخلق وأعلام الحقّ. 


كتاب الحجح» 

الذي هو من أعظم شعائر”" الإسلام , وأفضل ما يتقدّب به الأنام إلى 
الملك العلام؛ لما فيه من إذلال النفس وإتعاب البدن, وهجران الأهل 
والقة عضن المطوي ووففن العا قوف كلد عدر لوراك 
والنكاة انق المكز يعاق تاروفان الها لوف البها رك يمنا 
الخ "أو الأ زتها لع ومقايتاة لاهو لوو لاعلا ء فعا شر السفلموالاندال.: 

فهو حينئذٍ رياضة نفسانيّة .وطاعة ماليّة .وعبادة بدنيّة؛ قوليّة وفعليّة , 
وجوديّة وعدميّة , وهذا الجمع من خواصٌ الحجٌ من العبادات التي ليبس 
فيها أجمع من الصلاة , وهي لم تجتمع فيها ما اجتمع في الح من فنون 
الطاعات . 


)0( 5 «التعة شن ان ات ا وهات» كما في المصابيح في الفقه الذي أخذت العبارة منه 


(*) في المصابيح: الحمل. 


+ 
/؟ 


51١غ‎ 





ومن هنا ورد: أن الحيجٌ المبرور لايعدله شيء*", ولا جزاء له إلا 
الجنّة'", وأنّه أفضل من عتق سبعين رقبة7". 

بل قال أبو الحسن اها فى خبر محمّد بن مسلم :«... من قدم 
عاضا عت إذا مج نكة فل وترافتها اذا وكل المسعه فصر 
حطا سن ماف اله اموه ) افوا ليك ةطرافا ,وى كمعن 
كتب الله له سبعين ألف حسنة , وحط عنه سبعين ألف سييّئة . ورفع له 
سبعين ألف درجة , وشفَعه في سبعين ألف حاجة, وحسب له عتق 
سيغين ال كار فبة افيف كل رقبة عشرة اللاف درهم»!". 

وفى خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه اليا : 
«أنّ رسول الْهيِي لقيه أعرابي فقال: يا رسولالله, إِنّي خرجت أريد 
الح ففاتني , وأنا رجل مميّل0". فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به 
مثل أجر الحاج» . 

«فالتفت إليه رسول اهموي . فقال : أنظر إلى أبى بيس ., فلو أن 


)١(‏ الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح ١‏ ج 4 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ١١4‏ ج ١‏ ص 477, مستدرك الوسائل: 
باب ١5‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل ح 77 ج 8 ص .]١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(:) هذه الكلمة ليست في ثواب الأعمال. 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب الحج والعمرة ح ؟١‏ ص ”/. وسائل الشيعة: باب 47 من 
ابواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(1) في نسخة: «ميّل», والميّل: الرجل الكثير المال. القاموس المحيط: ج ؛ ص ”7ن (مول). 


وو بيب ببس بسي ا 


اه 2 ا ا اا 10 
عشر حسنات . ومحا عنه عشر سيّئات . ورفع له عشر درجات. فإذا 
ركب بعيره لم يرفع حَفَّاً ولم يضعه إل كتب الله له مثل ذلك, فإذا طاف 
:اذ ارقت بعر فالت ريه ون الوه فإذا وقف بالمشعر الحراء م خرج من 
ذنوبه , فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه » قال : فعدٌ رسول اللَهيَييرْةُ كذا 
وكذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه, ثم قال: أَنّى لك أن تبلغ 
الت ا 000 

«قال ابو عبداله لي : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهرء وتكتب 
لد«الهيدا كه إلا اويا تى كتير ةي 

والدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما عو اف ف تحمل الله 
تعالى!"'. 

وأنّه أفضل من الصياء'" والجهاد والرباط!». بل من كل شىء 


(١)تهذيب‏ الأحكام: باب ثواب الحج ح ١‏ ج ه ص ,١15‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .1١7‏ 

(1) من لابحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١19‏ ج ؟ ص 7750, وسائل الشيعة: باب 47 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص .١١8‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 7١86‏ ح ١‏ ج ”؟ ص 01غ. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح لاج ١١‏ ص 7 .١١‏ 

(؛) الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح 4” ج 4 ص ١‏ 7, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص ؟177. 


م د سملب جواهر الكلام(ج 18) 
إلا الصلاة . 

وفي الحديث : «... أما إِنْهِ ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة , 
وفي الحجّ هنا صلاة» وليس في الصلاة قبلكم حج 1 

بل فيه : أنّه «أفضل من الصلاة والصيام؛ لأنّ المصلي يشتغل عن 
اماسافة ورا اعتانه مشدل عن ا جلهيماعن موي الجا 
ليشخص بدنه ويضحي نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن اهله, لا في 
مال يرجوه ولا في تجارة»!" ش 

وقد تطابق العقل والنقل على أَنّ «أفضل الأعمال أحمزها»'" و«أنٌ 
الأجر على قدر المشقّة»! 

بل يستحبٌّ: إدمان الحجٌ والإكثار منه وإحجاج العيال ولو 
بالف شاو ليل النققة و كاه قهري النسرة لمعيف الاير اين 
ذلك إلا لعظم هذه العبادة. ويكفى لفاعلها أَنّه يكون كيوم ولدته أمّه فى 
عدم الذنب . ش 1 

نعم , ينبغي المحافظة على صحّة هذه العبادة المعظمة أَوَلاً بتصحيح 
)١(‏ الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح 7 ج 4 ص 707, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


7 ١ج‏ ١اص .1٠١١‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7775 ج 7 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 اج الاص١72١1.‏ 
(*) بحارالأنوار: كتاب الإيمان والكفر باب 01 ذيل ح 7 ج /51 ص .١9١‏ 
(؟) انظر المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ١ل!4,‏ وكشف 0 (للعجلوني): ح ١1١1‏ ج ١‏ 
ص 44 والجامع الصغير (للسيوطي): ح ١1١5‏ ج ١‏ ص 518. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب -0 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١1١‏ 


لقا اا ل سس ل لسري حي بيس 1 


النيّة؛ لآنّ الحجّ موضوع على الإعلان, ومعدود في هذه الأعصار من 1 


0 





أسنانى ار شفة و لفيا روا لنية ير لعفا ورور عو مها شوم ا 2 
التجارة والانتشارء ومشاهدة البلدان والأمصار, والاطلاع على أحوال 
ادها كيو الش يان 

فيخشى عليه من تطرّق هذه الدواعى الفاسدة. المبطلة للعمل 
فى بعض الأحوال؛ ولا خلاص من ذلك إلا بالاخلا ص ءولا إخالاصض 
إلا بالخلوص من شوائب العجب والرياء» والتجرّد عن حبّ المدح 
ولا يكون ذلك إلا بإخراج حب الدنيا من القلب, وقصر حبّه على حبّ 
الله تعالى » ويكون ذلك هو الداعي الى العم وسو يا كاين 
ومدار الفضل . 

والطريق العلمي إليه واضح مكشوف, ولكن عند العمل تسكب 
القير اك تكو اليد تقوو كيهد مه النكر فى الحفو ال اللاثيا وها ليساء 
ومزاولة علم الأخلاق الذي هو طب النفس وعلاجهاء نفع بِيّن في ذلك 

كما أنّه ينبغى التفقّه فى الحجٌ؛ فإنّه كثير الأجزاء جم المطالب وافر 
المقاصد. وهو مع ذلك غير مأنويتن وقين سشكة زهو ا كتر الداس ياتوةه 

مع أنّ الناسلا يحسنون العبادات المتكرّرة اليوميّة ‏ مثل الطهارة 
والصلاة ؛ مع الفهم لهاء ومداومتهم عليها . وكثرة العارفين بها؛ حتى ان 
الرجل منهم بمصىي عليه الخمسون سنة واكتر ولا يحسن الوضوءء 


م..رسيشسشهسيهشمشمهمبيييبببب ل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
فضلاً عن الصلاة ‏ فكيف بالحج! الذي هو عبادة غريبة غير مألوفة 
لاعهد للمكلّف بهاء مع كثرة مسائلهاء وتشعّب أحكامها, وأطولها”" 
ذيلاً» وخصوصاً مع انضمام الطهارةوالصلاة إليها ؛ لشرطيّة الآولى 
وجزئيّة الثانية , فإنٌّ الخطب بذلك يعظم . 

قال زرارة : «قلت لذبي عبدالله ليه : جعلني الله فداك. اسالك في 
٠‏ الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني؟ فقال : 3 زرادة ؛ بيت يحجٌ قبل آدم 
بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً؟!»”". 
إلا أَنّهِ يلوح من الخبر المزيور عدم اعتبار استقصاء مسائله , بل هو 
غير مقدورء ولكن لابد من معرفة فروض المناسك . 
وعلى كلّ حال, فللحجٌ أسرار وفوائد لا يمكن إحصاؤهاء وإن 
خفيت على الملحدين كابن أبي العوجاء وأشباهه؛ لكر «من أضله الله 
وأعمى قلبه استوخم الحقّ فلم يستعذبه, وصار الشيطان وليّه ورئّه. 
يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره»”". 
إذ من الواضح أنّ الله تعالى سنّ الحيمٌ ووضعه على عباده؛ إظهاراً 
لاله وكتو راث وعداو قاثة وضظلكء بسلطالهء و إعنلذنا ارق النساسن 
وعبوديّنهم وذلهم واستكانتهم , وقد عاملهم في ذلك معاملة السلاطين 


)١(‏ مرجع هذا الضمير إلى «العبادات» المتقدّمة قبل أسطر. وليس على نسق ما قبله من 
الضمائر وفي المصابيح يرجع إلى شيء قد حذف هنا. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح 8١١١‏ ج ١‏ ص 019. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه ح 7١ج ١١‏ ص .١7‏ 

() أمالي الصدوق: المجلس التسعون ح 4 ص 27١0‏ التوحيد: باب الردّ على الثنويّة والزنادقة 
اح اص 767, 


يفن أسران اليه ١‏ سي يح يي و ل يع سمي عسي و لكي ١11‏ 


لرعاياهم والملاك لمماليكهم , يستذلونهم بالوقوف على باب بعد باب , 
واللبث فى حجاب بعد حجاب, لا يؤذن لهم بالدخول حتّى تقبل 
هداياهم, ولا تقبل منهم الهدايا حتى يطول حجابهم . 

وأَنّ الله تعالى قد شرّف البيت الحرام وأضافه إلى نفسه, واصطفاه 
لقدسه , وجعله قياماً للعباد ومقصداً يوْمٌ من جميع البلاد. وجعل 
ما حوله حرا : وجعل الحرم أعناء وجعل ليتجيدا ١‏ ومجا1 : وجعل له 
في الحلّ شبهاً ومنالاً. فوضعه على مئال حضرة الملوك والسلاطين . 

لم أَذن في الناس بالحج يتوه رجالا وركباناً من كل فج وأمرهم 
بالإحرام وتغيبر الهيئة واللباس , شعثاً غبراً. متواضعين مستكينين , 
رافعين أصواتهم بالتلبية وإجابة الدعوة . 

حتّى إذا أتوه كذلك حجبهم عن الدخولء وأوقفهم في حجبه 
يدعونه ويتضرّعون إليه . حتى إذا طال تضر'عهم واستكانتهم ٠‏ ورجموأا 
شياطينهم بجمارهم . وخلعوا طاعة الشيطان من رقابهم, أذن لهم 
بتقريب قربانهم وقضاء تفنهم'", ليطهروا من الذنوب التى كانت هي 
الحجاب بينهم وبينه . وليزوروا البيت على طهارة منهم . 

ثم يعيدهم!" فيه بما يظهر معه كمال الرقّ وكنه العبوديّة. فجعلهم 
تارة يطوفون -- ويتعلقون باسكا زف وياوة ووب ركا هيبروا خري يسخون 0 
بين يديه مشيأ وعدوا؛ ليتبيّن لهم عرٌ الربوييّة وذل العبوديّة. وليعرفوا +5 
أنفسهم ويضعوا الكبر من رؤوسهم . ويجعل نير الخضوع في أعناقهم 
)١(‏ التفث: الوسخ والقذارة. المفردات (للراغب الاصفهاني): ص ١10‏ (تفث). 
(1) في المصابيح: تعبّدهم. 


حيس ا ا أ 729 حت ركز اقفن العلخم 2 1) 


وستشعروا شعان المذ لامويترعواملابين الفشر والعزة وهدامن علد 
فوائد الحج. 

مضافاً إلى ما فيه : من التذكّر بالإحرام والوقوف في المشاعر العظام 
لأحوال المحشر وأهوال يوم القيامة؛ إذ الحجّ هو الحشر الأصغر, 
وإحرام الناس وتلبيتهم وحشرهم إلى المواقف ‏ ووقوفهم بها وَلِهِين 
الناس من أجدائهم . وتوشّحهم بأكفانهم . واستغاثتهم من ذنوبهم, 
وسدرهي الى ضعي واهد إمَا إلى نعيم أو عذاب أليم #عل يخيركات 
الحاج في طوافهم وسعيهم ورجوعهم وعودهم يشبه أطوار الخائف 
ا انا الحو اها احفر 

وإلى ما فيه : من اختبار العباد وطاعتهم وانقيادهم إلى أوامره 
وو كيه كا شيعه امعد المدز شين 0 ليد في المروي عنه في نهج 
ابلاغ 

«و» كيف كان, ذ«اهو يعتمد على ثلاثة اركان»: 


كأغ اأذأثع 5ت 
مزيت 206 


() تهج البلاغة: : الخطبة ١47‏ (الكعبة المقدّسة) ص 197, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١١ج ١١‏ ص .١١‏ 





الركن «الأوّل» 
إفى المقدمات» 
فؤوهى أربع 4: ١‏ 
«المقدّمة الأولى» 
(الحيٌ» بفتح الحاء المهملة وقد تكسر «وإن كان في اللغة» هو 
«االقصد» أو كقرعة الى ميرد يراد اتام در الك ونوالسسد وهر لسدة 
بالحجة . وكثرة الاختلاف والتردد!" «إفقد صار في الشرع» على آ, 
وجه الحقيقة ينا #عل اتوتهاقيير والسعار فيه والجتعاعيد ١‏ 1 
المسشاعةه واسهها لمجموع العنتايك التتوداة فى المشاعر 
المخصوصة »4 ا ل «قصد البيت الحرام لأداء سفاسك مخصوصة 
عندة) 200 أو مع زيادة : «متعلقة بزمان مخصوص 2" 


وفي الدروس : «يلزم على الأوّل النقل, وعلى الثاني التخصيص, 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١ص‏ 147 (حجج). العين: ج اص 4 (حجج). 

(1) كما في قواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج ١‏ ص 7917. 

() كما في المبسوط: الحج / في حقيقته ج ١٠ص‏ 00غ. ومنتهى المطلب: الحج / في المقدّمة 
ج١٠‏ ص 4. 


وهو خير من النقل»'". 

وف المسالاك: لياف علي كارهه ١!‏ بوالغيرة وكدن ميا ذه مك 
مكان مسوم االموعلى كمد الاق الس النار فاعض 
الى الكمديكل لقاو الطلذو يعون عليه ابس العا زقلا كتون 
الحجّ اسما للمجموع!*. 

كما أنّ المصنّف أورد على الثاني : أنه يخرج عنه الوقوف بعرفة 
والمشعر؛ لأنّهما ليسا عند البيت الحرام؛ مع كونهما ركنين من الحج 
اماه 8 

إلى غير ذلك مما لا فائدة معتدٌ بها لطول البحث فيها . بعدما ذكر ناه 
غير مرّة : من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة , 
فهى اشبه شيء بالتعاريف اللغويّة . وحينئذٍ فالامر فيها سهل . 

(و» على كل حال» ف«هو فرض على كل من اجتمعت فيه 
القرراتط الادية جمس الريها لبو النونا عرو الخذاق > كبا (الووينية ار 
وإجماعاً من المسلمين!». بل ضرورةٌ من الدين'"' يدخل من أنكره في 





.”١0 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / المقدّمة ج‎ )١( 

(1) أي التعريف الأوّل. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / المقدّمة الأولى ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(5) المصدر السابيق: ص .١7١١‏ 

(0) المعتبر: الحج / المقدّمة ج ١‏ ص 16/. (1) سورة آل عمران: الآية /41. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص /. 

(8) انظر المعتبر: الحج / في المقدّمة ج "١‏ ص 2710 ومنتهى المطلب: الحج / في المقدّمة ج 
٠‏ ص 135. 

(9) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بأصل الشرع ج ١١‏ ص .١١‏ 


وجوب الحجٌ مرّة واحدة على المكلّفين .2 سس لاا 


سبيل الكافرين » بل لعل تأكّد وجوبه كذلك , فضلاً عن أصل الوجوب , 
كما هو واضح «و» لذا سمّى الله تعالى تركه كفراً في كتابه العزيز'". 
نعم إلا يجب بأصل الشرع إِلّا مرّة واحدة» إجماعاً بقسميه من 
المسامين ا قضاذ عن المتووفن "لمكا نا إلى الأعيل وو افا 
إطلاق الامواقق الكتا وو اليا ذلك كما شدى :قن ملهو الى قير ذالة 
ف تومي لكتر نايع ١‏ !لذ لة يفا تافر ا شيا الكنعاتك 
دلالتها!؛. وستسمع بعضها . 37 
فما عن الصدوق في العلل من أن «الذي أعتمده وافتي به : أنّ الحجّ 
على أهل الجدّة في كلّ عام فريضة»!* واضمٌ الضعف . وفي محكيّ 
المنتهى : «قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرّةء وهي 
حكاية لم تنبت . ومخالفة للإجماع والسنّة» 7" إل ". 
أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك : 
كخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ليه : «إنَ الله تعالى فرض 
الحجّ على أهل الجدة في كل عام , وذلك قول الله (عرّ وجل): (ولله 
على الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإِنَّ الله غنيٌ عن 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية /ا9. 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الوجوب ج لاص .١6‏ 
(*) كما في كشف الغطاء: الحج / ما يتعلّق بوجوبه ج 4 ص 5317. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ”من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١5‏ 
(4) علل الشرائع: باب ١87‏ ذيل ح 0 ج 7 ص 18-0. 
(1) منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج ٠١‏ ص .١7‏ 
(0) ليس للعبارة فى هذا المطلب تتمّة. 


1 


ج3137 
لحف 


الل ممسس سس بسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


العالمين) قال : قلت : من لم يحي منّا فقد كفر؟! قال : لا. ولكن من قال : 
لت ةا هكد ققد 16ر01 

وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبداللهنائِةِ :«... الحيجّ فرض على 
أهل الجدة في كلّ عام»!". 

ومرسل التميمي”" عنه نقذ أيضاً: «إِنّ في كتاب الله (عرّ وجل) فيما 
أنزل الله : (ولله على الناس حجٌ البيت) في كل عام (من استطاع إليه 
تن ))0 27 

من إرادة الوجوب على البدل ؛ بمعنى : أَنّ من وجب عليه الحيّ 
فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية ... وهكذا في كلّ عام , 
أو الندب, أو تأكّدهء أو غير ذلك ؛ لأنّ ظاهرها مخالف لإجماع 
المسلمين , كما اعترف به في المعتبر'"' وغيره”"؛ لما عرفت مسن عدم 
اجون نهتمي مو عقها "سهد 


)١(‏ الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح 0 ج 4 ص 770 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب 
الحج ح 48 ج ه ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ 
١قاص‏ 17. 

(؟) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح ١‏ ج 15 وسائل العيند بات فين اموا 
وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١5‏ 

(9') في المصدر: الميثمي. 

() علل الشرائع: باب ١87‏ ذيل ح 5 ج 7 ص .4١08‏ وسائل الشيعة: ياب ” من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح /اج ١١‏ ص 18. 

)060( بيان [ «ما» في س ١"‏ من الصفحة السابقة. 

(1) المعتبر: الحج / في المقدّمة ج ' ص 47/. 

(/1) كمفاتيح الشرائع: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .١591‏ 


وجوب الحج مرّة واحدة على المكلّفين.( ب سسس سس 4ة 


ومن الغريب ما في الوسائل: من حمل هذه النصوص على 
الوجوب كفاية”", وإن جعله الوجه بعض الأفاضل”". مؤيّداً له: بما دل 
من النصوص التي فيها الصحيح وغيره -على جبر الإمام الناس على 
الحجّ إذا تركوه, وإلا استحقّوا العقاب ولم ينظروا". 

إذ هو مخالف لإجماع المسلمين -على الظاهر ‏ أيضاً. فلابدٌ من 
طرحهاء أو تنزيلها على ما عرفت ... ونحوه . 

ونصوص الجبر خارجة عمّا نحن فيه؛ ضرورة عدم اختصاصها 
بأهل الجدة, كما يومئئ إليه اشتمال الصحيح منها : على أنه إن لم يكن 
لهم مال أنفق عليهم من بيت المال, بل اشتمل أيضأ على الجبر على 
المقام عند البيت, وعلى زيارة النبىّمَيْةُ والمقام عنده0*, ولعلنا تقول 
به كما اوما إليه فى الدروس , قال فيها : 

((ويستحبٌ للحاج وغيرهم زيارة رسول انوي بالمدينة استحباباً 
مؤكداء ويجبر الاإمام الناس على ذلك لو تركوه؛ لما فيه من الجفاء 
المحرّم وكا ترون على لادان ».ومنع ابن إدريس ضعيف؛ 
لقوله ييه : (من أتى مكّة حاجَاً ولم يزرني إلى المدينة فقد جفونه يوم 


.18 ص‎ ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل ح /اج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1؟) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في أنواعه ص 054. والطباطبائي في المصابيح: الحج / 
مصباح: إنما يجب الحج والعمرة مرّة واحدة ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 4 وه من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص ٠١‏ و*7. 

(5) الكافي: باب الإجبار على الحج ح ١‏ ج 4 ص 1177. من لايحضره الفقيه: باب الإجبار 
على الحج ح 781١‏ ج ١‏ ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 71. 


جه 
000 


57377 


ملسم _س”مشمهمم ‏ يبلل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


ا 5 
وحيت له الجنّة ...)000 , ش 1 

وفى المختلف : «قال الشيخ**: إذا ترك الناس الحيّ وجب على 
الامام أن يجبرهم على ذلك وكذلك إذا تركوا زيارة النبي ييه كان 
عليه جنا رس هلها ايضا ونال ابوز| ريسن 40 للايعب الاعيان ليا 
غير واجبة . واحتجٌ الشيخ : بأنّه يستلزم الجفاء , وهو محرم»80. 

وعلى كل حال, فالوجوب بهذا المعنى خارج عمّا نحن فيه: من 
الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة, المستلزم لكون من يفعله مّن 
حجٌ في السنة السابقة منهم مؤدّياً لواجب ولو كان مع من لم يحجٌ منهم , 
وقد صرحت النصوص بأنّ ما عدا المرّة تطوّع : 

كقول الصادق نظِة'" للأقرع بن حابس إذ سأله : «في كل سنة مرّة 
واحدة, ومن زاد فهو تطواع»”" . 

بل هو مقتضى قولهاة أيضاً في خبر هشام بن سالم المروي عن 


)١(‏ الكافي: باب زيارة النبئية ح ه ج غ ص 018. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المزار 
اح اج 1١ص‏ لالم 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب المزار ج ؟ ص 0. 

() المبسوط: الحج / في الزيادات ج ١‏ ص .011-0١6‏ 

(؟) السرائر: الحج / في الزيادات ج ١‏ ص 147. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج ؛ ص 18 

(1) في المصدر: «النبئَءياة» ولعلٌ المقصود هنا: الصادق الأمين 2 . 

(1) عوالياللآلي: ج١71‏ ج7 ص 80, سنن أبيداود: 10717١‏ ج7 ص ,١79‏ سئن أبن ماجة: 
ح 7883 ج 7ص 4317 المستدرك (للحاكم): ج 7 ص 797, مسند أحمد: ج ١‏ ص 7017 


فوريّة وجوب الحم + . . .  --------‏ سسبسسجبب ب ار 
المحاسن'" والخصال'": «... وكلّفهم حجّة واحدة. وهم يطيقون أكثر 
3 للك ا 

وقول الرضاءكةٍ في علل الفضل : «إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر 
من ذلك؛ لان الله 500 على 5 القوة ...!2". ونحوه فى علل 
اب سنا قا 

(و» كيف كان فهذه الحجّة الواجبة بأصل الشرع «هي» الحجّة 
التي هي ان اركات الإسلام؛ إذ في كثير من الأخبار أنه «بني الإسلام 
على خمسة أشياء: على الصلاة, والزكاة, والحيٌ. والصوم. والولاية»©, 
وبهذا الاعتبار أطلق عليها إحجّة الإسلام» في النصّ والفتوى . 

9وتجب» بعد فرض إحراز الشرائط «على الفور» اثّفاقاً محكيّاً 
ع نالناصريّات'" والخلاف!" وشرح الجمل للقاضى'" وفي التذكرة!١"‏ 





.555 المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 476 ص‎ )١( 

(؟) رواه عن إسماعيل بن مهران. الخصال: ابواب الثلائين ح 4 ص .67١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ”من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص .١9‏ 

(5) علل الشرائع: باب ١81‏ ح 4 ج ١‏ ص *77, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص .١5‏ 

(5) علل الشرائع: باب ١417‏ ح ه ج ١‏ ص 1 :.4١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح "اج ١١‏ ص .7١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) الناصريّات: مسالة /ا١‏ ص 700. 

(8) الخلاف: الحج / مسألة ؟؟ ج ١‏ ص 707. 

(9) شرح الجمل: كتاب الحج ص .٠١37‏ 

.١7 تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الوجوب ج لاص‎ )٠١( 


١ ج‎ 
"١ 


تت 3 0 


والمنتهى”". إن لم يكن محصّلاً » وربّما يومئ إليه : ما نص فيه من 
الأخبار على نهى المستطيع عن الحجٌ نيابة”"". 
وسأل الشحّام الصادق لكْة : «التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: ليس له 


عدر يل 


وقاللئِةٍ أيضاً فى صحيح الحلبى : «إذا قدر الرجل على ما يحجّ 
بهء ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع 
الإسلام ...1 . 


بل قد تدل عليه النصوص الكثيرة! التى فيها الصحيح وغيره - 
الدالة على أنّ من وجب عليه , د سوّفه العام والعام الآخرء ثم مات فقد 
ترك شريعة من شرائع الإسلام » ونه المراد بقوله تعالى : «ومن كان في 
((ونحشره يوم القيامة اعمى»”" . 

بأعساز ان الوعيدعيطلنا ولب العضيقكنهما اعصرن يه فين 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج ٠١‏ ص 4 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .١77‏ 

() الكافي: باب من سوّف الحج ح ” ج غ4 ص 779, تهذيب الأحكام: باب ”' كيفيّة لزوم 
فرض الحج ح 7ج 0 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه م 
اج ١اص37.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح 0١‏ ج ه ص ١"‏ 5. وسائل الشيعة: 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١6‏ 

(1) سورة الاسراء: الآية 7/,. 

(/) سورة طه: الآابة غ7 .١‏ 


ويه وحورت لق بسب ب 10 


المنتهى"" «إو» المدارك!". 

بل الظاهر أنّ «التأخير مع الشرائط» عن عام الاستطاعة معصية 
« كبيرة موبقة4 ومهلكة _كما صرح به غير واحد!"_وإن حجّ بعد ذلك؛ 
لكونه كذلك في نظر اهل الشرع . 

ولما رواه الصدوق عن الفنضل بن شاذان عن أ. بي الحسن 
الاستخفاف بالحج*, الصادق ار ع دابا 

مضافاً إلى ما قيل!: من أنه قد يصادف الترك أصلاً الذي لا إشكال 
في أنه كبيرة. بل في الكتاب”" والسنّة إطلاق اسم «الكفر» عليه 

57 أبا عبدالسّ افلا :عن الكبائ ؟ 0 اف ل كاد عات ا 
سبع : الكفر باللّه (عرٌ وجل)» [وقتل النفس] لالموعقوق الوالقين موا كل 


.١6© ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في المقدّمات ج /ااص .١18‏ 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 54" والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 

(5) عيون أخبار الرضاءا: باب 0ح ١‏ ج ” ص 177, وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب 
جهاد النفس م 77ج ١6‏ ص 75". 

(6) ذكره الطباطبائي في المصابيح بعنوان «قد يقال»., انظره: الحج / مصباح: فرك الحج 
المفروض من الكبائر ورقة ٠٠١‏ (مخطوط). 

(1) سورة آل عمران: الآية /ا8. 

(/) الاضافة من المصدر. 
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3 سسسيفبةٍ_ مس« ه بسي يبلس بجي وأر الكلام (ج 16) 


الربا بعد التنبّه”", وأكل مال اليتيم , والفرار من الزحف , والتعدّب بعد 
الهجرة» . 

«قلت : فهذه أكبر المناهي؟ قال : نعم» . 

«قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : 
ترك الصلاة». 

«قلت : ما عددت ترك الصلاة فى الكبائر؟! فقال: أىّ شىء أوّل 
دآاقلث للناة قال فلك الكقرء قال قا مارك الا كاقره يعس منت 
غير علو!")!". 

فإنه ظاهر في إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر, 
بل لو قلنا :إن الحجّ أعظم من الصلاة أو إِنّ المراد من الصلاة ما يشمل 
صلاة الطواف _كانت الدلالة ظاهرة . 

إلا أنه لا يخفى عليك مافيه؛ ضرورة أَنّذلك فى التركء لا فى التأخير 
عو عاء انهلا عة يواح بح راق الام لخر لذ بدو مقر وطن 
البحث دون الترك أصلاً بل ودون تكرار الداجهير إصراراً بلاتخلّل نوبة؛ 
فإنه لا صغيرة مع الإصرارء فالعمدة حينئذٍ ما ذكرناه أَوَلاً. 

ما الترك أصلاً فكونه من الكبائر مفروغ منه . بل يمكن دعوى كونه 
. 
)١(‏ في المصدر بدلها: البيّنة. 
(1) في المصدر بدلها: علّة. 
(") الكافي: باب الكبائر ح 8 ج ١‏ ص 778. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد النفس 

ح اج ماص "71١‏ 


فوريّة وجوب الحجٌ م 





ثم المراد بالفوريّة : وجوب المبادرة إليه فى رك عام الاستطاعة, 
وإلا ففيما يليه ... وهكذا. ولو توقف على مقدّمات من سفر وغيره تعيّن 
الاقام ماعل وعد يدرك كذلك» 

ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحدء قيل : وجب المسير في أُوَّلها . 
فإن أخَّر عنها وأدركه مع التالية , وإلا كان كمؤخّره عمداً فى استقرار 
الحج, وبه قطع في الروضة7". 

وجوّز في الدروس التأخر عن الاولى إن وثق بالمسير مع غيرها'", 
وامتحملة. فى «المد ارك نا انرو تعمد :دو هر ان الا حون سيد 
احتمال سفر التالية؛ لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى, 
الواقاي لحار لساري م" 
الأول قبل أشهر الح وقبل تضي الوقت الذي يسكن إدراكد فيه 0 
الأصل ء ولا مقتضي للخروج عنه»”" 

قلت : لعل المقتضى : تحقّق الخطاب بالمقدّمات, والأصل عدم 
مقلاكة احروى 'تتوموقاء دو النسكر #بويفهيوها ذا كان المشبوو عد 
بحصول غير هما , فا كتفاوؤه بمجرّد الاحتمال كما ترى . 

نعم , قد يقال : إنّ له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس » مع 
)١(‏ الروضة البهيّة: الحج / في شرائطه ج ١‏ ص .١١١‏ 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / في المقدّمات ج /ا ص .١18‏ 


ب" سح ب للب ججواهر الكلام (ج )1١14‏ 


أن الظاهر استقرار الحجّ بالتمكّن من الرفقة الأولى . كمن وجبت عليه 
الصلاة ومضى وقت يمكن أن يفعلها ولم يفعلها ومات مثلاًء فانه 
لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك . 

على أَنّهِ في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة على أنّ: من 
استطاع الحج ولم يحجّ ومات, فإن شاء ان يموت يهوديّا او نصرانيًا... 
انوس 

فمن الغريب اكتفاء السيّد المزبور بما سمعت , ودعواه القطع بالجواز 
فيما عرفت . 

وإطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له : من غلبة التأخير 
مع الوثوق . 

ا ل 5 
الأجير يتبع رضا المستأجر, ومعلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع 
عدم الوثوق . 

ولو سلّم جواز التأخير في حقّ النائب فلا يلزم منه الجواز لغيره؛ إذ 
الفوريّة فيه تتبع العقد , وفي غيره تنبت بمقتضى الدليل , ومع اختلافهما 
في المدرك لا يجب توافقهما فى الحكم . 

"ب ان عنس انكل حا يحم لوقاو عي ل الفباءة 
لتعلّق الخطاب المنجّز. وهو باطل؛ وإلا لزم : جواز التخلّف عن الوفد 
الخارج قبل أشهر الحجّ مع الانحصارء وعدم استقرار الحيٌ في الذمّة 


.74 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج‎ )١( 


فوريّة وجوب الحجٌ 0" 


بالتمكن من الخروج قبلها. وسقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه 
قطع المسافة في تلك المدّة , واللوازم كلّها باطلة . فكذا الملزوم , فتجب 
إناطة التكليف بالخطاب المعلق . 

ولا يختلف الحال بدخول أشهر الحجّ وعدمه, كما هو ظاهر؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كباقي أفراد الواجب الموسّع الذي يتضيّق بخوف 
الفواك ونه نعل الأر كبا عتدا و علدع الواتوان قفد اخرى دين 
التقديم . وهو المطلوب . 

على ان اشتغال الذمّة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول 
الامتثال, ولا يتحقّق ذلك -في محل الفرض - إلا بالخروج مع الوفد 
الأوّلَ؛ ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير . فكذا!" ما يقوم مقامه 
من لاز وم 3 الاتعفينال التضير اين اذل ان من الخار فنهنا لاض 

وحينئلٍ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكّن من الرفقة الأولى 
من دون وثوق بغيرها؛ إذ هو لايخلو إمّا أنيتاً نّى له الخروج بعدهاء أملا : 

ما الثاني : فظاهر؛ لأنّه تأخير للحجٌ من عام إلى آخر مع التمكن . 

وأمّا الأوّل: فإن قلنا ببدليّة العزم في الواجب الموسّع فكذلك؛ 
لاستحالة العزم على الفعل مع عدم الوثوق بالتمكن من مقدّماته, وإلا 
فالعصيان ثابت له من حيث التعرّض للمعصية والجراة عليها بالتاخير 
عن الرفقة الأولى مع عدم الوثوق بالثانية وإن تبيّن له الخلاف بعد ذلك , 





)١(‏ في المصابيح الذي أخذت العبارة منه -: «وكذا» وهو أوفق بالمفاد. 


1# عب ا ل اسلو أن كالم( 142) 


والتمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتراء السابق , ولا فرق في المجترىٌ 
بين المصادف للتمكن وغيره ممّا يتعلق بالاختيار. والقول بعصيان 
اندها دون الاخير تحكم ظاهر ؛ ولذا يتوجّه عليه الذمٌ على 
التقديرين . 

وما يقال: من أن العزم على المعصية ليس بمعصية . فعلى تقدير 
تسليمه إِنما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار, لا في مطلق العزم . 

ثم إن الوفد'" الخارجين إلى مكة : إِمّا أن يكونوا!" متوافقين في 
الخروج زماناً أو مختلفين ‏ متقاربين أو متباعدين , في أشهر الحجٌّ, أو 
قبلهاء أو خروج أحدهم”" فيها والآخر قبلها . 1 

وعلى كل حاني ف ذا اذييكون احن الوه نين حمداد دضو لوقا بده 
روا وسلامة وإدراكاً دون الآخرء أو يكون كلاهما مولوقاً به مع 
التساويء أو الأوثقيّة في الكل أو البعض مع تساوي الباقي أو اختلافه , 
كما لو كان السائق وى مخروعها والللاتخق انلق ساقي دراك 8 

والاختلاف من غير جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم, وأمَا 
باعتبارة: فإن كان فى أصل الوثوق تعيّن المسير مع المعتمد منهه'" وإن 
02 وإلآ فالأولى الخروج مع الأوئق» ومع التتساوي أو 
الخدلاف الجهات المكبياورة فالمكلتالخيار: 

والمراد بالإدراك : إدراك التمتّع الذي هو فرض البعيد بأركانه 
الاختياريّة . فلو ضاق وقت التاخير عن ذلك وجب الخروج مع 


١(‏ 79 و في المصابيح: «الوفدين ... يكونا ... أحدهما». 
3 وه) في المصابيح: «أو إدراكاً ... منهمأ». 


استحباب الحج لفاقذ الكنزائك. محسحيحنحت بآ[ 7 #7 #؟آ تأت ا 


السابق, فلو أخّر عصى وصمٌ حجّه وإن علم فوات التمتّع أو اختياري 
أاحد الموقفين بالتاخير؛ لصدق الاضطرار المسواع للعدول بدلك وإن 
كان منشوه سوء الاختيار , كما في نظاثره . 

«و» كيف كان, ذطقد يجب الحج بالنذر وما فى معنأه»4 من 
العهد واليمين «وبالإفساد» على ما ستعرفه «وبالاستئجار للنيابة» 
ونحو ذلك «و» حيئئذٍ ذف« يتكرّر» الوجوب «بتكدّر السبب» 
واد نان خسنو اعد ار اراس ا 

وما خرج عن ذلك» ونحوه فهو إمستحبٌ» إن لم يعرض ما 
لفاقد الشرائط”"؛ كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع. سواء شق 
عليه السعى او سهلء وكالمملوك إذا اذن له مولاه» وواجدها * 


7 : ج ١7‏ 
المتبرّع به بعد أداء الواجب . والله العالم . 0 


١ والسرائر: الحج / في حقيقته ج‎ .4١0 ص‎ ١ انظر المبسوط: الحج / في حقيقته ج‎ )١( 
١ وقواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج‎ ,١61 والوسيلة: الحج / في المقدّمة ص‎ 0-٠١ ص‎ 
.," 917 ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الشروط. 


«المقدمة الثانية » 


في القول «إفي الشرائط» 
«والنظر فى: حجة الإسلام, وما يجب بالنذر وما فى معناه. 


وفي أحكام النيابة» : 


القول» الأوّل: «في حجّة الإسلام» 
«وشرائط وجوبها خمسة»: 
«الأوّل: كمال العقل والبلوغخ", فلا يجب» الحجّ إعلى 
الصبىٌ» المميّز وغيره ولا على المجنون» المطبق والأدواري الذي 
تعن نويه فين أذا د عماء الزالضيع اوما لل حكمتم اجماعا تسميواة: 


. م 


)١(‏ في نسخة المسالك والمدارك: «البلوغ وكمال العقل» وفي نسخة الشرائع: «[البلوغ و] كمال 
العقل» وأشير في الهامش إلى أنّ ما بين المعقوفتين ورد في نسخة واحدة فقط. 

)0( انظر المعتبر: الحج / شرائط ححة الإسلام ج "١‏ ص 87 ومنتهى المطلب: الحج / في 
الشرائط ج ٠١‏ ص ”5, والحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 04. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 46. مستدرك > 


لو كمل الصبي أو المجتون قبل المشعر .77 _ سسسب لل 


«و» حينئذٍ ذإلو حجٌ الصبىٌ» ولو قلنا بشرعيّة عبادته أو حجٌ 
عنه4 الول «أو عن المجنون» على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله 
لم يجزىٌ عن حجّة الإسلام» إجماعاً بقسميه!". 
نم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام»!". 
قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم , وكذا الجارية عليها الحجٌ إذا 
طمغت)70", 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بماعرفت.وبالأصل «و» غيره . 

نعم إلو دخل الصبيٌّ المميّز أو“ المجنون فى الحجٌ ندباً 
الإسلام» على المشهور بين الأصحاب*. بل فى التذكرة ومحكيٌ 5 


ه الوسائل: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج 4 ص 77. 

١ انظر كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص . ومفاتيح الشرائع: مفتاح 784 ج‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١١ ص 51", مستند الشيعة (للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج‎ 

١ ج 4 ص 778 تهذيب الأحكام: باب‎ ١8 الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه‎ ١7 وجوب الحج ح 6١ج ه ص 1. وسائل الشيعة: باب‎ 
.11 ص١ ح 17ج‎ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حج الصبيان ح 7848 ج 7 ص 470 وسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 44. 

(5) في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: و. 

(0) كما في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ' ص ,.١7١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
شرائط حجّة الإسلام ج 17 ص 77 15. 


)14 متبحم ا 7 77 ق7بب7 جوأ زر | لكام (ج‎ ١ 


الخلاف'"' الإجماع عليه في الصبيّ : 

قال في الْأُوّل : «و! ن بلغ الصبيّ أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر . 
فوقف به أو بعرفة بلغا أو معتقاً. وفعل باقي الأركان, أجزاً عن حجّة 
الإسلام . وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف , عند علمائنا أجمع» 0 

الا تافر الأكبا وسبان فزن ادرك المشهر أدرك 
الحيّ, كما تسمعها إن شاء الله -فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة 
رمعي مي ادر ا لاو اد 

بل المستفاد منها وممّا ورد في العبد هنا'" ونحو ذلك : عموم الحكم 
لكل من أدركهماء من غير فرق بين الإدراك بالكمال وغيره: ومن هنا 
استدل الأصحاب'* بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلوميّة حرمة 
القنافن عتو قو الس سيق ةلله باماعر تدم كهوء اللفكع سيدا 
من النصوص المزبورة . 

مضافا'“ أيضاً إلى ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من 

حيث أمكنه . فالوقت صالح لإنشاء الإحرام , فكذا لانقلابه أو قلبه ‏ مع 
لاد أحرم من مككة وأتيا بما على الحاج من الأفعال .فلا يكونان 

بيو حال نتن اجر هن عرفا كاسنا ولى يدرك الآ المشعن, 


.817/9 37178 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 777 ج‎ )١ 

") تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 78. 

") وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 07. 

؟) انظر الهامش قبل السابق: ص 8-77 ومجمع الفائدة والبرهان: شرائط حيّة الإسلام 
جاص 77 14. 

(0) تحتمل المعتمدة: ومضافاً. 


) 
) 
) 


لو كمل الصبى أو المجتون قبل المشعر . 7 سس باس 


بل في كشف اللثام : «إن كملا قبل فجر النحر وأمكتهما إدراك 
اضطراريّ عرفة مضيا إليها . وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا 
- والوقت باتي وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياريّ المشعر»!". 

وفي الدروس : «ولو بلغ قبل أحد الموقفين صم حجّه , وكذا لو فقد 
التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل, ولو بلغ بعد الوقوف والوقت 
باتي جدّد النيّة وأجزأ»”". 

لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر”" والمنتهى'»: الإجزاء 

عن حجّة الإسلام إعلى تردد» يل عن ظاهر النافع” وصريح 
الجامع7": العدم «للأصل », ومنع الإجماع ودلالة الأخبار. فإِنّها إنما 
دلت على إدراك الحجٌ بإدراك المشعر , ولكن إِنّما يدرك الحجّ الذي نواه 
وأحرم به» . 

توف اكحة ردق [لإجراء اينيد ١‏ ذا الم كين حرم اننا 
المحرء فليس له الاخرام ثانياً إلا بعد الإخلال (أو العدوؤل)" إلى منا دل 
عليه لالز بيو لقوليل سدائيو رن لامج اعة واحكة ابول نويه 
للانصراف إلى ما في الذمّة, فإنًا نمنع وجوب الحجّ عليه بهذه 


./4 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١5‏ 
(") المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 715. 

(8) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 09 و١1.‏ 
(5) المختصر النافع: شرائط حجّة الإسلام ص 76. 

(1) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 


(0) أشير فى هامش المعتمدة إلى أن فى المسودّة: «ولا العدول إلا» وهو المطابق لكشف اللثام. 





اب ا ل ا لج حي بو شرا لكلا 12 
الاستطاعة؛ لاشتغال ذمّته بإتمام ما أحرم له مع أَنّ صلاحيّة الوقت إذا 
فاتت عرفة ممنوعة . والحمل على العبد إذا اعتق قياس)(". 

لكن فيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت.. 

ولا وجه لمنع الإجماع الذي نقله الثقة العدل وشهد له التتبّع .كما 
لاوجه لمنع دلالة الأخبار إن كان المراد منها ما ورد في العبد؛ فإنّها 
صريحة في الإجزاء عن حجّة الإسلام» بل هو المنساق من إطلاق ان 
إدراك المشعر إدراك الحجّ, لا الحجّ الذي نواه وأحرم بهء فإنّه مدرك له 
قا عضول هاه الضفة: 

وفااحنة اوفك 1 هه هايا ادا لعن قي لذ ١‏ ادلي 
ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين . ْ 

ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة .كما ان الحمل 
على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الإجماع وظهور نصوص العبد 
في عدم الخصوصيّة له , 

وعلى كل حال. فلا ريب في أنّ الأقوى الإجزاء عن حجّة 
الإسلامء نما الكلام فى: 2200 

وجوب تعديه الج للإحرام بحجّة الإسلام ‏ وللوجوب كذلك فى 
لوقو عيضا على شتير ا عبان الوهة ان ١‏ ناور لوال له اكه 
إلا بنيّة. والفرض عدم نيّة حجّة الاسلام سابقاً. 

وعدمِه؛ للأصل ء وانعقاد الإحرام ؛ وانصراف الفعل إلى ما فى الذمّة 
إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصيّته ولم يتعرّض لها في النيّة 


لو كمل الصبى أو المجنون قبل المشغر .7ش هب 


ولاللوجوب في نيّة الوقوف . 

ولعلّه الأقوى؛ تمسّكاً بإطلاق النصّ فى العبدء والفتوى فيه وفى 
المقام, فهو إجزاء شرعي . 

وتظهر الثمرة : فيمن بلغ قبل فوات المشعرء ولم يعلم حتّى فرغ منه 
أو من باقي المناسك . 

فما عن الخلاف : :من وجوب تجديد نيّة اللإحرام اللو المع 5 
والمنتهى'" والروضة': من إطلاق تجديد نيّة الوجوب, والدروس: 
من تجديد النيّة», محل للنظر بل المنع . 

كنا ان الأفرى كوه اعفان لاطا عة يعد الكتما ل مين التسلك أو 
الميقات في الإجزاء عن حجة الإسلام؛ للإطلاق المزبور. بل هو 
كالضريمبالنسنة إلى العبدورولا استعاد فى امشعاء :3 لفافتها دل على 
اعتبارها فيها . 

بل في التذكرة : «لو بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته 
وأمكنهما الإتيان بالحيجٌ وجب عليهما ذلك؛ لأنّ الحجٌ واجب على 
اللررروا عدرر ينا تأخير وبي إجكاله لالع الم 0 
لوح الا َم ذلك واجب عليهما بإمكانه فى موضعد 


)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة 7177 ج ؟ ص 8/ا. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص 15/. 

() منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 04. 

(؛) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص 174. 

(4) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١5‏ 





بلسي ا 77ج ل ري 7777 7 1١‏ الكلام (ج 14) 


فلم يم 101 ارات كر 001 
و وو بو عو ا ا انظ 
ذكمانيت الاقارة البدال تشغرطوها ؛.ولذا قال فى السذكرة .ب إلى 
آخر ما سمعتء ثمّ قال: «ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة 
اشترطها هنا فى الاجزاء»”" 

فما في الدروس"" والروضة”*! وغيرهما!“: من اعتبار سبق 
الاستطاعة وبقائها لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط , فالاجزاء من 
جياه - محل للنظر؛ إذ لو سلم أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل على 
اعتبار الاستطاعة من وجه أمكن الترجيح لما هنا من وجوه خصوصاً 
بملاحظة نصوص العبد . 

ولذا قال في الروضة -بعد أن حكم بما عرفت : «ويشكل ذلك في 
العيد ١‏ ” ن أحلنا ملكه ‏ وربّما قيل بعدم ا: شتراطها فيه للسابق ء أّا اللاحقة 


(0) 


0 
وكيفت كان فالمنساق من المتن وغيره!"!: اعتبار إدراك اختيارىٌ 


.٠0 تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص‎ )١( 
./6 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )1( 

(") الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١8‏ 
(4) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١16‏ 
(5) كمسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 6؟7١.‏ 
(1) تقدّم المصدر قريباً 

(/) كقواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١07‏ 


لو كمل الصبى أو المجنون قبل |المشعر .27 ل_سسسب لايم 


المشعرء فلا يجزىٌ اضطراريّه وإن وجب عليهما ما أمكنهما من 
اضطرارىّ عرفة , ولعلّه كذلك ؛ اقتصاراً على المتيقّن . 

نعم , لا فرق في الحكم المزبور بين حجٌ التمتع والإفراد والقران؛ 
الكمال التمتّع بقي على التمبّع ‏ وكفاه لعمرته ما فعل منها قبل الكمال, 
كما نص عليه في محكيّ الخلاف!" والتذكرة”". بل في الدروس نسبته 
إلى ظاهر الفتوى”". 

نماافق كقنن اللناء تمن ١‏ تيلم بع عه الدليل انال كن مداه 
إجماع. فإنّ إدراك أحد الموقفين الاختياريّين يفيد صحًّة الحجّ, 
والعمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة 
اوقعها فى عام أخرء فلا جهة للاكتفاء بها . ولذا قيل بالعدم . فيكون كمن 
عدل إلى الافراد اضطراراً, فإذا أتمّ المناسك أتى بعمرة مفردة فى عامه 
ذلك | بعده)!2'. 

فيه : أن إطلاق متن الإجماع المعتضد بظاهر الفتوى وإطلاق 
نصوص العبد كاف فى إثبات ذلك , بل لعلّه المنساق من ظاهرهما . 

ولاساجة إلى ها قبل من النانيا ى بعد التماء بعمرة التريى قدا 
في ذلك العام إن كانت أشهر الحجٌ باقية. ويسقط الترتيب بين عمرة 


.58١ ص‎ 7١ الخلاف: الحج / مسألة 778 ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 9 
() الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .7١8‏ 
(5) كشف اللثام: شرائط حيّة الإسلام ج ه ص 71. 


3# اح يي حي صصط تدا عقو أشن الكلام ( ع 18) 


التمبّع وحجّه للضرورة. وإن لم يبق أشهر الح أتى بالعمرة في القابل» . 
روعل معان فيه كه ا خرض ااوهها ومين الأصسل ومين 
دخول العمرة في الحجّ. ووجوب الإتيان بهما فى عام واحد على 
المتميّع »01. 
وأمّا إن كان فرضه الإفراد أو التمتع وكان الذي أتى به الإفراد 
فالأمر واضحء ويأتي بعد الإتمام بعمرة مفردة وعلى الأخير يكون 

1 عادلاً عن فرضه إلى الإفراد ضرورة . 

207 ومن ذلك تعرف الحال فيما في الدروس من أنّه «لو حجٌ العبد 
الأفقي ‏ أي غير المكّي ‏ أو المميّز كذلك قراناً أو إفراداً أو حي الولي 
بغير المميّز أو المجنون كذلك, وكملوا قبل الوقوف, ففى العدول إلى 
دوه ميفة أرقت اظل ونين امون مام النيكة وال دري المندول 
للحكم بالاجزاء مطلقاً» . 

«ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحجّ 
هنا نظر؛ من مغايرته فرضهمء ومن الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض », 
وهو قوىٌ»!". 

وأمًا إن كان فرضه الإفراد والذي أتى به التميّع : فهل يبقى عليه 
ويجزىٌ عن الإفراد, او يعدل بنيّته إليه. او ينقلب حجّه مفردا وإن 


)١(‏ إيضاح تردّدات الشرائع: الفصل الخامس ج ١‏ ص ١5‏ /177, وقوّبه في كشف اللثام: 
(انظر الهامش السابق). 


و 155225522222225 


لمينوه؟ وجوه أوجهها أحد الأخيرين . وحينئذٍ فعليه عمرة مفردة . 
قيل : «وعلى ما فى الخالاف والتذكرة الظاهر الأوّل»!", وهو مشكل 
والاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه؛ ضرورة انسياق الاكتفاء 

اعد الموقفيع [ لساك ذا عو ذروطه او فيان كامات هين الأد لتم 

فالمتّجه الاقتصار عليه , وعدم ترك الاحتياط في غيره؛ هذا . 
وفي نصوص العبد ومعقد إجماع التذكرة'" وجملة من العبائر”" 

الاكتفاء في إدراك الحجٌ بإدراك أحد الموقفين , لا خصوص المشعر كما 

فى المدن وبحضن العارات الاو ؤلمله لآن إنتراك المشعر ينا حر عو مو قفن 

عرفة » فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أَنّه الأقصى في الإدراك . 
ولوفرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعرء فلا يبعد عدم الإجزاء؛ 

ضرورة ظهور النصّ والفتوى في أ نكل واحد منهما مجز مع الإإيان 

بما بعده, لا هو نفسه . وربّما يأتي لذلك نتمّة ع ان لقعا ع الله -في العبد . 
و4 على كلّ حال. فلا إشكال في أنه إيصمٌ إحرام الصبيّ 

الفعكز جو | ن له ريحي عليه رن لتعالى شر طق عداو ند 

نعم , لابدٌ من إذن الولي بذلك؛ لاستتباعه المال في بعض الأحوال؛ 

فليس هو عبادة محضة . مع احتمال العدم؛ لعدم كونه تصرّفاً مالياً أَوَلاَ 


./1 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 59. 

() السرائر: حقيقة الحج ج ١ص‏ 017. الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١7‏ 
المختصر النافع: شرائط حجّة الإسلام ص 0. 

(5) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١7‏ إرشاد الأذهان: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص ."٠١‏ 
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جواهر الكلام (ج )١4‏ 
وبالذات, إن لم يكن إجماعاً, كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين 
العلماء'" من محكي المنتهى!" والتذكرة”". 

ما البالغ : فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه -فضلاً 
عن الم ما لم يكن مستازماً للسفر المؤدّي إلى إبذائهما باعتبار 
مفارقته , أو سبق نهيهما عنه في وجه . 

خاذما الناصل فى القواعة فاع رتو اراي "ادل غم سان 
التويوين ف الكبالكف اله قوق نو فقه على اذن الأبوين [9: لك قال فى 
الروهقور | اعد اعبار | اتومااحيين إذاالن تكن الى سينا رما العتدر 
المفشل على الخطرع وإلا فالاشتراط احسوة) 1" 

(و4 على كلّ حال. ف«يصمٌ أن يحرم عن غير المميّر وليّه ندباً, 
وكذا المجنون» فيستحقِّ النواب حينئذٍ عليه. وتلزمه الكفارة 
والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه . 

بلاخلاف أجده في أصل مشروعيّة ذلك للولي”. بل يمكن 





)١(‏ ظاهر العبارة يوهم أنّ المنتهى والتذكرة نفيا الخلاف عن ذلك. وليس كذلك, بل يُفهم نفي 
الخلاف من عدم تعرّضهما لنقل الخلاف. 

١(‏ و") المعروف في الحكاية عن المنتهى والتذكرة هو نفي الخلاف عن صحّة إحرام الصبي 
التعيزء لاغلن إذن الولى: كما أ الحكايه خير,مطابقة المصديزين: لأتهما تل الغلاق:فى 
ذيل عبارتهما عن أبي حنيفة. منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 06. تذكرة 
الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 75 -70. 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج ١‏ ص /79. 

(6) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج اص .١75-1١7١6‏ 

(1) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١74‏ 

(0) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 74 ج ١‏ ص 147., وفي كشف اللثام: «كأنّه > 


احرام الولى عن المجنون وغير المميّرٌ ‏ سس اع 


عا د د 

مضافاً إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه : 

كقول الصادقءَيّةٌ فى صحيح معاوية بن عمّار : «انظروا من كان 
معكم من الصبيان, فقدّموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرّء ويصنع بهم 
مايصنع بالمحرم, ويطاف بهم , ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدى 
فليصم عنه وليّه ...7" 

وسأله عبدالرحمن بن الحجّاج في الصحيح : «... إنّ معنا صبيّاً 
مولودا؟ فقالعْيةٍ : مر امّه تلقى حميدة فتسالها كيف تصنع بصبيانها , 
ذاقها قا لتها و نقالكة ]ذا لانيو القروية فا حرمو انه بوي دوه 
وغسّلوه كما يجرّد المحرم, وقفوا به المواقف. وإذا كان يوم النحر 
فارموا عنه واحلقوا 0 م زوروا به البيت ٠ومرى‏ الجارية أن 
تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة»!". 

وقال أحدهماطي8 في خبر زرارة : «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير ” 
ذلك رفوه أن ماق ررد ا تان لو يكين اح الى اقبو ا عفدم 7 
ويطاف بهء ويصلّى عنهء قال زرارة : ليس لهم ما يذبحون, فقال َك : 
يذبح عن الصغار ويصوم الكبارء ويتقى عليهم ما يتقفى على المحرم من 


د لاخلاف عندنا في ذلك» انظره: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 8/. 

)00 الكافي: باب حج الصبيان ح اج غ4 ص غ2 من لايحضره الفقيه: باب حج الصبيان ح 
1 ” ص 471 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج 7 ج١١‏ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١ج‏ ه ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: 


ا د ند ءدءكادلطمططسغغس ل ب جواهر الكلام(ج 18) 


الثياب والطيب ء فإن قتل صيداً فعلى أبيه»7"... إلى غير ذلك ممّا هو 
واضح الدلالة عليه . 

خلافاً لأبي حنيفة فأنكره من أصله!". ولاريب في ضعفه . 

كما أنّ ظاهر النصّ والفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى : جعله 
مره لعل 21 ينوب عنه في الإحرام؛ ومن هنا صرّح غير واحد 
الذي فترق فى الولى بين كونيه محا اررمعريا:” نماك القاندية 
في وجه _من كون الأحرام عنه'*', واضح الضعف . 

وعلى كل حال, فكيفيّته : أن ينوي الولي الإحرام بالطفل بالعمرة 
والح لتر ل اليه إلى حرمت ودالبيه إلى كر القف 

وفي الدروس أنه «يكون حاضراً مواجهاً له ويلبسه ثوبي الاإحرام . 
موحد يداك فهر وراك هلة ان له متها رو ادامرا 

الى التراعدا" وغيرييا"" أ اذك ها مستكن الشندى من قله دمن 


)١(‏ الكافي: باب حج الصبيان ح ١‏ ج 4 ص "١"‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 7١‏ ج 0 ص 5 .5١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب أقسام الحج ح هج ١١ص‏ 18/8. 

(1) فتح العزيز: ج /اص .17١‏ 

() منهم: الشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١١1‏ وسبطه في المدارك: 
شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 5؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام 
اج ة ص ق/,. 

(4) الحاوي: ج 4 ص .٠١5‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 4-7. 

() كتحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017. والحدائق الناضرة: شرائط حجّة 
الإسلام ج ١4‏ ص 15. 


احرام الولى عن المجنون وغير المميّر -....... . سس لاع 


التلبية والطواف وغيرهما ‏ فعله , وإلا فعله الولي عنم رواحن عير 
زرارة فيه إشارة إلى ذلك . 

وليكونا في الطواف متطهّرين وإن كانت الطهارة من الطفل صوريّة , 
وفى الدروس : «يحتمل الاجتزاء بطهارة الولى»١".‏ 

وفي كشف اللثام: «وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في 
التذكرة والدروسء وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ 
وجهان كما فى الدروس وظاهر التذكرة؛ من أنها ليست طهارة مع 
الأصل .ومن أنه طوافه للد طواف)!" بالمحمول»”". 

وفي التذكرة: «وعليه أن يتوضّأ للطواف ويوصّئه , فإن كانا غير 
متوضّئين لم يجزئ الطواف , وإن كان الصبي متطهراً والولي معدن 
لم يجزئه أيضا؛ لأنّ الطواف بمعونة الولي يصمّ, والطواف لا يصمٌ إلا 
بطهارة , وإن كان الولي متطهّراً والصبي محدثاً فللشافعيّة وجهان . 
احدهما لا يجزئٌ»!*. 

فلك كاري فى ١١‏ الأشوط بها رتوم مها ذا له السد من هد 
الحكم المخالف للأصل ٠‏ وإن كان يقوى فى النظر : الاكتفاء بطهارة 
الزلىء كنا يومن البندها فى طقن زرا رامن الاتهرا د والضاؤة غنيب دل 
فرق بين أفعال الحيجٌ نفسها وشرائطهاء فيجب مراعاة الصوري منه في 


)١(‏ تقدّم المصدر قريباً. 

(؟) في المصدر بدلها: «لا طواف الحامل؛ فطهارته أولى بالوجوب وإن كان على نفسه طواف 
كان له أن ينويه مع الطواف». 

() كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 4/. 

(4) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .7"١‏ 


"تع مب ب ا ا 22222722222020 22 لز نو | شق الكلام (ج )١8‏ 


5 فون الثانىء فتأمّل جّداً. 

ولو أركبه دابّة فيه أو في السعيء ففي التذكرة”" والدروس'": 
وحن كز تيدتها او اين ١١‏ 3 ل" قضت لخي المطر )وهو تخسن 

وفى المدارك أنه «ينبغى القطع بجواز الاستنابة فى الطواف؛ 
لإطلاق الأمر بالطواف به , ولقول حميدة في صحيح ابن الحجّاج : مري 
الجارية ...6" إلخ . 

قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضاً, كما عساه يلوح 
من النصٌ والفتوى . 
#وعك ما قاله الأضحاية من امرادى سك بالصاذة بقعا تنقصهعنا: 
ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن»!. وكأ نه 
اجتهاد فى مقابلة النصّ . 

وكيف كأن. فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين , ونوى الوقوف 
به ثمٌ يحضره الجمار ويرمى عنه ... وهكذا إلى آخر الأفعال. 

وفى القواعد! ومحكيّ المبسوط”" ا «يستحبٌ له ترك الحصى 
في بد غير المميّز نم يرمي الولى» اي بعد اخذها من يده ء ولكن لم نظفر 


."١ تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص "١7‏ 

() مدارك الأحكام: شرائط حيّة الإسلام ج لا ص 70 (بتصرف في ذيل العبارة). 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 107. 

(1) المبسوط: حكم الصبيان فى الحج ج ١‏ ص 180. 


احرام الولى عن المجئون وغير المميّر ب سس ل 


له تساك 

وفى محكىٌ المنتهى : «وإن وضعها في يد الصغير وبرمى بها فجعل 
بده كالآلة كان حسناً»27. 

قلت : هو كذلك؛ محافظة على الصورة منه؛ لأنّ الرمي من أفعال 
الحج. وربّما يأتي لذلك كلّه تقة عند تعض المصنّف له ولغيره من 0 
الأحكام. 0 

«و» المراد ب «الولك”"» فنا لمق لهو لا ينه المال؛ كنال مياه 
والعد را مودو لضي كل سادق الحدف :لذ لبن وول فى انكر » 
6 5-65 : : 

وام الوصيّ : ففي المدارك : «رأنّه مقطوع 2 في كلام الأصحاب»! 
ويشهد له إطلاق «الوليّ» فى النصوص . 

بل منه يستفاد : ولاية الحاكم التى بها صرح الشيخ في المحكي عنهاةا 

بل عن مبسوطه أنّ «الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ إن كان وصيّاًء 
أو له ولاية عليه وليهاء فهو بمنزلة الأب. وإن لم يكن أحدهم ويا 
ولكوها كاتو اكوائر لاتيم لابو عو معن الاك" 


.01 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط وجوب الحج ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: هو.‎ )1( 

(") تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 77-377. 
() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 5. 
(0) نقله عن بعض كتبه في المدارك : (انظر الهامش السابق). 
(1) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 810. 

(0) السرائر: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 177. 


قال فى التذكرة : «وهذا القول يعطى أنّ لأمين الحاكم الولاية كما 
ى الحاكيواا فلت ار للسزلايةي) اله لامضرك لد ماق 
وحكي عن الشافعي في توكيل كل من الوصي وأمين الحاكم وجهان'". 

قلت : الأقوى ذلك . بل عن الشهيد الثاني التصريح : بجواز التوكيل 
يخ للق لا دقعل اوهلة القن 111" كها اوهانا اليف, 

بل عن الشيخ : أن غير الولي إن تبرّع عن الصبي انعقد إحرامه!*. 
ولعلّه : لاطلاق أكثر الأخبار: واحتمال «الولى» فيما تضئنته : المتولى 
العامة يو احصالة كن أ وس العر ا هلي لقان اد ملي 2 

زه لكق للآربي فى عه اشعنار ا هما كال لصيل علي 
المتيقن , المعتضد بظاهر النصّ والفتوى . 

عم «إقيل» والقائل المبسوط" أيضاً والخلاف" والمعتير'" 
والمنتهى!” والتحرير" والمختلف”'" والدروس١٠"‏ بل في المدارك 


(؟) المجموع: ج /اص 5 "؟,. الحاوي: ج 4 ص 7١7‏ و8١٠.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١77‏ 
(4) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 450. 

(0) المصدر السابق. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ١914‏ ج 7 ص 81١0‏ 

() المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص 18/. 

(8) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 05. 
(1) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017. 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١6‏ 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص 7 .7١‏ 


حكم نفقة الصبي الزائدة على نفقة الحضر .777 سب اع 


نسبته إلى الأكثر'" : «للأمٌ ولاية الاحرام بالطفل» . 

اغب غبةامديق تان اوعنضيحة عن الضناذق نظ #ززي أن امير ا: 
قامت إلى رسول اله تكد ومعها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله أيحج 
بمثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره»'"؛ ضرورة اقتضاء الأمر لها : كونها 
محرمة به أو آمرة لغيرها وغير وليّها أن يحرم به » وحينئذٍ فتلتزم لوازم 
الإحرام كالولى . ولعلّه الأقوى . 

خلافاً لظاهر المتن والقواعد”" ومحكيّ السرائر © وغيرها!ة؛ 
اول السام عا عر نك متفوصا بد الببائع فى البسيمة. 

«و» كيف كان, ف«انفقته الزائدة» على نفقة الحضر؛ مثل الة سفره 
وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره . ممّا كان مستغنياً عنه في 
حضره «اتلزم الوليّ4 في ماله «دون الطفل» بلا خلاف أجده'"؛ لأنه 
فر اسيم والت عانه اليس ظرورن هده الزاي اتير لسري اك 
وعدم الانتفاع به في حال الكبرء ولأنّه أولى من فداء الصيد الذي نصّ 


.١16 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١1‏ ج 5 ص .١‏ الااستيصار: باب 83 الصبي 
وشرائطه ح ١ج‏ ١١ص‏ 06. 

() قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١07‏ 

(4) السرائر: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 17. 

(0) كإيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١ص .١158‏ 

(1) انظر المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 4160. والسرائر: (انظر الهامش قبل 
السابق). وجواهر الفقه: مسألة ١67‏ ص 48. والمعتبر: شرائط حجيّة الإسلام ج ' ص 48/,. 


0 
ج ١‏ 
وف 


لس سشسس سس ب جواهر الكلام(ج 18) 


عليه فى خبر زرارة"". 

فما عن الشافعي -في أحد الوجهين - 0 
البيوكاجرة السام ل ب ربا 
والعمرة . 

نعم , قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي 
ا ا ا ولعل إطلاق 

دسي ا ليا يي 
في وجوبه على الولي الذي هو السبب فى حجّه. وقد صرّح به في 
صحيح زرارة!" 7 7 

بل صرّح فيه أيضا بأنّْه «إن قتل صيداً فعلى أبيه». وبه أفتى 
الأكث ر'* في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد والخطأ . 

خلافاً للفاضل في محكيّ التذكرة افعاى الى الجداء: لو جويه 
بجنا بته , فكا و كه لو | القعوما ليها بوك له الحتهاة فى سقاءلة النضك 
المعتبر . 


.غ١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المجموع: ج /ا ص "٠‏ فتح العزيز: ج /ا ص 477. الحاوي: ج 4 ص ,7١١‏ حلية العلماء: 
اج لاص 197. 

(") تقدّم في ص .]١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 77. والحدائق الناضرة: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ./7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 377 870. 


حكم نفقة الصبي الزائدة على نفقة الحضر .777 سس ةع 

نعم . قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه فى حال العمد والسهو فى 
لبالغ ؛«كالوطء واللبس إذا اعتمد الصبى: ‏ - ش 

فعن الشيخ أنه قال 00 تتعلّق به الكفّارة على وليه , 

وإن قلنا : إِنّه لا يتعلّق به شىء لما روى عنهم علِهاة : ااداقطة لضي ١‏ 
ويحلاء رن اعد ور العا ف نهار سان لا ددن ود ارهن البالقي 
كان قويّاً»!". ش 

رامت دوقن النذ ارك( إو انيع انان عمد اس فاته عد 
وه العموى الكت غير واضع 11 ذلك نذا لعاف الدياك ها كه" 

قلت : وهو كذلك؛ لبطلان سائر عباداته من صلاة ووضوء ونحوهما 
بتعمّد المنافى . 

مه دل بالوجوب"؛ تمسّكاً بالإطلاق. ونظراً إلى أن الولي 
يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظوراتء ولو كان امن تا نيا 
يحيتعيه الع ل الخطأ لا يتعأّق به مكب ارسي العدى. 

فما في المدارك من أَنّ «الأقرب عدم الوجوب؛ اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع النصّء وهو الصيد»'!" واضح الضعف؛ 
ضرورة عدم الفرق يبن الصيد وغيره في حال العمد كما غرفت فتششمله 
القطاداظة الع قن مق قل الاأسيا مدوومتتضا هات وإواكان الوجوت 


.113 ص‎ ١ المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج‎ )١( 
.18 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص‎ )١( 
."17-77١ ص‎ ١ ج‎ ١91 (؟) الخلاف: الحج / مسألة‎ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق.‎ 
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سسسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


على الصبي بعد البلوغ , أو في ماله إلا أنّه قد صرّح في صحيح زرارة!" 
كر دمل الأ واقعار ١‏ لهو السيية. 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكي عن الشيخ : من أنّه يتفرّع 
على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمّدا ء فإن قلنا :إن عمده 
وخطأه سواء لم يتعلّق به حكم فسا الحجّ» وإن قلنا: إن عمده عمد 
أفسد حجّه ولزمه القضاء . ثمّ قال : «والأقوى الأوّل؛ لأنّ إيجاب 
القضاءشوخه الى الفكلت وقد الس كل 

وفي المدارك الوح جاتيم وجل باد فبياو قاد بجر به لكام 
حتّى يبلغ فيما قطع به الأصحابء ولا يجزى عن حجٌ الإسلام» إلا أن 
يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر إن ن اجتزأنا بذلك)»7". 

ل الامشقن هبلك اذ المتحة دقفا فتن ما عي فقن فياه 
حجّه بتعمّده , وحينئذٍ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ . كالغسل بالجنابة 
الضافرة مقه ورتها وات ازاك مكلافيعة معنن السضتع لدهوان: 
ل : 

الشرط «الثاني : الحرّيّة .فلا يجب» الحم ولا العمرة 
علس المعمار انوا ن © أذن له مولاه» وتشبث بالحدبّة 
وبذل له الزاد والراحلة؛ للأصل, والإجماع بقسميه منّا'» ومن 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 

.111 ص‎ ١ المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .١8‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 

(0) نقل الإجماع في تحريرالأحكام: شرائط حجّةالإسلام ج١‏ ص 064. ومفاتيح الشرائع: > 


شرائط حجّة الاسلام / الحريّة .ةف 


ار 

وقول أبي الحسن موسىطىةٍ في المونّق : «ليس على المملوك حجٌ 
ولا عمرة حتتنى يعتق»!"ا 

وقولهمئِةٍ في خبر ادم بن على : «ليس على المملوك حجٌ 
ولا جهاد. ولا يسافر إلا بإذن مالكه»'". 

4 اتولغدم الانستطاعةالأنه لا يملك نكا ولا مقذى على 
شيء»1*. وفيه : أنّه يمكن تحقّقها ببذل ونحوه, فالعمدة في الدليل 


هنا تنيضع: 
«(و» منه يعلم : أنه إلو تكلفه بإذن» مولا لإه صم حجّه. لكن 
لا يجزئه عن حجّة الإسلام» مضافاًإلى : الإجماع بقسميه عليه منّاا 


د مفتاح 9179اج ١ص‏ 195. 
وانظر المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 5 .4٠‏ وإشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ 

والوسيلة: الحج / المقدّمة ص .٠506‏ والجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 

)١(‏ كما في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 2714. ومنتهى المطلب: شرائط حجّة 
الإسلام ج ٠١‏ ص 17. 

(1) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح/ا ج4 ص 711 تهذ يب الأحكام: باب١‏ وجوب الحج 
ح7 جه ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح؟ ج١١‏ ص18. 

() تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ه ج 4 ص 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 48. 

(؟) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ة ص 86. 

(0) انظر مجمع الفائدة والبرهان: شرائط حجّة الإسلام ج 7 ص .0١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتا 
8ج ١ص‏ 19558, وكشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 6806. ومستند الشيعة 
(للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 77. 
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0 لذب سحتب ب ب للب ججواهر الكلام (ج 16) 


لعن يا أيضاً!" 
وقول الكاظمظْةٍ فى صحيح أخيه : «المملوك إذا حجّ ثم اعتق فإنٌ 
عليه إعادة 0 


وهو مملوك : موعيت انار ابي ا 0 
أعاد الحج»”". 

وقوله يه في الصحيح الآخر : عا سبو سباك 
إذا مات قبل أن يعتق »فا ن أعتق أعاد الحجّ»!*. 

وقول لي أيضاً في خبر مسمع: او دحي عشر حجج كانت 
عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبياةٌ) !0 


وخعر اجات ون هما ره رقف رت أبا إبراهيم 3 : عن أ الواد 0 





)١(‏ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 15 تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام 
اج لاص 76 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح /اج 6 ص ؛., الاستيصار: باب 87 المملوك 
يحجّ بإذن مولاه ح ١‏ ج ١‏ ص 1587, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص 9غ. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 8 ج 0 ص ؛. الاستبصار: باب 87 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح ؟ ج ١‏ ص ,١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١ص‏ 060. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب حج المملوك ح 5889 ج ؟ ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب ١"‏ 

ف انو اما وعوت الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 4 ج © ص .٠‏ الاستبصار: باب 7 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح " ج ” ص ,١817‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص 060. 


إدراك العبد الوقوف معتقاً .الاق 


للرجل قد أحجّها, أيجزئُ ذلك عنها من حجّة الاسلام؟ قال : لا, قلت : 
لها أجر فى حجّتها؟ قال : نعم»7". 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا يعارضها خبر حكم بن حكيم 
الصيرفي : «سمعت أبا عبدالله نة يقول : أَيّما عبد حي به مواليه فقد 

فمن الواجب : طرحه, أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلاه 
ما دام مملوكاً ‏ كما أومأ إليه لفظ الإجزاء فى الصحيح المزبورء ويشهد 
له خبر أبان بن الحكم”!": «سمعت أبا عبدالله ظةٍ يقول : الصبي إذا حُجّ 
به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر. والعبد إذا حج به فقد قضى حجّة 
الاسلام حتّى يعتق»©. أو على إدراك الموقفين معتقاًء أو غير ذلك . 
«ف» لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبورا". 

نعم «إن» حجٌ بإذن مولاه, و «ادرك الوقوف» بعرفة والمشعر او 


١ ص "1 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ ج‎ 784٠0 من لايحضره الفقيه: باب حج المملوك ح‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,٠١ وجوب الحج ح 6 ج 0 ص‎ 
.060 ص١١ ح اج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١١‏ ج 0 ص .٠‏ الاستبصار: باب 87 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح 0 ج ” ص ١87‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح لاج ١١ص‏ 060. 

(") فى الفقيه ‏ وأشير إليه فى هامش الوسائل -: «أبان عن الحكم». 

امس الأسشر لتستديات عع لدان حي اج 1 هن 118ازموببائل افيه يانه ا 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 

(5) كما في رياض المسائل: شرائط حجّة الإسلام ج 7 ص ١5‏ (طبعة آل البيت). 


01 
ج /7 


دي 


عِثر:7ا8ضضضشٌطظشء ل لاءممسبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ع 


«بالمشعر معتقاء أجزاه» ذلك عن حجّةالاإسلام. بلاخلاف”". بل 

الإجماع بقسميه عليه!", بل فى محكيىّ المنتهى : «لو حج بإذن مو لاه لم 

أدركه العتق : فإن كان قبل الوقوف فى الموقفين أجزأه الحج , سواء كان 
قد فعل الإحرام أو لا. ولا نعلم خلافاً في أَنّه لو اعتق قبل إنشاء اللإحرام 
بعرفة فأحرم أنه يجزئه عن حجّة الاسلام”" عندنا أيضاً. ذهب إليه 

علماوّنا»!. 

مضافاً إلى اصح يعار بنعمّار : «قلت لأبي عبد الله !ك1 : مملو 9 

ا تق ووو عاو ومني 2 

ورإدضيه واه" في المعتبر : «وإن 0 ن فقد فاته الحج, و. 

)00 نظر ا الهامش السابق, والسرائر في الهامش الآتي. 

(1) نقل الإجماع في الخلاف: 8 / مسألة 777 ج 7١‏ ص 3778 - 174, وتذكرة الفقهاء: 
حقيقة الحج ج ا لح والعمرة 0 
والعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص "107. 

(؟) في المصدر بعدها: «لأنّه لم يفته شيء من أركان الحج ولا فعل شيئاً قبل وجوبه. وأمًا إن 
أعتق بعد إحرامه قبل الوقوف بالموقف فإِنّه يجزئه عن حجّة الإسلام». 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 15. 

(60) من لايحضره الفقيه: باب ما يجزي عن المعتق عشيّة عرفة ح 67 ج 7 ص 77 
تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١‏ ج ه ص 0. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ” اج ااص 088. 

(1) المعتبر: 0 وجي" امن :+8 وسائل الشيعةديات ١17‏ من امو ايا ووب 


إدراك العبد الوقوف معتقاً ه06 





وصحيح شهاب عند كه أيضاً : «فى رجل ا عشية عرفة عبداً 
ها قالع عرئ عن العد كه الانياا :رركتي لكده اجران زرا 
الحج وتواب العتق»!". 

ونحوه في الإجزاء خبره الآخرا" وغيرها من النصوص الظاهرة أو 
الصريحة في إدراك حجّة الإسلام بذلك وإن لخ يك «مسنتطيعا , كمااكلو 
الغالب في محل الفرض , خصوصاً بنا مسد 

لكن فى الدروس : اشتراط تقدّم الاستطاعة وبقائها”” 

ولكب يله فى لبد ررد لالميععا لقملك العبد منود رومن فقا قا 
هو : «ون بنبغي القطع بعدم اغقيار الاستطاعة هنا مطلقاً 1 ادق اليضنت 
رط السابقة)!©. 

وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك . وفي التجديد للنيّة .. وغيرهما 
من المباحث التي لا يخفى عليك جريانها في المقام الذي هو الأصل 
لذلك المقام . 

كما أَنّه لا يخفى عليك الحال : فيما ذكروه!* من الفروع هنا؛ كعدم 
جواز رجوع السيّد بالإذن بعد التلبّس. ضرورة وجوب الإتمام على 


157 ج 7 ص‎ 584١ من لايحضره الفقيه: باب ما يجزي عن المعتق عشيّة عرفة ح‎ )١( 
.087 ص‎ ١١ ج١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي: باب ما يجزي من حجّة الإسلام ح 8 ج 4 ص 777. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 07. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / المقدّمة ج ١‏ ص ."١8‏ 

(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .7"١‏ 

(0) انظر المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 270١‏ ومنتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام 
اح ٠١‏ ص 18. 


العند نه لاطلاق أذليه المعلوم تشكيمه على :نا دل على وجوي طلاعة 
العبد ولو بملاحظة النظائر و حيئئزٍ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

بل لو رجع السيّد قبل التلبّس ولم يعلم العبد به حتّى أحرم؛ وجب 
الاستمرار في أقوى الوجهين؛ لأنّه دخل دخولاً مشروعاً . فكان رجوع 
المولى كرجوع الموكل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل. .. 

فما عن الشيخ : من أنه يصمٌ إحرامه وللسيّد أن يحلّه!©, واضح 
الضعف , وإن استشكله في القواعد”". بل اختاره في المختلف'”؛ لعموم 
عق العولك موعدم اريوه الاذن» يخصوصا وقدبرجم قبل التلتم, 

ولكن فيه : أنّ صحّة الإحرام إِنّما هي لبطلان رجوع المولى» فكأنه 
لم برجع فيشمله قوله تعالى : «واتمُّوا الحج ...»!* الاية وخصرةء 
والإحرام ليس من العبادات الجائزة» وإنما يجوز الخروج منه في 
مواضع مخصوصة ولم شيت ان نؤذا لها . 

ولعل احتمال عدم صحّة الإحرام لعدم حصول الشرط في الواقع , 
الذي هو كالوضوء للصلاة, فالاستصحاب إِنْما هو لجواز الإقدام فى 
اذاه ومس ا ف كينادو كنت الطاذي ترف مق للم و ارد 
في الصحة وعدمها المصنف في المحكي من معتبره/ وغيره!". 


.887 ص‎ ١ المبسوط: الحج / حكم العبيد ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص ”107. 

() مختلف الشيعة: الحج / أحكام العبيد والصبيان والمجانين ج 4 ص 31717 7171. 
(8) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص ./6١‏ 

(1) ككشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 87. 


إدراك العبد الوقوف معسّاً .سس لاق 


وإن كان فيه : منع الشرطيّة على الوجه المزبور؛ لعدم ما يدل عليها 
كذلك . بل أقصاه أنّها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة , فتأمّل جيّداً . 

نعم , لو رجع قبل التلبّس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام . وفي 
الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قويّ . 

وللمولى بيع العبد في حال الإحرام قطعاً. بل في المدارك : 
«بإجماعا»”"؛ للاصل السالم عن المعارض بعد كون الاحرام ل” بمنع 
التعلني :وعدم هوا( التعليل لقا الويكوت علي العبدياذق الول 
الى كبا ذال : إل أنفناء السباري عدم فصر ايان معد 
لا يفوته شيء من المنافع؛ لحديث نفي الضرر والضرار . 

ولو جنى العبد فى إحرامه بما يلزم فيه الدم؛ كاللباس والطيبء لزمه 
وتوا عن ال سن الما ره انعسي ام تساي 


و 
30 . كف ٠. ٠‏ ( 
درولا درر وازرة ورر آخر ى»/ . 


نعم عن الشيخ أَنّه : «يسقط الدم إلى الصوم؛ لأنّه عاجزء ففرضه :٠‏ 


الصوم , ولسيّده منعه منه ؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مو/7»50. 

قلت : فهو حينئذ عاجز عنهما. فالمتجه حينئذ : بقاء الدم فى ذمّته 
يتبع به بعد العتق , فإن عجز عنه صام . 

ولا يقال : إنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليه من دون 
مراعاة إذن المولى . كقضاء الصلاة ونحوها. 


٠ ."١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
سورة الأنعام: الاية 6 والاسراء: الآية 6 وفاطر: الآية مل والزمر: الاية ل/ا.‎ 0) 
.4115 ص‎ ١ المبسوط: الحج / حكم العبيد ج‎ )6( 


حم ل ا ا وج عد طفن الكلام رخ:18) 


لاقو هما 5 على ملكنة لعن الستد وا ه لس له اميف 
بنفسه إلا بإذنه ‏ أرجح مما دل على الكقّارة من وجوه, فالجمع حينئذ 
بين الخطابين القول بمضمون كل منهما, وينتج تبعيّته به بعد العتق, 
كضمان ما يتلفه من مال الغير . 

وفيق لك كلفوظير له هما عن الدقيك مره وصضويب اللبواء 
فى الصيد على السيّد”", وإن كان قد يشهد له قول الصادقنهْةٍ فى 


صحيح حريز : «كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على 
السيّد إذا أذن له ...»”". 

لكن يعارضه -مضافاً إلى ما سمعت -خبر عبد الرحمن بن أبي 
نجران : «سألت أبا الحسن نك : عن عبد أصاب صيداً وهو محرم , على 
مو لاه شىء من الفداء؟ فقال : لا شىء على مولاه»”". 

وحمله -كما عن الشيخ على من أحرم بغير إذنه , يدفعه : ظهور 
الخير.فى كون الغ محرما .ولأ يكون ذللن الهم إذق الستقده .ولا 
لم يكن له إحرام . 


.479 المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح لاج + ص 5 -", من لايحضره الفقيه: باب حج 
المملوك ح 7887 ج ١‏ ص -47, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
ج٠7‏ ص .٠١4‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 760 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 748 ج ه ص 87" الاستبصار: 
باب ١4١‏ المملوك يحرم بإذن مولاه ح 7ج ؟ ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب 601 من أبواب 
كفارات الصيد ح " ج ١١‏ ص 6 .٠١‏ 

(4) انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق. 


إدراك العبد الوقوف معتقاً .ب سس 8ه 

وربّما جمع بينهما'": بأنّ الفداء على السيّد إن كان قد أذن له السيّد 
في الجناية ايضاء ويامره بالصوم إن عجز هو عنه . وعلى العبد إن كان 
الإذن في الإحرام خاصّة , فيتعيّن عليه الصوم لعجزه . 

وفيه : -مع أن صوم العبد غرامة للسيّد أيضاً أنه جمع بلا شاهد: 
ولا ينتقل إليه من نفس اللفظ . 

كالجمع بينهما'": بِأنّ الإذن إن كان في الإحرام لزم السيّد ء وإن كان 


_ 


لعل ما ذو مطلقا ب الحراها وضير هيدا[ رمداقوى المقد واتايسى عي 0 
ترجيح أحد الخبرين على الآخرء فقد يرجّح الأوّل: بصحّته, وكونه 
ناقلاً عن الأصل , وبخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ميةٍ : «سال 
رجل أبا عبدالله ة : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع؟ قال: فمره 
فليصم . وإن شئت فاذبح عنه»!". 

وفنع ا الميكلييه اعراقن محا علا ين ال عع افد أر د كدر 
لاتجدي . والخبر المقرّر أولى من الناقل؛ لاعتضاده بحجّة أخرى. 
وخبر جميل إن لم يشهد للعكس فلا شهادة له عليه؛ ضرورة أمره بالأمر 
بالصوم , وتعليق الذبح على المشيئة , مع أنّه خارج عمًا نحن فيه؛ 
ضرورة كون الذبح هناك من توابع الاذن لا أنه وجب كقَّارةً. ولذلك 
أوجبه على المولى بعضهم . 


(؟) تهذيب 0 25 ا 1ج دص 0 لاتبمار باب 178 المملوك يتمبّع 
بإذن مولاهح “اج 7 ص 7717, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص 87. 





لأممملسمظططصممشطططسب ب جواهر الكلام(ج 18) 

ى 0 له -في باب الذبح تمام البحث فيه, ون 
العا ون عدر جني النولى ون لذ متشوين قروب الصو 
للرواية المزبورة . 

لكنّ الإنصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط . 

وان كر يا ل نقديا ة القدييقاة كدر ايت لمعك عن 
لي الصاحم ومن القتصيل بيو الاخراميا لانن وصدمه» قبعب الكذارة 
في الأوّل على السيّدء وفي الثاني على المملوك , لكنّه يصوم؛ لعدم 


تمكنه من الهدى والإطعاه!". 
إذ قد عرفت فساد الإحرام مع عدم الإذن» فلا يتردّب به على كل 
منهما شيء » كما هو واضح . 


(و» كيف كانء ذ«لو أفسد» العبد 9حجّه» بالجماع قبل الوقوف 
بالمشعر وحي عليه المضة قبه ويدنة وقضنازٌة؛ لاله كالنده فى :ذلك 
ورور اكرام نى اللخرا فى ابعه لمعم ند عن أحكابه. 

وفى وجوب تمكين السيّد إِيّاه منه وعدمه وجهان. بل قولان”" 
ينقان: 

من أن الإذن في الحجّ تقتضي الالتزام بجميع ما يترتّب عليه شرعا . 


١‏ توسنهالشيوول ولد تفيل ديشاول نانول على الواء القن كل ها اضاك: 


.٠١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(1) اختار أوَلهما في الخلاف: الحج / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 8١‏ والسرائر: الحج / حكم 
العبيد ج ١‏ ص 170. ومسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص ,١178‏ واختار ثانيهما 
في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): جه ص 1935. 


- ٠١ 01 1 ا‎ 2 


العية قن تحال ا حرافه ادلكه» 

ا اا تر اتيس رون 
السابقة فيه بوجه من الوجوه, بل ربّما أدَى ذلك إلى الاحتيال بتعطيل 
اخل عو مل و ع عل كي لك را 1د 
هن الأكوف وستصوضا عدا سف فى الكنار#وتحوها , 

رونا "ا التولا على ا التسامس الترظي والعانيه متو 
فيتّجه الأوّل حينئذٍ؛ لتناول الإذن له , وقد لزم بالشروع ء فيلزمه التمكين 
منه» أو بالعكس فيتّجه الثاني؛ لعدم تناول الإذن له 

وقيفة أن فى البعلوج عده” ايل الاقن امس قازار! كا هد 
الترض ل ماما اميك د زد 

هذا كله إذاكا ن لم يعتق . 

فاذا أفسده قبل الوقوف «ثمّ أعتتق مضى في الفاسد» أيضاً: ؛ لما 
دل على وجوب إتمامه (وعليه بدنة4 أو بدلها «وقضاه» كالح ؛ لما 
عرقك لو اندز ميعن حك | لالوالاة سواه قلناة إن الا كفال علتوية 
والثانية حجّة الإسلام» أم بالعكس : 

أمَا على الأرّل: فظاهر؛ لوقوع حجّة الإسلام في حال الحرّيّة التامّة . 

وأمّا على الثاني : فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي 
إجزاء الحجّ عن حسٌ الإسلام . 

ووان ه أضيده قل الرقوقوو يا ع بعد قوات ت الموقفين 





1 لل سس سبيببيججج سسسب بجوواظر الكلام (ج م١ا)‏ 
وجب"'"4 الإكمال و «القضاءء. ولم يجزئه عن حجة الإسلام» 
فتجب عليه حينئذٍ إذا أحرز شرائطها . 

بل لو فرض شغل ذمّته بهما وجب عليه أن يقدّمها على القضاء .كما 
في القواعد'"' ومحكىّ الخلاف”" والمبسوط”*؛ لفوريّتها دونه, ولأنّها 
أكد ؛ لوجوبها بنصٌ القران . 

وحينئذٍ فلو قدّم القضاء لم يجزئٌ عن أحدهما؛ أمّا القضاء : فلكونه 
قبل وقته, وأمّا حجّة الإسلام : فلأنّه لم ينوها . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : فصرفه إلى حجّة الإسلام. لكن عن 
مبسوطه : احتمال البطلان قويّاً"", واستجوده في المدارك بناءً على 
مسألة الضدٌ, وإلا انّجه صحّة القضاء وإن أثم بتأخير حجّة الاسلاه!". 

قلت : بل في كشف اللثام : «الأظهر عندي تقديم القضاء؛ لسبق 
سببه , وعدم الاستطاعة لحجّة الإسلام إلا بعده»0, 

قلت : هو كذلك مع فوريّة القضاء . بل ومع عدمه فى وجه . 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بعدها: عليه. 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص "1-7. 
(؟) الخلاف: الحج / مسالة 317 ج 7 ص 887. 

(4) المبسوط: الحج / حكم العبيد ج ١‏ ص 145. 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 4". 
(8) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 815. 





ولافرق في المملوك: يبن القنٌ والمدبّر وآمّالولد والمكاتب بقسميه 
والمبعّض في عدم وجوب حجّة الإسلام عليهم, التي قد عرفت 
اشتراطها بالحرّيّة المفقودة في الجميع . 

نعم . للمبعض لو تهايا مع مولاه: الحج ندباً في نوبته من دون إذن 
من المولى » إذا لم يكن تغرير بنفسه في السفر . 

ومن الغريب ما ظنْه بعض الناس: من وجوب حجّة الإسلام 
عليه في هذا الحال؛ ضرورة منافاته الإجماع المحكي من المسلمين 
- الذي يشهد له التتئع -على اشتراط الحرّيّة. المعلوم عدمها في 
العيقضوواللة اغلم: 

الشرط «الثالث4 : أن يكون له ما يتمكّن به من «الزاد والراحلة»4 
لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع 
المسادون و الشف قدي الكتعاية العبيق "لوز نشو ا تين شو سني 
هد التوبدلنى 17 ااقبيل لثر #للسدمين طرورقات النريو اكا عيال 
وجوب الحج. 

وحينئذٍ فلو حجٌ بلا استطاعة لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو استطاع 
بعد ذلك قطعا . 

كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة , فيتوقف الوجوب 


)١(‏ كما فى منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 74 وتذكرة الفقهاء: شرائط حجّة 
الإسلام ج /اص 44. 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا8. 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص ”7”7. 


١7 ج‎ 


"8 


على حصولها وإن تمكن بدونها بمشى ونحوهة؛ للإجماع المحكي عن 
النا مي ات والغنية(") والتذكرة”" والمنتهى!', والنصوص المستفيضة 
التى فيها الصحيح وغيره: 

فقد سأل جعفر”" الكناسى فى الصحيح أبا عبدالله نالا : «عن قول الله 
(عرٌ وجل) : (ولله ...)7" إلخ. ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في 
بدنه » مخلى سربه ء له زاد وراحلة , فهو ممّن يستطيع , او قال : ممّن كان 
له مال» فقال له خفصن: فاذا كان صحيحاً فى بذنه مخلى سسربه له زاد 


هايا باو بساني 

بو ا 
وخبر السكوني عن ابي عبداللهنيةٍ : «ساله رجل من اهل القدر 

ا م 1 غ308. 

م انتما مب ارا 

اق الس عاط 

(1) سورة آل عمران: الآية /ا8. 

(0) الكافي: باب استطاعة الحج ح 7 ج 4 ص 117, تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج 
ح 7١‏ جه ص ”: وسائل الشيعة: باب من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح؛ ج ١١‏ ص 6". 

)0 التوحيد: باب 01 الاستطاعة ح ١‏ ص 60 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وحجحوب 
الحج وشرائطه ح /اج ١١‏ ص 0*. 


شرائط حجّة الاسلام / الاستطاعة 6 





اليبس قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إِنّما يعني بالاستطاعة 
د ا 
اسيل :لاه وارالة ع امح ا 
وخبر اللاعمش المروى عن الخصال عن جعفر بن محمّد طلقا : «... 
وحجٌ البيت واجب على مناستطاع إليه سبيلاء وهو الزاد والراحلة 
اللي الى قير لك 
وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان» ينشا حعنان: 
من ظاهر النصوص المزبورة اومن اقتضا رالفتفاوى او أكهرها عل * 


00 





الزالعلة شاه اقيق الود كقره يهال مدق لاسعلا عل يو سه ١‏ 


لا يخلو من فواة 5 
وعلى كل حال فقد وسوس عند الندار كك -وتبعه صاحب 


الحدائق© _فى الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلاً عن الزاد: مسن 
ظهور لفظ الاستطاعة فى الآية فى الأعمّ من ذلك, الشامل للمستطيع 


)١(‏ الكافي: باب استطاعة الحج ح ه ج 4 ص 518, وسائل الشيعة: باب / من أبواب وجوب 
م ا 0 
و حو نبب الحج 0 اج ١لا‏ ص 50. 

() الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح قهن 5:ة وشائل الفيعة: بات 5 من ابوأت :وجوت 
الحج ا 0 

(6) الحدائق ا شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ...8١‏ 


بالمشي ونحوه من غير مشقّة لا تتحمّل , كما اعترف به الأصحاب في 
حق القريب. 000 

ودلٌ عليه صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبداللهايُةِ : عن 
رجل عليه دين ء أعليه أن يحيّ؟ قال : نعم , إِنّ حجّة الإسلام واجبة 
على من أطاق المشي من المسلمين» ولقد كان من حج مع النبيّ اه 
مشاة» ولقد مد رسول لَه يةُ بكراع الغميم'". فشكوا إليه الجهد 
والعناء, فقال : شدٌّوا أزركم واستبطنوا!", ففعلوا ذلك فذهب عنهم»!". 

وقال أبو بصير لأبي عبدالله ك9 : «قول الله (عرّ وجل): (ولله ...) 
إلخ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده, قلت : لا يقدر على المشي! 
ذال بعس وبر كوو قلت لا قدو على ذلكاب اعت النقيى قال 
بخدم القوم ويخرج معهم»!. 

وصحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفرنقِةِ : قول الله تعالى : 
(ولله ...) إلخ؟ قال: يكون له ما يحجٌ به. قلت : فإن عرض عليه الحجّ 
فاستحيا؟ قال : هو ممّن يستطيع الحج» ولمّ يستحيى؟! ولو على حمار 


(؟) أي «شدّوا الإزار على البطن» الوافي: الحج / باب ١8‏ ذيل ح /اج ١١‏ ص 7717. 

(') من لايحضره الفقيه: باب المشي في السفر ح 70٠١7‏ ج ” ص 150, تهذيب الأحكام: 
باب ١‏ وجوب الحج ح 77 ج 0 ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص "17. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١1‏ ج 0 ص ,٠١‏ الاستبصار: باب 8١‏ ماهيّة 
الاستطاعة ح 0 ج ١7‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 


شرائط حجّة الإسلام /الاستطاعة .ا لا 


أجدع'" أبترا'"؛ فقال : إن كان يستطيع أن يمشي بعضأً ويركب بعضاً ' 
فليفعل»!". ونحوه صحيح الحلبي عنه عْكةٍ ايضا). 0 
وقية: أن من المعلوة ضرورة عدم الوحوب سحة« الاسطاعة 

العدلنة الى فعضا بالقومة وتحوها كنا تضيده كير ان بصو ينها : 
و11 مسي لحري كنا سن السدرء مسرو عن مامه 

ر ن رة 

فلا معنى لحمل تلك النصوص من جهتها على إرادة بيان ما لو 
توقف الحجٌ على الزاد والراحلة كما هو الغالب أو على التقيّة ... أو 
قن لك:: 

نعم لا بأس بالعكس لذلك, فتحمل هي على كون المراد من هذه 
االعوضيا د ققال لح القند وي فرطيي قسر اله اانا عه 
هذه المشاقٌ, نحو ما ورد في زيارة الحسين لد وغيره من الائمّة طريكة . 

وكون ذلك وقع كيرا للاية كير نا ديعل أن فتريت التهرض 
امتقلاعة الى الع نهنا عرافكيوو اسيتطاعة المقووسي نالك واف كون المراد 


ع 


من الكرة القد د المشبرك» أو أن المراد ريا ى حك مح اليققة الوموف فى 


١ الأجدع: المقطوع الأنف والأذن والشفة, وهو بالأنف أخصٌ. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 
(جدع).‎ ١ ص11‎ 
م‎ 5 
الاستطاعة ح اج 5 ص 5 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب امن بوانت وحوب‎ 
ص و88‎ ١١ ج١ منها ح‎ ٠١ الحج وشرائطه ح١, وذيله في باب‎ 
.67 (؟) يأتي نقل أكثره في ص‎ 


534 ب-ببببببب سبج سسسجححبيبيبب بجيواهر األكلام (ج 14) 
تيا امد شير ذلك 

وإن أبيت فليس لها إلا الطرح في مقابلة ما عرفت من الإجماع 
والنصوص السابقة . بل يمكن دعوى تحصيله . كدعوى ضروريّة عدم 
كفاية مطلق الاستطاعة فى الوجوب . 

وهق هنا قا" يخطى ما يفذا :ىلر قها لاتيم عد ى الفيو نتن 
عليها وجوب الحجٌ _معنى شرعي مجمل , فكل ما شك في اعتباره فيها 
ون الوعوي غليفة لآن الكداك فى اقرط شان فى لم و 1 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنّا وإن علمنا عدم كفاية مطلق الاستطاعة 
ف الوجوب» إلا أن النضوض كقفة .ما اعغيزه الشارع فيهاء ببق 
عبرة على المرافيا اتططلاعة #حعيرووة حون :د العفدن فعييل التبرظ 
التتوعى ايان ومسي و :فيا تنك افى: اعنشا و يهنا رقا على نما قف لني 
الشرع ينفى بأصل العدم , نحو غيرها من ألفاظ المعاملة . فليس حيئئذٍ 
لها حقيقة شرعيّة . بل ولا مراد شرعى مجمل . كما لا يخفى على من 
لاحظ النصوص والفتاوى فى المقام, وإنما التحقيق ما ذكرناه . 

«و4 منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من أدّإهما معتبران!" 


فيمن يفتقر إلي»هما في «قطع المسافة4 وإن قصرت عن مسافة 


القصر. خلافا للمحكى عن العامّة فشرطوا ذلك!". 
)١(‏ المصادر المتوفرة خالية عن ذلك. 
(؟) فى نسخة الشرائع: يعتبران. 

ص ,17١-١١‏ الحاوي: ج 4 ص /. 


شرائط ححة الاسلام /الاستطاعة  .‏ -_ و 


كمد الزريب الت يسدق العمانة ب الس من دو ةا 
وا نل ل جه قيه خلانا وبل فى العد]ر افده فميعه ىعسا 01 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه. . 

وإن كان الذي وقفنا عليه : الشيخ في محكيّ المبسوط'", والفاضل 
فى القواعد”" والتذكرة' والمنتهى!© وعن التحرير"', والمصئّف!" 3 
6 الراحلة للمكّي . ولعلّهما يريدان" أيضاً ما يشمل ذلك؛ 

لكن في كشف اللناء : «يقوى عندي اعتبارها أيضاً للمكّي؛ ؛ للمضىّ 
إلى عرفات وأدنى الحلُ والعود ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ ا 
غير المبسوط _والفاضل فى الإرشاد والتبصرة والتلخيص, والمحقّق 
في النافع»!". 1 





.77 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاا ص‎ )١( 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 108. 

() قال في كشف اللثام: «ويعطيه كلامه في القواعد» انظر قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج 
اج اص 104. 

(4) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 0١‏ و087. 

(0) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 7/. 

(1) في التحرير عبارتان. إحداهما: «فلو فقد الزاد والراحلة أو أحدهما مع بُعد المسافة سقط 
الحج», والأخرى: «القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقَّه بنسبة حاجته. ولو لم يحتج 
لم يعتبر الراحلة. وكذا المكّي» والظاهر أنّ نظره إلى الأولى. انظر تحرير الأحكام: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017 و044. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص ؟601/. 
(8) الأولى التعبير ب «ولعلّهم يريدون». 
(9) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 55. 


سس يبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 

قلت : قد يقال: إنّه ينقدح الشكٌ من ذلك كله في تناول 
دليل الشرط المزبور لمثل الفرض ء فيبقى اعتبار صدق اسم الاستطاعة 
بالنسبة إليه خالياً عن المعارضء وإِنّما يبقى تقييده بنفى الضرر والحرج 
... ونحوهماء ويكون حينئذٍ المدار عليها . كما فيما لم يدل دليل على 
اعشار آمو شرع هن الاسنتطاعة بالنسبة إليهة لنا سفعقه مق التستحفيق 
السابق . 

«(و» كيف كان. ذ « لا تباع ثياب مهنته» بالفتح والكسر؛ اي ما 
معذلةفن القاي لان الدية الخدمة: 

وعدم ببعها في حجٌ الإسلام لا أجد فيه خلافاً"", بل عن المعتبر ا" 
والمنتهى!' والتذكرة/): الإجماع على استثناء «ثياب بدنه» التى يدخل 
فبها اتات لفق[ للاتقة ساف ونان وكا فضا عن قراب المسةم 
كاطلاق «الثياب» في الدزروف © ومححىٌ التحرير”'. 

وهو الحجّة ‏ مضافاً: إلى ما فيه من العسر والحرجء وأَنّ الشارع 
استثناها فى دين المخلوقين الذي هو أعظم من دين الخالق.ء وإلى 
فحوى ما تسمعه من خبر أبى الربيع الشامى الذي فسّر «السبيل» فيه 
بالبقة بالعال 


.١17١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١ 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج 7" ص 767. 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 8/. 

(]) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 17. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) الموجود فيه: «ثياب بدنه» انظر تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 047. 


مايباع وما لا يباع لأجل الح | ا سس نو 


بل «و» من ذلك كله يعلم: أنه لا» يباع إخادمه ولا دار 
سكناه للحجٌ» أيضاً, كما صرّح به غير واحد"", بل عن المعتبر "ا 
والمنتهى”" والتذكرة!: الإجماع عليه . 

بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه, وإن قال في 
كشف اللثام : «لا أرى له وجهاً؛ فإ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو 
من الراحلة, وإلا فهو في مسيره إلى الحجٌ لا يفتقر إليه. وإِنّما 
يفتقر إلى غيره» ولا دليل على أنه حينئزٍ لا يبيعه في نفقة الحجٌ إذا لم يتجٌ 
إلا بثمنه»!. 

لكن لعل وجهه ما عرفت . خصوصاً بعد استثنائه في الدين . 

تمواق الدروس الاوعن العية 1١‏ الجا جللة المراه متعسمب 
حالها في زمانها ومكانها بالثياب . وهو مشكل؛ لعدم الدليل . 

كالاشكال فى استثناء كتب العلم على الإطلاق » وإن كان هو متّجهاً 
في التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به؛ أن الضرورة 
الحرككة أ فقل جع الدنيو كذ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: وجوب 
الحج والعمرة ص 176, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 770 ج ١‏ ص 191. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017/. 

(”) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 58/. 

(5) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 17. 

(6) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 45. 

(1 و7) المطلب منقول ‏ فى الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 15 عن 
الشهيد الثاني في المسالك, انظرها: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 179. ولم يتعّض لذلك 
في الدروس ولا في كتب الشيخ المتوفرة بأيدينا. 


ااا سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 18) 


ومنه يعلم ما فى إطلاق ابن سعيد والتحرير : 

فعن الْأُوّل أنه قال : «لا يعد في الاستطاعة لحي الإسلام وعمرته 
دار السكنى والخادم . ويعتبر ما عدا ذلك : من ضياع عفاودو كك 
وفين د لل 7 

والثاني :أنه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب ؛ من ضياع 
اوتعنا ذا و اغدرهها مو لد 01 

وحن هذا اقيق [فواقن :مسكة الفسعوطا "او المتتهي "١‏ والدزك زلقابيا 
ميدي :ولغله لتقي الحرع والضوو و لسر وسهولة الملقم ااذه الله 
اليسر... وغير ذلك . 

وإليه أوماً في المدارك؛ 0-0-6 -بعد أن ذكر عن المنتهى ' "إجماع 
القلكاء على امهنا ء المسكن والخادم , وله اقيفر العو رد الف رس 
الركوب وكتب العلم وأناث البيت من فراش وبساط وانية؛ ونحو 
ذلك»_قال : «ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من 
ذلك؛ لما في التكليف ببيعه ف الشديدة إليه من الحرج 
المنفي»7". . وتحوه غيره ار د اك 


3 العام الخراة:ونوت :انعبر والنمكة هن 0/6 

(1) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 087. 

ال أأض 207 

)03 اأظرامسدرقل ساق . 

2 كالخراساني ا اا حجّةالاسلام ص 01م والكاشاني في المفاتيح: مفتاح © 


ما يباع وما لا يباع لأجل المج 33333 للسسسسسس سين 


فما فى الدروس #من التوقف.فى استتناء.ما يضطر إليه من أمتتعة 
المنزل والسلاح وآلات الصنائع' ان باهر ار 0 

واو فيك اغبا لوااضن الدر اللؤاتدة وجي يبعا تلقل هافن 2 
الدروس'" وغيرها'". 

بل الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من 
ذلك بأقل من ثمنها كما صرّح به في التذكرة”* والدروس””" والمسالك!" 
وغيرها1" لما عرفت من أنّ الوجه فى ابتشتناتها : الخرع ووه يننا 
لاياتى فى الفرضء لا النصٌ المخصو ص كى يتمسّك بإطلاقه . 

ماعن الكركى امن عدم وجوه الا سقيدال ذا كدانت لها 
بحاله", لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لاثقاً ايضا نؤان ايده 
فى كشف اللثام”*' ومحكي التذكرة!١'؛‏ لأنه كالكفارة , ولعدم زيادة العين 
عن اللوالعاور #باللاعدم ,روي كما كن »و لجيه . 


ى .780 ج١‏ ص /197, والبحراني في الحدائ قالناضرة: شرائط حجّةالإسلام ج14١‏ ص 41 16. 
)1١(‏ المصدر السابق. 
(*) كتذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج/ا ص 048. ومدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام 


3 لاص 559. 
)06( تقدّم المصدر ري 


(1) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١17١‏ 
() ككشف الغطاء: شروط وجوب الحج ج 4 ص .18١‏ 
(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .560١‏ 

(9) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 10. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 08. 


ب م ب م ب ا ع ا ني لس كقق أى الكللاء 12 


والجميع كما ترى , مع أنه قد يفرّق'" بين الكقارة والحج : بأنَ العتق 
فيها له بدل بخلاف ما هناء فتامّل جيّدا . 

ومن لم يك له.هذة المسطنيات اسع له أتمائهاة كما فى 
ادوس 1ن لعساافا وس م ال مر ود في المدارك إذا دعت 
الضرورة إليهء وهو كذلك «أمّا مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار 
ونحوه. ووثق بحصوله عادة ولم يكن عليه في ذلك مشقةء فمشكل »0 . 

وإن كان الأقوى : عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها 
بالأوقاف العامّة وشبههاء بل في الدروس القطع بذلك؛ ضرورة وضوح 
الفرق نين المقامين , لكن لو فعل احتمل تحؤّق الاستطاعة , والله العالم . 

«والمراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت والمضروب» ادنوامن 
معام الثاتى و اللزوانك ل دهيانا وعنيود اه إلى رطفه ان اراذمكرات 
لم يكن له به أهل ولا له فيه مسكن مملوك , خلافاً للشافعيّة فلا عبرة 
باللوياب مطلقاً في قول , وإن لم يملك به مسكناً في آخر , وإن لم يكن له 
به اهل فى ثالث" . 

العرم فى النكليك والاقاقة فى غير ونه وو امشحيينه اش النبنارك 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: (المصدر السابق). 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١17١‏ 
(؛) كالروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص .١77‏ 
(0) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 4 
(1) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) المجموع: ج /ا ص 77 - 18, فتح العزيز: ج لاص .١7‏ 





المراد بالزاد فى الاستطاعة 7 





«مع تحقّق المشقّة بهء أَمّا مع انتفائها كما إذا كان وحيداً لاتعلّق له 
بوطنء أو كان له وطن ولا يريد العود إليه ‏ فيحتمل قويّاً عدم اعتبار 


كفاية العود فى حقّه؛ لاطلاق الأوامر»7". 1 
والقراذينا لقند يعدن قر بعل معدل من لجن وديا لكر اك لفق 7 
منازله . ْ 


قال في المنتهى : «الزاد الذي يشترط القدرة عليه : هو ما يحتاج إليه 
من مأكول ومشروب وكسوةء فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل لم يلزمه 
حمله ... وأمّا الماء وعلف البهائم : فإن كانت توجد في المنازل التي 
ينزلها على حسب العادة لم يجب حملها, وإلا وجب مع المكنة , ومع 
فقدها!" يسقط الفرض»”". 

لكن في الدروس : «ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول 
الطريق » ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة»!. 

ولعلَ الشهيد يريد وجوب الحمل مع الحاجة إليه, كما أنّ الشيخ 
يريد عدم الوجوب مع عدم التوقف عليه . 

لكن عن التذكرة التصريح بالفرق بين الزاد والماء, فأوجب حمل 
الأول إذا لم يجده في كل منزل , بخلاف الثاني وعلف البهائم . فإِنّهما إذا 
فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب 


.]1١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
في نسخةٍ على هامش المعتمدة _-كما في المصدر : عدمها.‎ )1( 
.87 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1"( 
.,"١١؟ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )5( 


م6 دا سطس _ل ب جواهر الكلام(ج )١86‏ 
البلدان إلى مكّة من طرف الشام ء ويسقط إذا توقف على ذلك7". 

وهو مشكل, والمتجه عدم الفرق فى وجوب حمل الجميع مع 
الامكان . وسقوطه مع المشقّة الشديدة . 

ويمكن أن يريد الفاضل ذلك» كما يومئٌ إليه ما في التذكرة : من 
التعليل يها فيدسية عظم الفشكة وعده كريان العاذةو ولا يتمكن مي 
عمل العام ادواله في جميع الطريق'". ونحو ذلك عن موضع من 
المنتهى أيضاً'". 

ولعلدلةا اقتصر في الدروس على نسبة الخلاف في ذلك للشيغ 
غافة ةا وان ايك هن لف كلا شيدها لأ شد 

وكيك كان فا لامر في ذلك سهل؛ ضرورة وضوح الحال فى حكمه 
وفي المراد منه . كوضوح الحال في وجوب حمل المحتاج إليه من 
الأواني والامقة التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه من ذلك, 
وغيرهأ من اسباب السفر . 

قال على ع فى المروى عنه فى الخصال بسنده إليه : «... إذا 
7 ارقق الع جايو ف تترا وها ركم على السقر قا العالى 
شو ولو ارادوا الخروج لأعدّوا له عدّة)©...»00 
)0 ا 1" شرائط حجّة الإسلام ج لاص 05. 
(9)التضدى السايق: 
(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87 و60. 
(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ؟7١".‏ 
(0) سورة التوبة: الآية 1. 
(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 117. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وجوب 

الحج وشرائطه ح اج اص 50,. 





المراد بالراحلة فى الاستطاعة .سس لانو 


«و؟4 أمّا المراد «بالراحلة4 : ذ«راحلة مثله» كما فى القواعد'" 
وظاهرها اعبار 'الممانة فى النزة والشع والرف:والشحة» كما عن 
التذكرة التصريح به'"". 

لكن في كشف اللنام الجزم بها في الأوّلين دون الأخير؛ بن «لعموم 
ةنال خباز وخصوص قول الصادق َل في صحيح ابي بصير: 
(من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو 
مستطيع ١)...‏ ونحوه غيره لي" ركبوا الحمير والزوامل!04'". 
واختاره في المدارك لذلك أيضاًلت 

بل هو ظاهر الدروس., قال دكرالتسني فى الراسناة هنا قا فيه 
ولو محملاً إذا عجز عن القتب”", ولا يكفى علوّ منصبه في اعتبار 
المحمل والكنيسة؛ فا إن السبي كك وار تدا جدرا سال 


00 ا باب استطاعة السبيل إلى اد 48 جس "١‏ ص .4١5‏ التوحيد: 





وشرائطه ح لاج ١١‏ ص "17. 

(5) الزاملة: الدابّة التى يحمل عليها من الإبل وغيرهاء وفي النهاية: «الزاملة: البعير الذي يحمل 
عليه الطعام والمتاع». انظر المحكم (لابن سيده): ج 4 ص 05 (زمل). والنهاية (لابن الأثير): 
اج "اص "١73‏ (زمل). 

(0) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ة ص 11. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .٠0‏ 

(7) القتّب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. الوافي: النكاح / باب ١١8‏ حقّ الزوج 
على امراته ذيل ح ١‏ ج 77 ص 74/. 

(8) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أوالرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. > 





4# عم موقن الكلام [ ١1‏ ) 


الزوامل»7". 
ارا ع كسم سؤي اعارص الفعن في مد ؛ إذ فيه 
من العسر والحرج ما لا يخفى , وحجِّهم طلِي لعلّه كان في زمان لا نتقص 

فيه فى ركوب مثل ذلك . ٍ 
والافر فى التسمل والكنيية كد اكه فغلى الأول عقني القلارة قايه 

إن افتفن لبه لحك ارود أو :شعق ور لأ غيرة يمع القتى علة ولو كسان 
افرأة خلافا لتعطن الشاقدتة فاشعرطظه ليا مطلقا؟'..ولعله السفرع وقيه 

أنه يحصل بالملحفة ونحوها. 
والمعتبر القدرة على المحمل بشقّيه إن لم يوجد شريك وأمكن”" 

الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشقّ الآخرء أو شقّ محمل مع 

معود روف للق الأخوو او امكاو سد ادهل ظير القطنة عله كر 

ذلك للاستطاعة . 
نما عق التذكر ةمق اتدبر ان لى وعد فررركا وسك عضن الميجمل. 

بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة , والعدم لآنَ ندل العال سراق 

لا مقابل له وظاهره التوقف -في غير محلّه . 
نعم , لو تعذر الشريك وتعذر الركوب بدونه سقط الفرض؛ لعدم 

الاسنتطاعة . 


د مجمع البحرين: ج 4 ص ٠٠١‏ (كنس). 

7١7 ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 
.١١ المجموع: ج /ااص 17, فتح العزيز: ج لااص‎ )١( 

(”) في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه -: ولا أمكن. 
(؛) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 07. 


شراء الزاد والراحلة للح ...7 2-3 7 سسسب فقنو 

وان لم مكنه المحدل اكير فى حده الكنيية 25 لقي فاق قد ريت 
سقط الفرض . 1 

هذا كلّه مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحرّ أو البرد أو نحوهاء أمّا 
الشرف والضعة ففي اعتبارهما البحث السابق. والله أعلم . 

9و4 كيف كان. فلو لم يجد عين الزاد والراحلة وغيرهما مما 
بتوقف عليه السفر إيجب» عليه إشراؤهما '" ولو كثر الشمن مع 
وجوده» لأنّ الحجّ و! و كان رونا باللانسطافة) ل< الود حضوي 
يصير وجوبه مطلقاً» فتجب حينئز مقدّماته . 

«إوقيل؟4 والقائل الشيخ”": «إن زاد عن : نمن المثل لم بجب*»* 
للأصل, والضررء والسقوط مع الخوف (", وضعف الفرق : بِأنّ العوض 
هنا على الناس وهناك على الل 

(والأوّل» أشهر و «أصمٌ» بل هو المشهور'“ شهرة عظيمة , سيّما 
بين المتأخَّر ين © 

نعم . عن التذكرة : «إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب 
الشراء عسلى إشكال كشراء المناء للوضوء»!" بل عن الشنهيد 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: شراؤها. 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1٠١‏ -١١غ.‏ 

0( اي: على المال. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 87, ونسبه إلى الأكثر في 
مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 47. 

(0) انظر إيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 778 54؟, وكفاية الأحكام: الحج / 
في الشرائط ج ١‏ ص 58. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 37٠‏ ج ١‏ ص 198. 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 05. 


لوىم.2هد4#1طضئططمهبسس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
الثانى "١‏ والمحمّق الثانى!": تقييده أيضاً بعدم الاجحاف . 
رك الوزادة ا وحري سن نه الرا لحي سيدا ذا لد ميدا» 
ضرا لاحل :.:وقيخا عير التكليك يده لأنه اح الادلة الذى قير 
يعارضه غيره ويرجح عليه كما هناء فإنْ ذلك _كما لا يخفى على من 
لاحظ كلمات الأصحاب في غير المقام ‏ ليرجح على الخطابات 
الأصليّة فضلاً عن التبعيّة؛ ولذا تسقط الصلاة من قيام إلى القعود مثلاً , 
والوضوء إلى التيمم , ولا فرق في الضرر الذي لا يتحمّل مثله ببن المالي 
0 منه والبدني» فتأمّل جيّداً , فإنّه نافع في غير المقام . 
2 ولعلَ ذلك هو المنشأ في سقوط وجوب المقدّمة في الشبهة الغير 
المحصورة . 
فالمتّجه حينئذ: دوران الحكم على ذلك , وهو غير ما ذكره الشيخ , 
م تدا 
ولو كان له دين» حال اوهو قادر على اقتضائه» بنفسه أو 
وكيله ولو بواسطة حاكم الشرع , بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في 
وجه, بل ومعه في أخر وجب عليه4 لأنّه مستطيع بذلك . 
وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور؛ 
للنهي عن الركون إليه والاستعانة به. وإن حملناه على الكراهة مع 


)١(‏ اختار الوجوب مطلقاً مع الإجحاف وعدمه. ونسب في بعض كتبه التقييد إلى جماعة, انظر 
مسالك الأفهام: شرائط حبّة الإسلام ج ١7‏ ص 17١‏ 9و151, والإحصار والصدٌ جِ ؟ 
ص 591 و5944 وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الحج / في الشرائط ج ١‏ ص 70", 
وفوائد القواعد: تفصيل شرائط الحج ص 17". 

(؟) جامع المقاصد: تفصيل شرائط الحج ج "ص 77 ١.فوائدالشرائع(آثارالكركي):ج‏ ١٠ص ."60١‏ 





الاستطاعة / حكم المديون سسب آم 


التوققف عليه؛ ترجيحاً لما دل على الجواز _بالمعنى الشامل للوجوب - 
من دليل المقدّمة وغيرهء ومثله لا يتحقّق به الاستطاعة بعد فرض أن 
الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع ومادل 
على خلافه من المقدّمة وغيرهاء فتأمّل جيّداً , فإنّه دقيق نافع . 

ومقنظاه سيهد» أن من ترك الاستسعانةبالظ لعل تحصيل كاله 
المتوقف استطاعة الحجّ عليه لم يثبت في ذمّته حجّة الإسلام . 

وكيف كان «فإن منع منه» لغصب أو إعسار أو تأجيل إوليس له 
سواه سقط الفرض» لعدم الاستطاعة . ولا يجب عليه الاستدانة 

كن في الندارف :ديعسل قوةا الوجوب إذاكان ينيك سنك 
فضا مرعد: للع : كبا ذا كان عتويما ل ارود كد الح يده الوق 
منع صدق اسم الاستطاعة بذلك. 

ولو كان موّجّلا وبذله المديون قبل الاجل . ففى كشف اللثام : 
رون الكو ال شع تعفن الدكة وردل العدموق لديم له الما شوم 
وصوى ابد عل ووهد ناخو لزاعدلة مود الل 

وفيه : أَنّه يمكن منع ذلك كله » نعم لو أخذ صار به مستطيعاً قطعاً . 

«ولو كان له مال وعليه دين» حال «بقدره» خمس أو زكاة أو 
كفّارة أو نذر أو لآدمي «لم يجب» الحجيٌ؛ لعدم الاستطاعة؛ باعتبار 


سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ «إلا ان يفضل عن 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 43. 
)١(‏ كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج مص /اة -18. 


وائرا كلم اا 


١ 


: طقسا قوم والح »تعن خاز اضدانها‎ ٠ 

بل فى المنتهى'' والقواعد'" والدروس'": «سواء كان الدين حالا 
أو مؤْجَلاً» معللاً له في الأوّل ب«أَنّه غير مستطيع مع الحلول والضرر 
اسع ب إن سد اله 

قلت : ولتعلّق الوجوب به قبل وجوب الحجٌّ رفصي ابخان 
التاخير إلى اجله . 

لكنّه لا يخلو من نظر أو منع؛ ولذا حكي عن الشافعيّة في المؤجّل 
وجه بالوجوب!*. بل مال إليه في المدارك , بل وفي الحال مع عدم 
المطالبة . 

قال : «ولمانع | ن بمنع توجّه الضرر في بعض الموارد؛ ؛ كما إذا كان 
الو كاذ اوها ل لكت عر مط اديه ركان المدروة مه الى اميد 
الع بوم اتتلى لقتو روخف[ المك وين ال تحتدة الأبعطا عه 
المقتضية للوجوب». 

«وقد روى الشيخ ة في الصحيح عن معاوية بن عمّار سال 
الصادق عَليةِ : (عن رجل عليه دين» أعليه أن يحمٌ؟ قال : نعم » إن حجّة 
الاام يواسي عاي سن اطاق الس فق الفسن امي يي لكر 


.6١ ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
.10 15 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ 
7١١ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )"( 
.18 (؛) المجموع: ج لاص‎ 

(0) تقدّم فى ص 17. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 17. 


الاستطاعة / الاقتراض للحجّ الل ل ل سم 


لقم يسرق كفك الأنار ويتود وج النديوة الزقابة له ده 
أن حكن :للك عن لقنا قلي فا ننه زوولة وى سنن موا كاوس 
عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه أو من حقوق الناس؛ لأنّه قبل 
الأحل طبر ميقع عليدى هته حلولة» إن كان نويا فى جيذ داق 
وإلا سقط عنه مطلقاً أو إلى ميسرة, وكما يحتمل التضيبع بالصرف في 
الحج حك قرت ا تين حم احداله» تصيوضه وال با ورد 
بن الحجّ أقضى للديون» ويؤيّده : ما مرّ من صحيح معاوية إن لم يحمل 
على من استقئ عليه الحج سابقا»7" . 
رفو عند التوكل دون الخال ٠‏ وإن لم يطالب به صاحبه الذي ي', 
تدرخوطي القدبون يوقاتة قبل الطاب انع ف فل 0 
«(و» كيف كان , فالا يجب الاقتراض للحيٌ» قطعاً. بل لو فعل 
لم يكن حج إسلام «إلا ان حوو 0ه موه يحتاج إليه» في 
الع وياد عي البتعيياء فين الأمور السائقة وى د بحب سي 
الاقد التق عدا اذاكاه لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة , ويكون 
6 م إسلام لم يؤديه من ماله وإلا رحب تخييراً؛ ؛ لصدق الاستطاعة, 
وقول الصادق لكلا لجفير'": «ما لك لا تحج!! استقرض وحح»!*ا 


.18 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: استثناه. 

(؟) ضبطت هذه الكلمة بأشكال: ففي التهذيب والاستبصار: «عقبة». وفي مستن الوسائل: 
«جفينة». وفى هامش الوسائل أشير إلى ماهنا بعنوان نسخة, كما أشير إلى أنْ في مخطوطة 
الوسائل: ال 

(4) تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح ١8١‏ ج0 ص 44١‏ الاستبصار: باب © 


لبلب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


بلقن يستمافمن وجوي الانقةانةغينا إذا تعدى بيع اله أت 
لو كان له دين موّجّل يكفي للحجٌ, وأمكن اقتراض ما يحي به كان 
مستطيعاً؛ لصدق التمكّن من الح كما جزم به في المدارك!". 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره في المنتهى من أنّ «من كان له مال, 
فباعه قبل وقت الحجٌ مؤْجَلاً إلى بعد فواته. سقط عنه الحجّ؛ لأنّه غير 
مستطيع»!"' غير جيّد على إطلاقه . 

قال: «وهذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ عن 
الموسر يبو كذ] لو كان لقال قوهيه قل الوقة او فلات قلق عدا وفك 
الخ كان فقيرا لايعب علية وخرى مخرى من | تلق غاله قبل حلول 
الع )ار 


ع 


وينبغي أن يريد بالوقت : وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج 
معه ‏ وقد تقدّم الكلام فيه كما أومأ إلى ذلك فى الدروس بقوله : «ولا 
ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه موْجّلاً إذاكان عند سير الوفد»!؟. 
لم يجز صرفه في النكاح وإن شق عليه «تركه» كما في القواعد!” 


د 777 هل يجوز أن يستدين الإنسان ويحجٌ ح ؟ ج ١‏ ص 74. وسائل الشيعة: باب 6٠‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص .١1١‏ 

4 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .6١‏ 

(") المصدر السايق. 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 5١7‏ 

(6) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 15 10. 


لو نازعته نفسه إلى التكاح وهو مستطيع .6 ل لل مم 


ومحكيّ المبسوط”" والخلاف'" والتحرير" «#وكان عليه الححّ» * 
- ج7١‏ 





لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحجٌ الذي لا يعارضه النكاح ٠.‏ 
السفعنة ون فى الدلانة الاتخيرة رزوان حافك الك حفاوف لظن 
العامّة في الأخيرا. 

بل فى محكيّ التحرير: «أمّا لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه 
عندي تقديم النكاح»'". ونحوه في الدروس''' ومحكيّ المنتهى”". 

بلقي المذارك عنه'تقديمه فى المشقة العظيية الى لأ تيحقل معلها 
في العادة , وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا". 

وهو جيّد, كما هو خيرة اين الحووون ورور “ا والكر كي 11 
وغيرهم "١١‏ على ما قيل؛ لما تقدّم من نفي الضرر والضرار والحرج ... 


.4١08 المبسوط: حقيقة الحج ج اص‎ )١( 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ه ج ١‏ ص 5518. 

(*) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 018. 

(4) المجموع: ج / ص ,7١‏ فتح العزيز: ج / ص ١5‏ المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص .١1517‏ 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 

() منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .4١-8٠١‏ 

(8) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 16 - 160. 

(9) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 117 .١77‏ 

)٠١(‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 707 707, جامع المقاصد: تفصيل شرائط 
الحج ج اص .١78‏ حاشية الإرشاد (أثار الكركي): ج 4 ص .١57‏ 

)١١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الشرائط ج ” ص 377 - 74 والسبزواري في 
الكفاية: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص ”587. 


1م مح بت ببست و مط جو أشن الكلام (جخ 16) 


ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إِنْما يتحقّق مع توجّه 
الخطاب بالحجٌ وتوقفه على المالء فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي 
يجب الخروج معد, أو أمكنه الحجٌ بدونه, انتفى التحريم قطعاً 

إو» كيف كان. فطلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له» بأن 
استصحب في الحجّ «و» أعطي نفقة «إلعياله» إن كانواء أو قيل له : حي 
وعليَ نفقتك ذهاباً وإياباً ونفقة عيالك, أو لك هذا تحجٌ به وهذا لنفقة 
عيالك, أو أبذل لك استطاعتك للحجٌ, أو نفقتك للحي وللإياب 
ولعيالك, أو لك هذا لتحجٌ بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك , 
ونحو ذلك لإوجب عليه» الحج من حيث الاستطاعة . 

إجماعاً محكيّاً في الخلاف'" والغنية'"' وظاهر التذكرة 
والمنعيى “ا وغتتيرهماا": إن لمكن حك "موسو الحيتة بعد 
النصوص المستفيضة أو المتواترة : 
فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ 





.10١ ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 4 ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١55‏ 

(7) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص .1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص /311- 8/. 

(0) كالحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 49. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 8١غ.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص 178, والعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج جٍ ١‏ 
ص 0 -4. وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١150‏ 


الاستطاعة / فى اليدذل /اى 


ولَمّ يستحيي ! ! ولو على حمار أجدع أبترء قال: فإن + كا 00 
يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»1". 
وصحيح معاوية بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله لق اوعل ووه 





فالغ » فحج به رح من اخوانه رع عي حي 20 


ناقصة؟ قال : بل هى حجّة نامّة»7" 
وقال ليلا أيضاً في خبره الآخر :«... فإن كان دعاه قوم أن يحجوه, 
فاستحيا فلم يفعل » فإنّه لايسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع 


3 
و 


وفي صحيح الحلبي عنههْةٍ أيضاً في حديث: «قلت له: فإن 
عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك , أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ 
قال : نعم , ما شأنه يستحيي؟! ولو يحج على حمار أجدع أبتر» فإن كان 
يستطيع أن يمشي بعضأً ويركب بعضأ فليحج»1*. 


على حمار م ان الذنف ا 0 الحي» 60 . 


. 51 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١7‏ ج ه ص 7, الاستيصار: مانت 1 السعسر 
يحص به بعض اخوانه ح 'ج ١‏ ص 37 وسائل الشيعة: ياب ٠‏ من ابواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ' 00 6 

ا الحج ا ١ص .1١‏ 

(4) الكافي: باب استطاعة الحجّ ح ١‏ ج ] ص 117 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج 
ح “اج ها ص ", وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح0 ج ١١‏ ص .1١‏ 

(4) تقدّم في ص // . 





حبس يس بي أي و تار لب لفق أن اكلم زع ةا 


وخيوه لاخر :قلت لننكات ايها فترخل كان لامال قذهب ان 
عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ فقال: من عرض عليه الحجّ فاستحيا 
ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ»"". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربع وغيرها . 

ولا ينافي ذلك : ما في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض , 
حو ع لمتو لاس ناحتما لاحر لامر دراك بعد ميا 
استحيا فلم يحج؛ أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحجٌ استقرٌ عليه . 
فعليه أن يحي ولو مشياً ؛ فضلاً عن مشي بعض وركوب بعض . واحتمال 
قوق المعدى: إدبد لال حبار اجوع ابس سحي أن يركيه اليستين 
وليركبه إذا اضطبٌ إلى ركويه»!". 

وكذا لا ينافيه : ما فيها من الحمار الأجدع الأبترء سيّما بعد ابتنائه 
عان كه اععار ساسة از أحلة شرن ويطقه كاعر حي :مو بغر كم 
وا ذلك فى خصوص) ل لي د مارم رالية إلى الات 

وكنك كا و فظاهرها ا كمعاقن اكد التجماعاك تعن الرسوى 
بمجرّد البذل؛ من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أم لا .ولا بين 
كونه واجباً بنذر وشبهه أم لاء ولا بين كون الباذل مونوقاً به أم لا. 
ولا فده يرل ل تعن :لذ وال اله وريدن ١‏ ينا نهدا 

لكن عن ابن إدريس : اعتبار التمليك في الوجوب”", ومرجعه إلى 


)١(‏ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 45717 ص 597. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص 67. 

.٠ كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

() السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 017. 


الاستطاعة / فى البذل 014 


عدم الوجوب بالبذل, بناءً على عدم وجوب القبول المقتضى للتمليك؛ 
لاله كشياي قلا سنت 

ومن هنا في المختلف - بعد أن حكى ذلك عنه _قال : «إِنّ فتاوى 
أصحابنا خالية عنه, وكذا الرواياتء بل لووهب المال لم يجب القبول»)7". 

قلت : اللّهِمّ إلا أن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام . 

وكذا الكلام فيما ذكره فى التذكرة؛ فانّه بعد أن حكى كلامه _قال : 
[التحقيق عهناة أن البحف هنا فى اموي الأذل بهل مضي طلى البادل 
بالبلل الشىء الفتدول ام 130 فان اقلنا بالوحوي امكن وكوب الح 
على المبذول لهء لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال, أقربه عدم 
الوجوب. وإن قلنا بعدم وجوبه ففى إيجاب الحيمٌ إشكالء أقربه العدم؛ 
لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب»!". 

بل هو اوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل, بل هو غير 
قابل لما ذكرناه من الاحتمال, وحينئذٍ يكون مخالفاأ للنصّ والفتوى 
ومعاقد الاجما عات 
التمليك او الوثوق به. وهل يستقرٌ الوجوب بمجرّد البذل من غير قبول! 
إشكال ؛ من ظاهر النقل, وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج 
كذلك أو فى نفقة غيره أجزأً. بخلاف ما لو تسكع ؛ فإنّه لا يجزىٌ عندنا . 
وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوبء فيقوى الوجوب بمجرّد 





.١١ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4غ ص‎ )١( 
.17 تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص‎ )1( 


01 


١ا/‎ 


7” 


٠ل‏ 3-3-0 _ابا_ سس سس ل بسب ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


البذل لتعدق الاعراف الدج يقال الوجوميافنا لقيو ل الندل وو اورونهية 
راذا وراجلة لم يجب عليه القبول, وفي الفرق نظرء وابن إدريس قال : 
لبهي الع بنذ ل ست ييولكه لفو ول وميم إليد لقا الا 

بل في حاشيته في الهامش على قوله : «وهل ...» إلخ كتب في 
آخرها : أنّها منه ‏ : «فيه تنبيه على قاعدتين , إحداهما : إجزاء حي من 
حي بمجرد البذل . ثانيتهما : عدم إجزاء حجٌ من حجٌ متسكّعا. ولا فرق 
يينهما معقولاً سوى أن المتسكّع حج لامع الوجوب ء والمبذول له حيج 

مع الوجوب. فيلزم من ذلك : أنّ الإجزاء لا ينفك عن سبق الوجوب , 
ولمّا كان الإجزاء حاصلاً مع البذل دل على س سبق الوجوب التجدان 
وذلك يستلزم الوجوب بمجرّد البذل, فانتفى الإشكال في الاستقرار 
بمجرّد البذل من غير قبول قولا» . 

«إلا أن يقال إشارة إلى جواب هذا الكلام وتقريره: صحّة المقدّمات 
إلا قولكم : (وذلك يستلزم الوجوب بمجرّد البذل) وسند منع صحتها : 
أنّ ضروريّات الإجزاء الوجوب على الإطلاق لا الوجوب بمجرّد 
الأدل جو تمن تقو لة التجراء مسيعية إلى قرؤل اليد ل كا تقولا قيلت 
أو فعلياً كاستمراره مع البذل على ذلك الممكن, وهذا لا تردّد فيه, 
ولا يلزم منه وجوب القبول الذي فيه النزاع , فاللإشكال باقي بحاله» . 

«وهذا كلام بِيّن لا يدفعه إلا ظاهر الرواية . وابن إدريس اختار هذا؛ 
أعني عدم وجوب القبول, وقد أشار إليه الفاضل في التذكرة, ولا بأس 





الاستطاعة / فى البذل 


به»7" انتهى . 

وهو كالصريح في عدم وجوب القبول, نحو ما سمعته من الفاضل 
الذي قد خالف بذلك النصّ والفتوى , بل ما ذكره هو أوّلاً فى التذكرة من 
متواتتيط الى لمانا تماد عو سعته سما و شيره» ب سياه 
إجماعه في غيرها كالمنتهى : 

قال فيها : «ولو لم يكن له زاد وراحلة , أوكان ولاامؤونة له لسقفره أو 
لعياله , فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله مدة غيبته. 
رحب المع عانعن هزم ائذا .سوا ء كان الباذل قريب اوممغيد ا لاله 
مستطيع»!". 

وفى المنتهى : «ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه 
عدم انكتكما ل الشروظ الباقنةم ركد الى ابه عض لخر اله اننيب 
الاكننا تتأيضلاها لجسيو 1 

وهو_كما ترى -لا يتم بناءًٌ على ما عرفت من عدم وجوب القبول 
الذى هو واضح الفساد. 

وكونه منّة لا تتحمّلها النفوس - ولم يكلف الشارع معها بشيء 
من التكاليف يدفعه : أن المالك الحقيقي يلحظ ذلك في خصوص 
الحي الذي يراد به وجه الله تعالى , بل ذلك فى الحقيقة كأنّه اجتهاد في 
مقابلة النصٌّ» فلا ريب في وضوح فساده, كوضوح فساد ما سمعته من 
)١(‏ لا توجد هذه الحاشية على نسخ ا المتوفرة. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص ٠‏ 
(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص /17- 8/. 


> 
00 


لق عي م و ب ا دحتي قل أن لاه( 2 38 


ابن إدريس ء بل هو مخالف لظاهر النصّ والفتوى. خصوصاً في آخر 
الفصل الااني . 

ودعوى”": أنه لا معنى لتعليق الواجب بغير الواجب , يدفعها : -مع 
أنها اجتهاد فى مقابلة النصّ أن غاية ذلك عدم استقرار الوأجوب, 
ولا بأس به؛ 0-000 حينئذٍ كالمستطيع بنفسه , الواجب عليه السير 
مع احتمال زوال الاستطاعة . والاكتفاء بالاستصحاب مشترك بينهما . 

على أن الدعوى المؤبورة'إلما '#قتضى بوجوب البذل على الباةل 
للمبذول له بنذر وشبهه, لا اعتبار خصوص التملّك؛ ومن هنا حكي 
عن الفاضل ذلك!" بل جزم به الكركي , قال فيما حكي عنه في شرح 
عبارة المتن : 

«هذا نما يستقيم إذا كان البذل على وجه لازم , كما لو نذر له مال 
ليحجٌ به, أو نذر له ما يكفيه لمؤونة الحجّء أمّا لو بذل له لا على هذا 
الوجه , فإنّه لا يجب القبول, ولو نذر لمن يحجٌ وأطلق ثم بذل لمعيّن 
ففي وجوب الح نظر؛ لأنّه لا يصير مالكاً إلا بالقبض ء ولا يجب عليه 
الاكتساب للحجٌ بالقبضء وكذا لوأوصى بمال لمن يحجّفبذ ل لمعيّن»7". 

وفى كشف اللثام بعد أن اختار ما قدّمناه قال: «وقد يقال 
ل 20 
لاتخييراً؛ حتّى لو نذر أو أوصى به لمن يحجٌ مطلقاً فبذل له لم يجب 





.84 كما موّت في كلام التذكرة في ص‎ )١( 
.84 استفيد من عبارة التذكرة السابقة فى ص‎ )1( 
.7017 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )( 


الآستطاعة /فى اليول :2-2 ا ا ا ا ل يا أي 


اقول 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من مخالفته للنصّ والفتوى 
ومعاقد الإجماعات . وأنّ تعليق الواجب على الجائز لا يقتضى إلا عده 
| لاستفران. 

نعم , قد يقال باعتبار الطمأنينة''" بالوفاء أو بعدم'" الظنّ بالكذب؛ ‏ 
حذراً من الضرر والخطر عليه , وللشكٌ في شمول أدلّة الوجوب له إن 
لم تكن ظاهرة في خلافه , بل لعل ذلك كذلك وإن وجب على الباذل, 
بل هو في الحقيقة خارج عمًا نحن فيه؛ ضرورة أن محل البحث : 
الوجوب من حيث البذل., من دون نظر إلى الموانع الخارجيّة التى قد 
تنتفي الاستطاعة معهاء كما هو واضح . 

ولاريب فى أنّ المتّجه ما قلنا؛ عملاً بإطلاق النصّ والفتوى ومعاقد 
الاجواعا ف ومطتاناً الى فحدق الاستطاعة دالت 

كما أنّ المتّجه لذلك كلّه أيضاً ما صرّح به غير واحد من الأصحاب : 
من عدم الفرق في الوجوب بين بذل عين الزاد والراحلة وبين بذل 
انما نيس 

خلافاً لناني الشهيدين : فلم يوجبه في الثاني”, ولعلّه لأنّ القبول 


.٠١7 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(؟) أي الاطمئنان. 

0( الأولى: «عدم» لعطفها على «الطمأنينة». 

(5) منهم: العلامة في التذكرة: الحج / تفصيل الشرائط ج 7 ص 17. والعاملي في المدارك: 
ج 6١ص .٠١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١77‏ 


حي ا ا ا وج نه بخوامن الكاام )١1872(‏ 


لها شرط لحصول الاستطاعة التى هي شرط للوجوب. فلا يجب 

وفيه : أنّه لافرق في تحقّق الاستطاعة عرفاً يبذل كل منهما , فيجب 
القبول حينئذٍ وغيره من المقدمات؛ ضرورة صيرورة الوجوب حينئذٍ 
مطلقاً. فيجب حينئذٍ جميع مقدّماته من شراء الآلات ونحوها؛ ضرورة 
عدم كون ذلك من شرائط صدق الاستطاعة, بل هي مما يتوقف عليها 
قعل الغ فى الميطم فصيدى الاتطاعة يز بحاصل يندوتها” 
وكفى فيه القدرة على شرائها مثلاً. كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

كل ذلك . مضافأ إلى ما في النصوص السابقة ممّا هو كالصريح في 
التعميم المزبورء بل ربّما ادّعي معروفيّة بذل الأثمان في البذلء دون 
عن لامي ل حاف 1 1 

وكذا افر فى المعوي ين :ذل المع انلا قد وبين ينذا 
البعض لمن كان عنده ما يكمّله؛ ضرورة أولويّته من الأوّل في الحكم . 

ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه فى غيرهء بل إن لم يقم 
إجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب أمكن منعه في 


"لمعم حقيا ضر ا للأطلاق المويور ولس العددول صق انالا كن 


المطلقة له.كى يجب عليه إعطاء ما يلزمه منهء ومن هنا قلنا : لا يمنعه 
الدين؛ ومن ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه . كما صرح به 
( 


في الدروس'". 
نم لا يخفى ظهور النصٌ والفتوى او صراحتهما خصوصا صحيح 


الاستطاعة / فى البذل 10 





معاوية بن عمّار المتقدّم'" منه في أنّ حجٌ المبذول له حجٌ إسلام, 
فلا يجب عليه حينئذٍ غيره وإن أيسر بعد ذلك؛ لما عرفته سابقاً من 
وجوبه فى العمر مرّة واحدة . 

خلافاً للشيخ فأوجبه في الاستبصار”" الذي لم يعدّه للفتوى؛ لخبر 
الفقبل بن عدا للف قال يالك أنا عيدا لوقه يعن بول ل يكن ا 
مال فحجٌ به أناس من أصحابه, أقضى حجّة الإسلام؟ قال : نعم , فإن 
أيسر بعد ذلك فعليه أن يحيم؛ قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو 
ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجّة الاسلام, 
ركو نان بسكو نصة وان | مير فليعة : (رك ةك الحاضي ١‏ 
عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج)0") القاصر ‏ سندا ودلالة عن 
معارضة غيره من وجوه . 

فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور”“. بل لعلّه الظاهر عند 


(0 في ص 87. 

(؟) الاستبصار: ياب 67 المعسر يحجٌ به يعض اخوانه ذيل ح 7ج 7 ص .١515-1١47”‏ 

() ما بين القوسين جزء من خبر أبي بصير. لا من خبر الفضلء انظر وسائل الشيعة: باب 77 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح هج ١١‏ ص .1١‏ 

(4) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١‏ ج 4 ص 78" تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 4١ج ٠‏ ص ". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
ح 3ج ١اص .4١‏ 

(6) قال بذلك: الشيخ في النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 108 -404. وابن البرّاج 
في المهدّب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 777 -718, وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١178‏ والماتن في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام 
ج 7 ص “01/. 


المي ع لج ب يح كس بكواهن الكاز م( ع 


التأكل ع بخصوها عدج لاعظلة سك الناصى قي المطلوع كزنه كز للك 

وقد يحتمل كما في كشف اللثام : «أن يح عن غيره. وعدم 
بذل الاستطاعة؛ ؛ فإنَ الحج به إنْما يستلزم استصحابه أو إرساله في 
الحج , وهو أعم ,ولا يأبى عنه تسميته حجٌ الإسلام»' '". ولا باس به وإن 
كا : 

هذا كلّه في البذل المستفاد من : «عرض عليه الحيٌ» ونحوه في 
النصوص, الظاهر في إباحة أكل الزاد وركوب الراحلة. أو الإباحة 
المظلقة الشاملة للإذن فى التملك إن أرادهء:وتحو ذلك مُمًا لم يعتبر فى 
حر ارك تا لكلاف كان توي العا بال تجو هما سورد هد 
صدق الاستطاعة بذلك قبل القبول الذي به يتمّ العقد المسّب للتمليك , 
قاذ اناه تله ملف 

وقن ةقان المع و الفاض "او غوين! "ابو ومين نمال 
لم يجب عليه قبوله» من غير فرق بين الهبة مطلقاً ولخصوص الح 
وسحاد ذل لقي لزانو رز علدو انها هما 

فما في الدروس : من النظر في الفرق بين الهبة والبذل!*, بل في 


.٠١7 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص "٠١‏ تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام 
ج ١‏ ص 047, تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /ا ص 57. 

(؟) كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١50‏ والشهيد الثانى فى 
المسالك: شرائط حيّة الاسلام ج ٠‏ ص 14 والشيخ جعفر في كشف الشطاء: ثسروط 
وجوب الحج ج 4 ص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 8٠١‏ 





الاستطاعة / لو وهب له مال /4 





المدارك!" وغيرها”": الجزم بعدم الفرق, واضح الضعف . كوضوحالفرق 
بينهما بما عرفت ء لا لأنّ البذل يفيد التمليك بلا قبول بخلاف الهبة؛ إذ هو 
-كما ترى - واضح المنع . كوضوح فساد الويراد عليدةاريا ناهر قري 
إلى الله تعالى لا يعتبر في تملّكها القبول ‏ وإِنّما التحقيق ما سمعت . 

ولا ينافيه : ما قدمناه في صور البذل التى لم يدخل فيها ما نحن فيه 
مقا | رود هاندا كد رطق لجنل قصيك ردقه الح يها نب رتفد لالنان! ال 
لأا اران محا يميه القول ««ويدرنة يكو قالنيد | لآ يدون انعرف 
فيه , فتأمّل جيّداً . 

نما الكلام في وجوب الحجٌ على من أبيح له المال على وجه 
الإطلاق الشامل للحجٌ وغيره. على وجه لو أراد الحيّ استطاعه 
بالإباحة المزبورة : 


نقد برقا ليده تفيدق الاسطافة ب الدى قن اقول يدهلى الوحوت: " 


في المبذول له لخصوص الحج ولو بالإباحة المزبورة . 

وقد يقال بعدمه؛ اقتصاراً فيما خالف ما دل على عدم الوجوب فى 

لخن للحي رص الناكا لبد فا لوضوم والعالزالنا ب القدلاة وفك لواب 
على المتيقّن من النصوص المزبورة» بل هو الظاهر منها أو صريحها. 
ولعلا دورق 

0100 اغدة الوسوت على ين بنط عدر بعلة مووورة 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ااص 87. 


(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الشرائط ج > ص 2745 وكفاية الأحكام: الحج / في 
الشرائط ج ١‏ ص *18,. والحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .٠١6 ٠١5‏ 
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المي ا 1 وح وت تج سكت انقو اهن الكاذم ( 812 1) 


ونحوها وزاد مبذول لا لخصوص الحج. بل إن لم ينعقد إجماع على 

وجوبه للمبذول لهم الحجّ على جهة الإطلاق من دون خصوصيّة -كأن 

يقال : بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحجّ مثلاً ‏ أمكن القول 

بعدمه؛ للأصل وغيره . 

وبالجملة : المدار في العمالة ا وحوري المج عبان المنيدول له 
لصدق الاستطاعة المتحقّق فى ذلك وأمتاله, أو أنّه لمكان الأدلة 
التخصوطة: لنده الاكقاك هده الاتتطاعة المسلة على الست الى 
سقط لها ونحوها أكثر التكاليف . ولعلٌ الأخير لا يخلو من قرّة» فتأمّل 

جيّداً , فإنّه نافع في المقام . 

ْ (ولو استؤجر للمعونة على السفر ور ار ا 

اوتخفيةه وكان ن بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن 

الفرض إذا حيجٌ عن نفسه» كما في القواعد'" وغيرها"! 

وهو المراد مما في التذكرة : «ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار 
نفسه للهنساعندة 5 في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول؛ لأن 
تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب . نعم لو آجر نفسه بما تحصل به 
الاستطاعة, أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي. وجب عليه الحجّ, وكذا 

لوقبل مال الهبة؛ لأنّه الآن مالك للاستطاعة»”". 

.400 ص‎ ١ قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 

(1) كالمبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 4١8‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 07" 
ومسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج١‏ ص 170, ومدارك الأحكام: شرائط حجّة 
الإسلام ج لاص 48 -44. 

(©) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج ,اص .1١‏ 


الاستطاعة /لو استؤجر للمعونة على الشفر .سسسب ب4 


كما أن المراد ممّا في المتن وغيره'": الاستئجار بما يقتضي 
الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك ممّا لا إشكال في عدم وجوب القبول 
فيه فيه لأ نه تحصو اقوط الجو يه قاذ نس .كما لا إشكال في 
الوجوب عليه بعد القبول؛ لتحقّق الاستطاعة حيئئذ . 

نعم , قد يشكل ذلك' أزيار الوضون الى يسكد والمكدا عر قسن نا 
واجبا على الأجير بالإجارة: فكيق يكون محزثاً عن حخة الاسلاء؟! 
وما الفرق بينه وبين ناذر الحجّ في سنة معيّنة إذا استطاع في تلك السنة 
لحجّة الاسلام؛ حيث حكموا بعدم تداخل الحجّتين؟! 

ويدفع: ب«أنّ الحجّ الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال 
المخضوطة دل تعلوية الأغازة وها تعاطاك را للسقى مامه وضيو 
غير داخل في أفعال الحجٌ» وإِنّما الغرض منه مجرّد انتقال البدن إلى 
تلك الأمكنة ليقع الفعل حتّى لو تحقّقت الاستطاعة فانتقل ساهياً أو 
مكرهاً أو على وجه محرّم ثم أتى بتلك الأفعال صم الحجّ, ولا يعتبر 
وقوعه لأجل الحجّ قطعاً. سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لاء وهذا 
بخلاف نذر الحجٌ في السنة المعيّنة »إن الحجّ نفسه يصير واجباً بالنذر, 
فلا يكون مجزئاً عن حجّة الاسلام؛ لاختلاف السببين .كمأ سيجيء 
بيائه إن نشاء الله , 


وقه سا امسا ونه وى عار الغنا وق ندا كي« اليسل عم بهار 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام المتقدّم تخريجه انفاً. 


(1) انظر مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 170, وقرّره بهذا اللفظ في المدارك: 


(انظر الهامش اللاحق). 
(”) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 45. 


شين 


50 


سس و جحت بغر أشن الكلام 120 ) 


بويك لمكن اد غيرها من البلدان وطريقه بمكة . فيدرك الناس وهم 
يخرجون إلى الحج , فيخرج معهم إلى المشاهد , ايجزئه ذلك عن حجّة 
الإسلام؟ فقال : نعم»!'!. 

وبا لكاكة ركذا تكن عت الستال تامسن ناميه شفال: 
تامة ...)0 , 1 

وفي خبر الفضل بن عبدالملك أَنّه لد : «... سئل عن الرجل يكون 
له الإبل يكريها فيصيب عليهاء فيحجٌ وهو كرىّ يغنى عنه حجّه, أو 
يكون يحمل التجارة إلى مك فيحجَ . فيصيب المال في تسجارته أو 
بضع , تكون حجّته تامّة أو ناقصة, أو لا تكون حتّى يذهب إلى الحجّ 
ولا ينوي غيره» أو يكون ينويهما جميعاً, أيقضي ذلك حجّته؟ قال : 


1 نعم ؛ ححته نامة)»(" , 
ج ١7‏ 


2 فظهر لك من ذلك كله : أنّه لا تنافي بين وقوع حجّة الإسلام 
ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلاً في الفرض, وأنْه غير مانع 
من صدق اسم الاستطاعة؛ ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور 

لها بعد ماعرفت من إمكان الجمع بينهما .كما هو واضح . هذا كله فيمن 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مأ جاء في حج المجتازح 7880 ج 7 ص ١‏ 47. وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 08. 

)1١(‏ الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ”ا ج 4 ص 774. من لايحضره الفقيه: باب 
حج الجمّال والأجير ح ١88١‏ ج ١‏ ص 478., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ١ج‏ ١١ص‏ 08. 

(”) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح 0 ج 4 ص 1؟. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص 09. 


الاستطاعة / عدم سقوط حجّة الإسلام عمّن حجّ عن غيره  .‏ نغ نت -دااءا١‏ 


استطاع بالإجارة على قطع الطريق . 

«و» أمَا إلو كان عاجزاً عن الحيٌ. فحجٌ» متسكعاً. أو حب 
عن غيره» لم يجزئه عن فرضه» قطعاً؛ وإن كان قد استطاع بهذه 
النيابة ووكان عليه الحم إن وجد الاستطاعة» بعد ذلك ولو 
باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة 


بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", بل يمكن تحصيل الإجماع 

مضافا :إلى وضوح وجهه . 

وإلى قول أبي الحسن لي في خبر ادم بن علي المنجبر بما عرفت : 
«من حجٌ عن إنسان ولم يكن له مال يحجٌ به أجزأت عنه؛ حنّى يرزقه 
الله تعالى ما يحج به. ويجب عليه الحج»'". 

وقول الصادق نظا في خبر أبي بصير: 1 ايخ تعور اله 
وجل كانك لا فكة ذان سرع :اك كان ن عليه الحج . ا نا 00 
أن المراد من اللإحجاج فيه النيابة عن رجل ء لا البذل . 


)١(‏ كما فى مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لا ص 44. وذخيرة المعاد: الحج / في 
الشرائط ص .685١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ٠١‏ ج ه ص ١‏ الاستيصار: باب 85 المعسر 
بحجٌ عن غيره ح ١‏ ج ١‏ ص 154., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ١ج‏ ١١ص‏ 0860. 

() الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١‏ ج 4 ص 778 تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 7١‏ ج ه ص 4. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 


0 
ج ١‏ 
حل 


ااال ميا متت ع عت فو أن الكلام (2 8 1) 


وال تتاو لهانةل على الوجونو له 
الصادقَقّةِ : «في رجل ليس له مال. حجّ عن رجل أو احجه غيره. ثم 
أصاب مالا هل عليه الحجّ؟ قال : يجزئ عنهما جميعاً»!'خصو صا بعد : 
احتمال عوه الضدير فيه إلى المنوب عتهها من حع نه نيعا 
ومن أَحجّه غيره؛ بقرينة تثئية الضمير في الج وأب, ويكون حيئئذ 
غرض السائل السؤال عن إجزاء حجٌ الصرورة نيابة . 
واحتمال عود الضمير إلى النائب والمنوب؛ على معنى : الإجزاء 
عن النائب فيما عليه من النيابة , كقوله 3 أيضاً في صحيح معاوية بن 
عمّار: «حج الصرورة يجزى عنه وعمّن حج عنه»'". 
وأمّا حسنه سألهظةِ : «عن رجل حجّ عن غيره» يجزئه عن حجّة 
الإسلام؟ قال: نعم...»'"فيحتمل: الإجزاء عن المنورت عنةاء وكون العراد” 
وكذا خبر عمرو بن إلياس قال : «حج بي ابي وانا صرورة ... فقلت 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح ج ؟*ا ص ؟573, وسائل 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 8/, ج ه ص .4١١‏ الاستبصار: باب 
9 جواز أن يحجٌ الصرورة ... ح 7 ج 7 ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١'ج‏ اص 00. 
() الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ”اج 4 ص 1718, تهذيب الأحكام: باب ١‏ 


وجوب الحج ح ١9‏ ج ه ص 8. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
اح اج ١١‏ ص .6١‏ 


الاستطاعة / عدم سقوط حجّة الإسلام عمّن حجّ عن غيره 0 101 


لبي ني أجعل حجّتي عن أمّي ؟ فقال :كيف يكون هذا وأنت صرورة 
واّك صرورة؟ قال : فدخل أبي على أبي عبدالله نه -وأنا معه فقا 
لحك ان ني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أَمّه وهي 
فوووة رغم الم ستد عق ادا فال حمسن فى عبن اد 
أفضل . وهى له حجّة» 5 
ان ا معارض بصحيح ابن مهزيار" قال : «كتبت إلى 
أبي جعفر ف : إن ابني معي , وقد أمرته أن يحج عن أَمّي ؛ يجزٌعنها 
حجّة الإسلام!؟ فكتب : لا وكان التي ور ةر كانت لايرو ا ل" 
ولا وجه للجمع بينهما'“ إلا ما قلناه من كون المراد بحجّ الإسلام 
في الأوّل المندوب, وفي الثاني الو عبيون امت فلابدٌ من الطرح في 
مقابلة مأ عرفت , كما اعترف به في المدارك!“ مع اختلال طريقته, 
وما هو إلا لأنّ المسألة من القطعيّات التى لا يقبل فيها أمثال ذلك . 
ا وسوسة بعض متأَخَّري المتأخّرين -كصاحب 
الذخيرة'" _في الحكم بعد ذلك ؛ لهذه ه النصوص التي لا دلالة معتدًاً بها 





()تهذيب الأحكام: : باب ١‏ وجوب 5 2 ص 8, وأورد بعضه في وسائل الشيعة: 
نأك ١‏ ااعن انوات حوب الحج وشرائطه ح “اج ١١‏ ص 01. 

(؟) في المصدر بعدها: عن بكر بن صالح ... 

() تهذيب الأحكام: باب 1" الزيادات في فقه الحج ح 4 ج ه ص ١؟١4.,‏ الاستيصار: باب 
4 جواز أن يحم الصرورة ... ح لاج ؟ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب النيابة 
في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١74‏ 

(5) كما في الاستبصار: باب 84 المعسر يحجٌّ عن غيره ذيل ح ”ج ١‏ ص .١55‏ 

(6) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 050. 

(1) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص .01١‏ 


)16 بر هد تت توي لهو أشن الكلام (خ‎ ٠6 


في شيء منهاء إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال فيه . بل قيل : 
«إنّه -باعتبار عدم انطباق الجواب فيه إلا عن أوّل الأمرين في السؤال , 
مع ١.‏ إضالة الحال تاقث كزت بعد الذالى فيط رب ومطنة عدم التفنيقا 
فى حكاية الجواب»!", 
فيشكل حيئئذٍ لذلك -فضلاً عن غيره الالتفات إليه في مثل هذا 

الحكم المخالف للأصول والفتاوى وغيرهماء كما هو واضح . 

الشرط «الرابع: أن يكون له ما يمون بها" عياله حتّى يرجع 
فاضلاً عمّا يحتاج إليه. فلوا" قصر ماله عن ذلك لم يجب 0 
الحيجٌ بلا خلاف أجده!'! بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليد'". 

للأضل .وعدم 'تحقق الاستطاعة يدولة خصوضا يعد أن اعصير 
الشارع فيها ما هو اسل منه؛ ضرورة وجوب الإنفاق عليه , فهو حينئد 
سابق على وجوب الحج , فلا استطاعة مع عدمه . 

ولخبر ابي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ النلاثة": «وسئل 
أبوعبدالله لي : عن قول الله (عرٌ وجل) : (ولله على الناس ...)" إِلم؟ 


.6١ منتقى الجمان: باب ما يجزي عن حجّة الإسلام ج “اص‎ )١( 

(1) هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

("1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو. 

(؛) كما في منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87- 87. 

(6) كابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل الثاني ص .١67 1١607‏ 

(1) الكافي: باب استطاعة الحج حم" ج41 ص5117, من لايحضره الفقيه: باب استطاعة السبيل 
إلى الحج ح 7808 ج ١‏ ص 418 تهذيب الأحكام: باب١‏ وجوب الحج ح١‏ ج0 ص .١‏ 

(10) سورة آل عمران: الآية /ا6. 


شرائط حجة الاسلام / وجود ما يمون يه عياله .سس ءا 


نذا كسا نشول الفاض قال فق :الر امسر ال عله يوقا تفال 
واب يي ل ل ا ا 
لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن 
الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيّاه لقد هلكوا إذاً!» . 

«فقيل له : فما السبيل؟ فقال: السعة في المال؛ إذا كان يحي ببيعض 
ويبقي بعضاً يقوت به عياله, أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا 
على من يملك مائتى درهم؟!70. 

ارول التفيدنى الجقدة ا رسا ] 3١‏ ةراف يعو قر لدة ارو سوه 
ددع التاسى )ات : يجب عليه أن يحجٌ بذلك ثم يرجع فيسأل الناس 1 


ع 





بكفّه؟! لقد هلك إذأً» نم ذكر تمام الحديث . وقال فيه : «يقوت به نفسه ”7 
وعياله»”" ., 

وخبر الأعمش المروي عن الخصال بسئده إليه عن جعفر بن 
محمّد نيه فى حديث شرائع الدين » قال :«... وحج البيت واجب على 
من استطاع إليه سبيلاً. وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن, وأن يكون 
للإنسان ما يخلفه على عياله , وما يرجع إليه بعد حجحّه ...»'" 

بل عن الطبرسى فى مجمع البيان أَنّه قال في قوله : «ولله ...» 
إلخ-_: «المروي عن أَئمّتناء8 : انه الزاد والراحلة, ونفقة من يلزمه 


.”"/ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١و7 ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: باب وجوب الحج ص 17814- 7/0. 

(") الخصال: أبواب المائة فما فوقه حم 4 ص 1 .1١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 58. 


5 عع ا حت و متكت د جو اهن الكللام 21 16) 


نفقته , والرجوع إلى كفاية : إمّا من مال أو ضياع أو حرفة , مع صحّة في 
لقي مو لدو يهن لجرا ردو انق ان اعنم 

المؤيّد ذلك كلّه : بخبر عبدالرحيم القصير عن أبي عبد الله قَةٍ . قال : 
وسالشحتضن الاغوو بار اذا ممع عن قول الشه لق وول )ويب 
إلخ؟ فقال : ذلك القوّة في المال واليسارء قال: فإن كانوا موسرين فهم 
نكو وييتقطيع لقال وانعو بواالازى إلى غير ذلك 

لكورفى النسين الاو اليو ا زلطاضاء ا العراددمن ريق اققنه سلية ميق 
العاك مون لمؤولة بزا يفا رن الاكسووى ريا عدت يا حون البياء أن 
من يستحبٌ فلا؛ لأنّ الحم فرض ء فلا يسقط بالنفل!0. 

قلت : قد يشكل ذلك بظهور النصّ فيمن يعول به عرفاً؛ وليس هو 
دوع وذ اسح الو امت د مدن كر دصرل الخات 
بالواجب عليه . وفرق واضح بين المقامين . 

بل الظاهن: اممضاءما شاع إليه من مؤونة أطتياقه ومصائعاتة 
وغيررها امن كله اللوضرورةاكوى المراذ بالانتطاعة على ما يظهن من 
هذه النصوص. وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما ‏ : وجدان 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية /41 من سورة أل عمران ج ١‏ ص 0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح هج ١١‏ ص 88. 

(؟) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 77؟ ص 596. وسائل الشيعة: باب 4 من أيواب 
وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص 78. 

(') منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87. 

(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .0١‏ 

(6) العبارة ملفقة من كلامّي المنتهى والمدارك. 


اعتبار المباشرة للحجّ على المستطيع ‏ . .الفا 


ذا ردي هل ها بع عد من هق ذلك الللازية له اول ولاك كاك 


وبالعرض؛ كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر... أو نحو 
ذلك, وهو الذي رمز إليه الامامحْيةٍ بقوله : «اليسار فى المال» . 

بل قد يندرج التكليف بالحجّ مع عدم ملاحظة ذلك في الحرج 
والضرر والعسر المنفيّة عقلاً وآية'" ورواية”". فهي حينئذٍ الدليل له: 
كنظائره مما تقدّم سابقاً في استننا + المسكن والقاده وضدورهها اولظ 
ونال ع 

وكبفن كا فالحج من الواجبات التي يعتبر فيها «المباشرة» التى 
هي الأصل في كل العبادات المطلوب فيها الخضوع وإظهار العبوديّة 
«و» حينئذٍ فالمستطيع إلو حجٌ عنه» غيره م لمن يطيق الحجٌ 
لم يسقط عنه فرضه, سواء كان4 النائب «واجداً للزاد”' والراحلة 
أو فاقدهما. وكذا لو تكلف الحجٌ مع عدم الاستطاعة» . 

بلا خلاف اجده بيننا'', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . وعلى 
عدم الإجزاء لو حج بنفسه غير مستطيع -او احج نائبا عنه ثم 
استطاع , كما تقدم . 

لعدم إجزاء المندوب عن الواجب, ولأنّه مع قصد الاجتزاء به 
عنه -كالصلاة قبل الوقت والزكاة قبل الوجوب؛ إذ الأصل عدم إجزاء 


./ سورة البقرة: الآية 06 والحج: الآية‎ )١( 

0 اوسا السيدةه يالبنة امن أنوات الوظوه قح هن 151 تونافي فق ابو المواكيت 
ح ١1ج‏ ص 104, وباب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 178. 

2( في نسخة الشرائع والمسالك: «واجد الزاد». 

(:) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .0١‏ 





0 


ع 
م 


وعد د سس ب يبيبلل ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


المندوب والمتبرّع به قبل الوجوب عن الواجب, كأصالة عدم 
إجزاء فعل الغير عمّا اعتبر فيه المباشرة المتمكّن منها 

فيا عن العام يدن دوا ء موقي الغدة قبل الالبسط ااا براقي 
الفساة: 

ولا يخفى عليك ما في عبارة المتن من عدم حسن التأدية , واعلّها 
هي بالبناء للمجهول من دون اتصال الضمير بحرف الجرّء بل المجرور 
فيهابه امن واشعه التشاع فيه والأمر سهل بعهبوضوع المطلوب: 

و4 على كل حال, ذ«لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في 
00 

ولا يجوز للوالد-فضلا عن أن يجب عليه أخذ ما يستطيع به من 
مال ولده الصغيرء ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر بل 
المشهور!"؛ ؛ للأصل . 

وقول أبي جعفر كا في خبر الثمالي قال : «قال رسولاله وَل 
الكل انك ومالك انك لقان أم جمد قاوونا أحقاله إن ادر 

يهال اق | نما مساح السك لذ سب :انه زع ويد الكيدة 
الفساد»!". 





.١177 المغني (لابن قدامة): ج اص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١١5‏ ونسبه للأكثر في كشف 

(") الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح " ج ه ص .١170‏ تهذيب الأحكام: باب 48 
المكاسب ح 87 ج 7 ص 47, وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 7 
عأ 


ول ركو الؤلة بد لهال الع لوالةة سمي _ يي ع ع حي[ يق 


وخبر الحسين بن أبي العلاء ‏ أو حسنه على ما رواه في معاني 
الأخار" سان العادة كه »رما نيعل الرسل من مال ولده؟ فنال: 
قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله وَياة 
للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟! فقال: إِنّما 
جاء بأبية إلى النين عل فقال يا وسؤل لهذا أبي قد :طلم ميرائى 
فنع مواقا يوه الاأمة ١‏ داقن الداع ده فيكتي فقا ل انث 
ومالك لأبيك , ولم يكن عند الرجل شيء . أفكان رسول الله يَيإُةُ يحبس 
إلات للابين؟!)»!" . 

وك عل بون بسع بال القان نه وب الريك ا كل عق ال لان ؟ 
قال : لا. إلا أن يضطٌ إليه, فليأكل منه بالمعروف ...70" . 

وكين ابوسهقا عا لك ا لغيه الوق وما ذا كدر الو ال ف فيال 
وله ؟فقال: أما اذا انقو عاية و لذس بحسن النققة ليس له ١‏ رون حك فزق 
ماله شيئاً» فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها. 
إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه , قال : ويعلن ذلك قال : 
وسالة عن الوالد 7 و يصيب -_من مال ولده؟ قال لعم ولا 0 


.١50 ص‎ ١ معاني الأخبار: باب معنى قول النبّ ... أنت ومالك لأبيك ح‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 5 ج ه ص 175, من لايحضره الفقيه: باب 
الأب يأخذ من مال ابنه م 5739 ج ‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب ما 
يكتسب به ح 8 ج /ا١‏ ص 510. 

() الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح ١‏ ج 0 ص 170, تهذيب الأحكام: باب 17 
المكاسب ح 85 ج 1 ص 48", وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 
ج/ااص 774. 





)١# ب سببببببببيٍججججسسبببي بجي اشير ألكلام (ج‎ 333-3330300٠ 
الولد من مال والده شيئاً إلا بإذنه . فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية‎ 
فأحبٌ أن يعتقها'" فليقوّمها على نفسه قيمة, ثمّ يصنع بها ما شاء : إن‎ 
شاء وطئ وإن شاء باع»!"‎ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عدم الجواز إلا مع الحاجة . 

خلافاً للمحكي عن النهاية”" والخلاف'* والتهذيب”“ والمهذب", 
إلا ا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب, وفي الأخير على الجوازء 
وأجمل في التهذيب أنه يأخذ من مال الولد . 

وقى محكة المنسوط #«اروي اضحانفا؟ | ناذا كان لدرو لذو لففال 
تمجاه اخد يننا بحج به ويجب عليه إعطاه»"". 

وكأنّه أشار بذلك إلى صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق اكه : 
«الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير! قال: نعم. يحجج منه حجة 
الإسلام» قال : وينفق منه؟ قال : نعم » ثم قال : إن مال الولد لوالده», إن 
رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الَهيَييةُ . فقضى: أنّ المال والولد 


)١(‏ فى التهذيب والاستبصار بدلها: «يفتضها» وفى الوسائل: «يقتضيها». 

)59 الأحكام: باب 17 المكاسب حم 0ج 5ص 50" الاستبصار: باب 71 ما يجوز 
للوالد أن يأخذ من مال ولده ح /, ج “ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 6/ من أبواب ما 
يكتسب به ح *اج /1١ا‏ ص 777. 

() النهاية: بأب وجوب الحج ج ١‏ ص 40/8. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة 4 ج 7 ص .70١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ذيل ح 47 ج ه ص .١6‏ 

(1) المهذب: باب مأ يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 7717. 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 108. 


هل يلرزم الولد يذل مال الحج لوالده؟ -------------------- ١١1‏ 


للوالد»7"'. 
وفي محكي الخلاف الروك الاضيفان: ادا كا: ن له ولد وله مال 


بحب عليه اذ يأخذ من مال ولده قدر ما يحجٌ به. ويجب عليه 
إعطاؤه ؛ وخالف جميع الفقهاء في ذلك , دليلنا : الأخبار المرويّة في هذا 
الت مع عحنة الغاحةووقه ذكزتاها فى الكداب الكزير مولن فنا 
مايخالتها ,قد ل على الجناعه على لك 

قلت : لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد'". كما أَنّك عرفت 
ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة ‏ بالإعراض وغيره عن إشبات 
مثل هذا الحكم» و أن امكف اذا يها : 

ادل على يوار اك لمعمو هال امقر 

وبما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ءكة!*: «... في كتاب 
غلك لك ١]:‏ الوك لذنرا كلمو ها نبو التو قيها لاا ذثة واو الفاله أن 
لذبن هال ادها الب ونان ام على بجا نيه ابن إن لم كن الاق 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 14 ج ه ص .١6‏ وسائل الشيعة: باب 7 مسن 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .4١‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة 8 ج ” ص .70١‏ 

() قال البحراني: «وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإِنّه 
يأخذ من مال ولده ما يحجّ به من غير إسراف وتقتير» وهذه العبارة لم ترد في نسخة المقنعة, 
وإنّما أوردها الشيخ في التهذيب الذي هو شرح لها _فيتبادر إلى الذهن أنّها للمفيد. مع أن 
من المحتمل أَنَّها للشيخ. انظر التهذيب المتقدّم قبل عدّة هوامش, والحدائق الناضرة: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١٠١9‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 577. 

(0) كذا في الكافي والاستبصار. وفي التهذيب والوسائل: «عن أبي عبد اللّهنائة». 





اا 


)١8 تتتششسسشمسشسبب) يميهب ب ب جواهر الكلام (ج‎ 6. 6 1١ 


1 وقع عليهاء وذكر أن رسو لاله ييه قال لرجل : أنت ومالك لأييك»7". 

وخبر الحسين بن علوان عن زيد بن علىّ عن ابائه عن على 80 
قال : «أتى النبيى ميا رجل فقال:يا رسو لالله “ان إن أسى عمد إلى 
مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّ بي ؟ فقال رسول امْهيَيقُ : أنت ومالك من 
هبة الله تعالى لأبيك, أنت سهم منكنانته (يهب لمن يشاء إناثاً وهب 
لمن متنا الك كور عةويهدز عزن مكنا عقيها )انها هعاق ساك 

بتناول والدك من مالك وبدنك ولع لد د نا ولك ينا تدر انوت 
هم اناه ل 

وخبر محمّد بن سنان عن الرضاءةِ المروي عن العيون”“ والعلل'” 
الل كنن: انها كن رن جو امم مني ال3ي رووعله عبد رفاك ال أذ 
أو اله يقير | دنسو لنسن ةلك الو لفك لان الو لدنهمونهويه للد الددفى فول 
الداع ويا )17 بهن لحن :]1 إل بع الاناع بوره عقر 
كيرا مو ا تنوم 1ن لقولة زاعة ويج 1ه (امغوه اتوي | "امبو اقفو 


17 الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 0 ج ه ص 176, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
المكاسب ح 87ج 1 ص 747 الاستبصار: باب 71 ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده‎ 
.717 ص‎ ١7 ج١ ح ١ج 7ص 48. وسائل الشيعة: باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح‎ 

.6٠و سورة الشورى: الآبة 9غ‎ )1١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ العتق وأحكامه ح 87 ج 8 ص 70؟. وسائل الشيعة: باب 1 
من كتاب العتق ح ١‏ ج 7 ص 5 .٠١‏ 

7 شيو اخنان الرضاءكةٍ: باب 87ح ١‏ ج ١‏ ص 45. 

(5) علل الشرائع: باب 9-7ح ١ج‏ ” ص 071. 

(1) سورة الشورى: الآية 49. 

(0) سورة الأحزاب: الآبة 0. 


هل يلزم الولد يذل مال احج لالد -7640ٌٍب_-ب-بسسب اا 


النبيَيكيْةُ : أنت ومالك لأبيك . وليس للوالدة مثل ذلكء ولا تأخذ شيئاً 
من ماله إلا باذنة أ إذن الأة لان الو الدب هوة ينققة الولد مول د 


المر ان يتفقة انها 
وخبر ل شال ابخاء اه ال 5 والجارية. 
أظاها؟ قال إن ال ان كا نتمم ند حك ااانه 


اليأخذء وكات ال سي لأسي أن تأخذ مد يه قرشأ" 

ان الفمدفس: نهد التسوص وان تسسا صو قاو الات 
كيح ا كي يس الدج مرا سباك جد 
المتجه؛ جمعا بين الادلة . 

على أنه لو سلّم الجواز مطلقاً. فوجوب الحيجٌ بذلك محل نظر أو 
5 ؛ يعرف ما قدّمنا في الوجوب على من أبيح له المال عا عبان نعي 
الاطلاق ؛ ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور. 

بل فى كشف اللثام : :دكأ نّ الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية 
9 فى لتيل نه نكي ستعيك وتحد ةلله وزراء الي رق اذ .في الحج 
بطريقين؛ أحدهما : طريق موسى بن القاسم , والآخر : طريق أحمد بن 
محمّد بن عيسى . وفي المكاسب بطريق ثالث : هو طريق الحسين بن 
)71 








.513 ص‎ ١/ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١77‏ ص 187 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به 
اح ١٠ج‏ لاص 751. 

(*) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص :١١١‏ 


١7 ج‎ 


"7/4 


مستبي ب ا ب تح وأ الكلام ع20ة) 


المزبور محتمل : / 7 
للاقتراضن دكنا عن الأتعهها وك روا 100 وهنا كنا 0 
الج لكاو التذكوواكان اذاكا و سيعطيها شير 
ولمساواة نفقته في الحج لها فى غيره مع وجوب نفقته على الولد كما 
وحينئدٍ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح ء فوسوسة 
الفاضل الخراسانى! _كما قيل فى الحكم المزبور لذلك, فى 
خخوضا هذنا فى العذاتى ومين اعمال التخوض الساا فد 
الحمل على التقيّة كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان 
الذي جميع رجاله من العامّة, على أنّ العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر 
حاله فى خبر ابن أبى العلاء ؛ بل وصحيح الثمالى الذي قد ذكر فيه أَوّلاً 
وتامّل» والله العالم . 


.05١ الاستبصار: المكاسب/باب77 ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ذيل ح4 ج*اص‎ )١( 
.018 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص 17. 

(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .٠١٠١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص .61١‏ 

(1) كما في مستند الشيعة (للنراقى): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 08. 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١١6‏ 


شرائط حجّة الإسلام / إمكان المسير ١‏ 


الشرط «الخامس: إمكان المسير» بلا خلاف أجده فيه'"', بل في 
كي المعتبر'" والمنتهى ”": اثفاقنا عليه . وهو الحجّة . 








مضافاً : إلى عدم تحمّق الاستطاعة بدونه . 2 

وإلى نفي الحرج والعسر والضرر والضرار. 

وقول الصادقءَية في صحيح ذريح : «من مات ولم يحجّ حجّة 
الإسلام, لم يمنعه من ذلك : حاجة تجحف بهء أو مرض لا يطيق فيه 
لح . أو سلطان يمنعه ليمت بهوديا أو نصراتي. 

وقول الصادق عه في صحيح معاوية بن عمّار فى قوله : «ولله ...» 
إلخ : «هذه لمن كان عنده مال وصحّة .... 

كقولهيةٍ فى صحيح هشام بن الحكم : «... إن كان صحيحا في 
لوجي ١‏ مدروق لد مور ار 

وغير ذلك ممّا يدل على اعتبار ذلك «و» لو بالنسبة إلى بعض 
أفراده؛ إذ هو يشتمل على» اعتبار إالصحّة , وتخلية السرب» 


.)١5١و‎ ١١1 كما في الحدائق الناضرة: (انظر المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 014/. 

(') منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(5) الكافي: باب من سوّف الحج ح ١‏ ج 4 ص 518 تهذيب الأحكام: باب 7 كيفيّة لزوم 
فرض الحج ح ١ج‏ ه ص ,١17‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ 
اج اص 79. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ كيفيّة لزوم فرض الحج ح 4 ج ه ص 18, وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 50. 

(1) تقدّم فى ص 115 . 





بفتح السين المهملة وقد تكسرء وإسكان الراء ‏ : الطريق”" 
«والاستمساك على الراحلة. وسعة الوقت لقطع المسافة» وغير 
ذلكهما شو ففع الامكان عليه كله: 

إفلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب» الذي يتوقف عليه 
الحج ولو بالمشقة التي لا تتحمّل, أو صحيحاً يتضرّر به كذلك لكبر أو 
زيادة ضعف أو نحو ذلك «لم يجب؟ الحج؛ لما عرفت» بلا خلاف 
الحادة فيه!", بل عن المنتهى : «كأنّه إجماعت» "2 نلعن المعقين #اتفاق 
الداع ملي 

نعي أو كان المروط ييا ل شو سعد الركوييعي ولا يعاقه لم سقط 
الحجّ قطعاً؛ لإطلاق الأّدلّة السالم عن معارضة مادلٌ بإطلاقه على اعتبار 
الصحّة فىالاستطاعة بعد انصرافه إلى الأوّل. خصوصاً بملاحظةالوصف 
في صحيح ذريح . ومن هنا قالالمصنّف كغيره!*: «ولايسقط» الحج 
«باعتبار المرض معإمكان الركوب» بل لا أجد فيه خلافاً يبنهم , بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه بل في كشف اللثام : الاتّفاق عليه”". 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حبّة الإسلام ج ١4‏ ص 171, ونفى الخلاف في مدارك 
الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 084. 

(؟) في المنتهى: «ذهب إليه علماونا أجمع» وسبب اختلاف النقل ما توهمه عبارة كشف اللثام. 
انظر منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص ,4١‏ وكشف اللثام: تفصيل شرائط الحج 
جَ 0 ص ”1 1 

(5) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 01/. 

(5) كالعلامة في التحرير: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .060١‏ 

(1) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحم ج م ص .١١١‏ 


هل تجب الاستناية مع المانع عن المياشرة؟ ك -ل79"٠١‏ 


وكذا اواتفكن من المتى وح عليه ب و]ن تط رمال ركو يدها 
لم يشقّ عليه مشقة لا تتحمّل » دون المشقة اليسيرة التى لا ينفكٌ عنها 
النشر غالبا 
المحتاج إلى استصحابه كالخادم . 

وليس الأعمى من المريض عرفاً؛ فيجب عليه الحجّ عندنا؛ لعموه 
الأدلة: حتّى نصوض الصحّة التي لا ريب في تناولها له وللأعرج 
الأعمى'". نعم » لو افتقر إلى قائد وتعذر_لفقده, أو فقد مؤونته - سقط . 

وكذلك السفيه سفهاً موجبا للحجر عليه ليس مريضاً, فيجب عليه 
الحجٌ, وإن وجب على الولى إرسال حافظ معه عن التبذيرء إلا أن يأمنه 
عليه إلى الإيام أو الأ بص يعافطا معروها ويهلو ار احرته ومسروتتة 
00 

والنفقة الزائدة للسفر إلى الإياب في مال المبذّرء وأجرة الحافظ 
جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا, كما هو واضح . 
زمانة7 إلا بستمسك على الراحلة. أو عدم المرافق م اضطراره 


١ الفتاوى الهنديّة: ج‎ ١١١ ص‎ ١ بدائع الصنائع: ج‎ ,1١535 ص‎ ١ الهداية (للمرغينانى): ج‎ )١( 
.١601 ص 87 5, المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص‎ ١ فتاوى قاضي خان: ج‎ .7١8 ص‎ 
(؟ و”) «المعضوب لغد: الضعيف, والزَِّن: من لا حراك به. قاله في القاموس» انظر مدارك‎ 


اح يي لح ا ل لج 1س اشاقن الكللام [ غ18 ) 
إليه. سقط الفرض» بلا خلاف'" ولا إشكال فيه فى الجملة . 

اوعد فى لاسو لهاي لقم نا ر أرحي الانسياك فى 
المحمل وتمكن منه وجب ء كما هو واضح. ويأتي تمام الكلام في ذلك 
أن هاه الما 

9و4 إِنّما الكلام الآن في أنه إهل تجب" الاستنابة مع» 
عروض «المانع: من مرض أو» ضعف وهرم و«إعدوٌ» قبل 
الاستقرار؟ 

(قيل4 والقائل الإسكافي” والشيخ!* وأبو الصلام”" وابن 
البرّاج'! والحسن”" في ظاهره والفاضل في التحرير': إنعم» ومال 
إليه في المنتهى0". بل لعلّه ظاهر قول المصنّف هنا: وهو المرويّ» 
بسر إدلاف: 

إلى قول الصادقنايةٍ في صحيح الحلبي أو سنا رد نوا كدان 
يورا حال ستكوين الحم وض و خض أو أن يعناره الدشعالى 





.0١1 ص‎ ١ كما في السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(؟) نقله عنه في كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ة ص .١١7‏ 

() النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 407. الخلاف: الحج / مسألة 7 ج ١‏ ص 148. 
(5) الكافي في الفقه: النيابة فى الحم ص .7١9‏ 

(1) المهذب: باب ما يفعله من وجب عليه الحجج ج ١‏ ص 7717. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١١‏ 

(8) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 00١‏ -067. 

(9) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .475-9١‏ 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ - د دلب ١١9‏ 


فيه فإنّ عليه أن يحي عنه من ماله صرورة لا مال له ...»31. 

وإلى مضمر ابن حمزة”" الذي هو نحو ذلك . 

وقول أميرالمؤٌمنين ك1 في صحيح ابن مسلم : «لو أنّ رجلاً أراد 
الح تتحرض سرس أو خالطه سقم فلم يستطع الخروجء فليجهّز 
رجلا من ماله ثمّ ليبعئه مكانه»!. 


واحبجيام أبن منناة عن أبي عبدالل لكلا 0 «إن افحو الع ا 
أمر شيخاً كبيراً. لم يحجّ قطء ولم يطق الحجٌ لكبره, أن يجهّز رجلاً 


يحج عد 
وهو الحجّة بعد الإجماع المحكي في الخلاف عليه'”, مضافاً إلى 


معلوميّة قبوله للنيابة . فتجوز حينئدذ . واذا جازت وجبت هنا؛ للدخول 


71 الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح0 جغ ص *57, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب‎ .4١7 ج ه ص‎ 0١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
.17 ص‎ ١١ الحج وشرائطه ح 7ج‎ 

(؟) فى المصدر: «ابن ابى حمزة» كما سياتى فى ص ١77‏ . 

6 الكاف بات أن من لوريطن العم جولض - الاج انض #الاتيتيي لكا ياوها 
وجوب الحج ح 79ج 0 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
حلاج ااص 160. 

(؛) الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح 4 ج 4 ص "7؟. تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 4١0‏ ج 0 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
ح هج ١لاص .١11‏ 

(0) الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح ١‏ ج 4 ص 777, تهذيب الأحكام: باب 57 
الزيادات في فقه الحج ح 781 ج 0 ص ,41١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح 1١‏ ج ١١‏ ص 10. 

(3) الخلاف: الحج / مسألة 7 ج 7 ص 118 -159. 


00006 سس هيبيببللل ل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
في الاستطاعة الموجبة للحج. إذ ليس في الآية ! 5 ااعلى المستطيد 
الحج . وهو أعم من الحج بنفسه وغيره. 

الات الالشير كما فر 

والإجماع المحكي موهون بمصير ابني إدري س١"‏ وسعيد”" 
والمفيد”" فى ظاهره والفاضل فى القواعد”' والمختلف ‏ وغيرهم'" إلى 
خلافه . وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وقيل : لا» يجب . 
والحواء كناف الروضة" وعن الممنالك 1" 

أو على الندب؛ بقرينة خبر عبدالله بن ميمون القدّاح عن جعفر'" 
عن أبيه 82 : «إِنّ عليّاةٍ قال لرجل كبير لم يحجّ قط : إن شئت فجهّز 


0 


رجلا ثم أبعثه د بحج عنك»! 





.60١1 ص‎ ١ السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١077‏ 

() المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .117١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 100. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١١‏ 

(1) كأبن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١155‏ 

(0) الروضة البهيّة: شرائط الحج ج ١‏ ص .١517‏ 

(8) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 178. 

(9) في الوسائل: عن أبي جعفر. 

)٠١(‏ الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج ببدنه... ح ١ج‏ ؛ ص ,71/١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص 16. 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المياشرة؟ بب ب١؟١‏ 


وخبر أبي سلمة عن أبي حفص' "عن أبي عبدالله عن أبيه”" ييه : 7 
«إنّ رجلاً أتى عليَبدٍ ولم يححجّ قط . فقال : إِنّي كنت كنير المال قد 
فرطت في الحيٌ حتّى كبر سنّى , قال : فتستطيع الحيٌ؟ قال : لا. فقال 
على ائْةِ :إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك»7”" 

ولا ينافى ذلك ما فيه من لفظ «التفريط» المقتضى بظاهره 
الأمقران عرب جو مع اده الس جل سيت القدرة المالئة؛ 
على معنى : الاستطاعة بها منذ سنين مع ترك الحجّ ب: بنفسى وبغيرى ؛ 
ضرورةغدء الطباق الجوات «الظاهرض التخبيو لفل ذلك 

ودغوي اذ المحوييمن هذا اشير - مع أنّها تقتضي إخراج 
الخبر المزبور حينئدٍ عمّا نحن فيه كما ترىء» فما في الحدائق : مسن 
تعارف التعبير عن الوجوب بذلك!) -حتّى استدل”" بهذا الخبر وسابقه 
على الوجوب -لا يصغى إليه . 

وق دك الددعة لاحن النظال بن عتا ين ذال قر امت امر ا هيد 
ختئعم رسول اله وا فقالت : إن 5 درك فريضة الحج, وهو شيخ 
كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّة ؟ فقال لها رسول الله : فحجّي عن 


)١(‏ في المصدر: سلمة أبي حفص. 

(؟) «عن ابيه» ليست فى الوسائل. 

(#اتهذيب المشكاء:باب#5الزيادات فى ققد الس س6 الاج 6«صن::3]: اؤسائل العنيمة: 
باب ١4‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح *ج ١١‏ ص 15. 

(5) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ؟17١.‏ 

(6) المصدر السابق: ص .١579-١178‏ 

(1) لم يرد في المقنعة. وحكاه عنها في الوسائل: (انظر الهامش الآتي). 


اس و ب ا و 2 حت كر اهن الكاذم زع :8 ) 


أمرلك كوو وتيا قاة اموا لقو لكين دار جوع 

على أنّ المروي في كشف اللثام أَنّ متن الأخير بعد قوله : «دابّة» : 
«فهل ترى أن أَحيٌ عنه؟ فقال : نعم , فقالت : هل ينفعني!" ذلك؟ قال : 
نعم . كمأ لو كان على ابيك دين فقضيته عنه نفعه»", وهو مع ذلك 
غير ظاهر في حياة الوالد . 

على أنّ الصحيحين الأُوّلين قد اشتملا على منع المرضء الذي 
لم مي رن ا يسسدريل12 الادر يه الل رقييي 
غير واحدا*: بأَنّ الوجوب _على تقدير القول به إِنّما هوفيما 
لمبرج زوالة. 

اما ما يرجى زواله : فلا تجب الاستنابة فيه. بل عن المنتهى : 
الاجماع عليه". وربّما يشهد له التتيع . 

بل في المدارك : «لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه 
الأعادة» لذن مالفيلها أقل؟ لكو زاتجا اتات محري ع لواحب 
رداك تراس جصون ان شي لماه ووه د 
شرطه الذي هو استقرار الحجّ أو الناص من الدوس "روهت كيه 


.15 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: ينفعه 

(6) كشف اللثام: شرائط حجة الإسلام ج مص .١١5‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 5 .4-١‏ والكركى في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 00-7501" والشهيد الثاني في الروضة: شرائط الحج ج ؟' ص 1١717‏ 
, والعاملي في المدارك: غنرائظ حخة الإسبلام ع لاضن 05 

(0) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 97 -45. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ااص 67. 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ ا ب9١‏ 


صر يح في عدم الوجوب قبله . 

نعم .قد يظهر من الدروس : الوجوب مطلقاً؛ فإنّه قال : «الأقرب أن 
وجوب الاستنابة فورى كس شمو السرعويو ا “افية الدون "١‏ 
واختاره في الحدائق'"؛ تمسّكاً بظاهر الأخبار المزبورة النتى كما 
لم يفرّق فيها يبن المأيوس منه وغيره فى الوجوب وعدمه. لم يفرّق فيها 
بينهما فى الفوريّة وعدمها . 

ف اه المدارك قد جزم بظهورها في المأيوسء وقال: «إِنّه 
لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقاً لم يتحقّق اعتبار التمكّن من 
المسير في حق احد من المكلفين. إلا ان يقال باعتبار ذلك في 
الوجوب البدني خاصّة)7". 

وإن كان هو كما ترى. 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة القول بالندب. بل الصحيح الأوّل ‏ الذي 
هو العمدة لهم _ظاهر فيه؛ لمعلوميّة عدم وجوب استنابة الصرورة الذي 
لامال له . بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص 
بدل تركه الحبّ, لا أَنّه نائب عنه . 

مضافاً إلى ماعن غير واحبيدسنهم: كالقيكين “او الفلي 6 


."١١؟١ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١17١‏ 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 01. 

(؟) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 447 النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 107 
المبسوط: حقيقة الحج ج اص .40١09‏ 

(6) الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص 5١؟.‏ 





58: 


د .ٌظطء.مبطبب لب جواهر الكلام(ج 18) 


والقاضي'" وابن سعيد'" والفاضل في التحرير”" وأبي على في ظاهره 
على ما قيل!*-بل عن ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا!» - 


غير فرق بين أن يكون الحيمٌ عنه مع رجاء الزوال وعدمه, وما ذاك إلا 
للأمر الأُوّل الذي لم يقم مقامه الأمر الثاني؛ لعدم وجوبه, وإلا لاقتضى 
الإجزاء. كما هو مقرّر في الأصول . 

إل أن يكوق هتاك دليل على خلافه: فيرجع البحت حيهز إلى أن 
العد بحب لذن والقالء :فى عدن الأو لوحيو فى الغال بخساطة: 
فإن تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب؛ لعدم إسقاط الواجب في المال 
الواجب في البدن . 

لكن لم نعرف ما يدل على ذلك بل هي دعوى مجرّدة عن الدليل, 
بل الدليل يقضي بخلافها , وجميع ذلك شاهد عند التأمّل -على الندب 
الذي قد اعترفوا به في غير المايوس . 

والكو الد ون مليدف الحداتق موا لسلس لهند التصوضن 
الظاهرة فى الوجوب مطلقاً!5. 

نلخة يوكن أن كو لئله طاول على ا ستحناب الننا باق النعنة 


.,7"7 المهذّب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج اص‎ )١( 
.177 الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 

(]) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١١4‏ 

١ 

) 





0) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص ./١‏ 
1) الحدائق الناضرة: شرائط حجة الإسلام ج غاص ١١١‏ (بتصكف). 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المياشرة؟ .ل سسسسسس8؟١‏ 


لاحي والفريطن وقيرهها الرولا فكال فر هده اللعة يذاه مان 
ما قلناه من الاستحباب مطلقاً, فيكون متأكّد ا في خصوص موضوع 
المسألة . 

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

وعليه : لو لم يجد الممنوع مالاً لم يجب عليه الاستنابة قطعاً. 

ولو بذل له لم يجب عليه قبوله؛ للأصل السالم عن المعارض بعد 
حرمة القياس على الصحيح . 

وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره. فإنه يسقط فرضه إلى 
العام المقبل . 

ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة على 
الاقوى . 

ولا يلحق بحج الإسلام فى وجوب النيابة : حج الندذر واللإفساد؛ 
للأصل السالم عن المعارض . خلافاً للدروس فجعلهما كحي الاسلام 
في ذلك بل أقوى!", وهو مشكل . 

وعليه : فلو اجتمع على الممنوع حجّتان جاز له استنابة اثنين في ' 


١و7‎ 





عام واحد؛ لعدم الترتيب بينهما ء كما فى قضاء الصوم . 1 
ولو زال عذر الممنوع قبل التلبّس بالاحرام انفسخت النيابة. فيما 

قطع به الأصحاب على ما في المدارك””". ولو كان بعد الإحرام احتمل 

.١77 ص‎ ١١ من أبواب النيابة في الحج ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 088. 


الإقداء والتجلل» | 

وعلى الْأوّل: فإن استمرٌ الشفاء حي ثانياًء وإن عاد المرض قبل 
التمككّن «إف» يحتمل الإجزاء , بل في المدارك :أنه الأقرب”", هذا . 

وقد ظهر لك مما قدّمناه: أنّه إن أحمٌ نائباًه عنه «واستمث 
المانع فلا قضاء» عنه بعد موته قطعاً . 

«وإن زال4 المانع ووتمكن وجب عليه ببدنه4 عندهم, كما 
عرفت؛ لإطلاق ما دل على وجوبه «و» حيئئذٍ ذف«لو مات يعد 
الاستقرار ولم يود قضي عنه4 كغيره ممّن هو كذلك . 

لكن قد عرفت الإشكال فى الوجوب عليه بناءً على وجوب النيابة؛ 
و اس و فا عر مض 1 ابسجات سيا ديه 
حوبي قها لولم هرا :الالأصال وول ته كك من لامالا حامر الشنارم» 
تييا سس ناد كها ارج لعموا: 

بل في المداركة ارات هنذا الاسفيال بين سعنة بالا ان الأول 
أقرب»!"', وتبعه عليه في الحدائق!. 

وقد عرفت: أن التحقيق استحباب النيابة» فيتّجه حينئذٍ الوجوب 
عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة, واللّه العالم . 

لواف كان لذ متسيياك لق قرز #ستقط 1لا الفرهى عن ننس 


)١(‏ المصدر السابق. 

(" و") المصدر السابق: ص 08 09. 

(8) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج غاص 178. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يسقط. 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ل _ لل م١١‏ 
وفد عو بو طالسى وقنل ورلزمه الأمعاءة هاسنا ردكي امنا دنه 
(العدا نو "الوواء ون ا مسهيا صول الذهب ودرا عد 

ما على المختار من الندب في العارضي فضلاً عنه فواضح . 

واقااعتي الوويه فيه تالمتجه الاتتصار هتكن الفشما مين 
النصوص المزبورة المخالفة للأصلء بل صحيح ابن مسلم منها 
كالصريح في ذلك, وسخبر ابن عبّاس ظاهر في عدم الاستقرار. بل ”* 


خب 
وده الوجوب :ويل غقين ظاهر فى حياة الوالد كما عرفت 0 
ودعوى”": ظهور صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة في العموم 


كدعوى!*: أن القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث , على أن 
التحقيق عدم الباس في إحداثه إذا لم ينعقد إجماع على خلافه. كما 


للا ريك ف ان الالشية الأحوض هيا ذكتره اليه وم وان كدان 
الأحوط الثاني . 


«ولو احتاج فى سفره ل حركة عنيقة للالتحاق» بالحج : لضيق 
الوقت مثلاً أو الفرار» من العدرّ إفضعف» عنها لمرض أو خلقة أو 
شقّت عليه مشقّة لا تتحمّل «#سقط» عنه «الوجوب فى عامه., 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 09. 
(؟) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١76‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص .)1231-1١6‏ 
(5) كما في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١5١‏ 


الل س سج ججسسسسسسححسي ججيوار الكلام (ج )١8‏ 


وتوقع المكنة في المستقبل» فإن حصلت وهو مستطيع حج ولو 
مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه» . 

والظاهر وجوب الاستنابة -عند القائل بها مع انحصار الطريق 
فاك ةا غود لذ ممتطاع سلف و لها وطن ١‏ كن هر لد مول الادلة 
السبابقة له.. 

وعلى كلّ حالء فلو تكلّف هذا وشبهه الحجٌ لم يجزىٌ عن 
حجّة الاسلام على الظاهر من إطلاق الأصحاب ذلك, وكذا المريض 
والممنوع بالعدوٌ؛ لعدم تحقّق الاستطاعة التى هي شرط الوجوب, 
فكان كما لو تكلفه الفقيرء وبه صرّح الفاضل في المحكي من تذكرته”" 
ا 

لكن فى الدروس بعد أن ذكر الشرائط . وإطلاق الأصحاب عده 
الكعراء اوح قاقو هن قال زرو عفري اورتاكلاك المريض7الميضورب 
والممنوع بالعدوٌ وبضيق الوقت أججزاً؛ لأنٌ ذلك من باب تحصيل 
الشرطء فإنّه لا يجب ولو حصّله وجب وأجزأ. نعم, لو أدّى ذلك إلى 


1 إضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم 





ام > 


الاخراي ا"اروض كته للناء كنا فى الددروين ار 
وكانه يشير القالق هله السروط تسيب إلى هيا لبقن 


.40-94 تذكرة الفقهاء الح لتقمل اتات لاص‎ )١١ 
)ا النسيدو بيدها امناقة دن‎ 

(6) الدروين الشرغية: انيع اناوس لزب اش ا 

(؛) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص ١17‏ 1717. 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها يمسي اي 7 4 111 


اختيار للعبد؛ كالبلوغ والعقل والحرّيّة. وهذه لا يمكن تحصيلها. 
ولا يتصوّر إجزاء الحيج بدونها 

وإلى ما ليس كذلك كالشرائط الباقية؛ وهي خمسة : 

وقد تقدّم أنّ الزاد والراحلة منها لا يجب تحصيله, ولو حصّله 
وجب الحجٌ وأجزأًء ولا يكفي التسكّع عنه؛ لعدم حصول شرط الوجوب . 

وفى حكم الزاد والراحلة «مؤوثة غيالة : 

واكالالتاكنة الراقة سو الضكمو الرض و ور عل ابرعم ين 
الغوؤاو لمكو من ليوطت عن التللانة بن مكان المسير ةا طادق 
الأصحاب عدم الإجزاء لمن حجّ غير مستكمل للشرائط يدخل فيه 
الو هل المز سور 

لكن فيه نظر أو منع إذا كان لا يودي إلى ارتكاب منهيّ عنه مضاد 
للمأمور به فإنّه حينئذٍ يكون في معنى الزاد والراحلة : يتوقف الوجوب 
عليهما . ولا يجب تحصيلهما . ولو حصّلهما وجب الحج ء وإليه أشار 
بقوله : «لأنه من باب تحصيل الشرط» أي ليس عدم هذه الثلاثة مانعاً 
من صحّة الحجٌ إذا تكلفها . 

فيحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين : إِمّا على أنّه لا يجب 
تحصيل هذه الشرائط , وإِمّا على ما يؤدّي تحصيلها إلى ارتكاب منهيٌ 
عايض 3 للها مويه متو اليه اها و يكو لنورزوقا رو يكن الماسك) كماو 
كان في أثناء الإحرام تحمّل المرض أو دافع العدوّ مع غلبة العطب, فإنٌ 
ذلك يرجع إلى قاعدة اجتماع الامر والنهى . 

ما مع عدم هذين الأمرين فالإجزاء متحقّق مع تكلف تلك المشاق 


)18 سس جب هب لكام ( نج‎ ١ 


التى لا يجب تكلفها. بل ظاهر قوله : «احتمل عدم الإجزاء» احتمال 
الاحراء أبضادو لله 0 اله عدا عن رعش كا رع عن لتك قل 
يتحد متعلق الامر والنهى . 

بل ربّما قيل : إنّ في ذلك قوّة'. ولذلك جعل عدم الإاجزاء احتمالاً. 
وان اختارة فق كشك اللثاة»وجفل الالعزاء اعتسالاً ضعيني 9 

و الجد ر سيد سك قن اريس امي ب ل رو 
الفرق نظرء والمتّجه : أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل العلبّّس 
بالاحراء فيك الوصدوث:والاجزاء» لما يستاهين عدم أععا و الاتيتطاعة 
من البلدء وإن حصل التلبّس قبل تحقّق الاستطاعة اتتفى الأمران معا, 
سواء كان عدم تحقّق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد 
والراحلة» أو بالمرض المقتضي لسقوط الحجٌ. أو لخوف الطريق, أو 
غير ذلك؛ لأنّ ما فعله لم يكن واجباًء فلا يجزىٌ عن الواجب. كما 
لازي قعل الوالحن المو نت فيا تخول وق 

وفي الحدائق أَنّ «مرجع ذلك إلى ما اختاره الشهيد؛ لأنّه متى كان 
الاعتبار بالاستطاعة من الميقات, فلو تحمّل المشقة وارتكب الخطر 
-الذي لم يكلف بهء بل نهى عنه حتّى وصل إلى الميقات وجب عليه 
الخ و احراءوطو خلاق كلام الأميداب كما فوع يداقى القذكرة: 
وهو ظاهر غيره؛ لما صر حوا به فى الزاد والراحلة» . 

)١(‏ قال بذلك الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته على ما نقله في مسالك الأفهام: شرائط حجّة 
الإسلام ج ؟ ص .١15١‏ 


(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج 0 ص 177 .١‏ 
(”) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لا ص .1١‏ 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ل ب ب ب ١#”!‏ 

«اوما ذكره من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فإئّما هو فى صورة 
ذال ! تقق لذ الورصول إلى الميقاك بات شحو كا زود ند لابرط ارم 
ملك الزاد والراحلة في بلده كما ذكره الأصحاب, لا بمعنى أن من كان 
بغيدا 3 سكيد لعي انهه ا لشرا قل ١‏ لهذ كور وو قار انط عفد | جما 
تحصل باعتبار الميقات, فإنّه باطل قطعاً. بل الاستطاعة في هذه 
الصورة تشروظة من البلدء فاق ااستطاع بتعصو ل هذه القر انك العم 
المعدودة وجب عليه الحج والمسيرء وإلا فلا» . 

«نعم . يحصل الشكٌ هنا في أن المتكلّف للحجٌ بالمشقّة الموضوعة 
عنه في عدم إمكان المسير هل هو من قبيل المتسكّع الذي لم يملك زاداً 
ولا راحلة فلا يجزئٌ عنه -كما هو المفهوم من كلام الأصحاب أو من 
فيل كلت تحضيل لزاه وال اسيلة وراك تعب عزله مصه ما ينا 
فحجّه يكون صحيحا مجزئا عن حجّة الإسلام, كما هو ظاهر شيخنا 
الشهيد؟ إشكال)7". 

قلت الأشكال فقن مله 

ولا يقال :إن بذلك ينكشف كونه مستطيعاً وإن لم يكن عالماً بذلك. 

لأنَا تقول: أوَلاً: لا يتم فيمن وقع فيما خاف منه من جرح أو نهب 
فال 11 معوو ضراو انعو للق 

وثانياً: أنه ينكشف بذلك سلامته لا استطاعته, وفرق واضح بين 
الهف مره قتووارة نو لكر سوك لوق علن اهز البجلافة والخريق 
المعتد به شرعاً, ولا يكفي فيها عرفاً حصول السلامة في الواقع . 


.١1١ ١١94 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 


خ؟ 
3 


اا سي ل يج سر يفو أفن الكلم 18:23) 

نعم » قد يقال: بحصول وصف الاستطاعة له لو تكلف المشاق 
المزبورة ثمّ ارتفع المانع على وجهٍ كان يتمكن معه من المسير بعد 
ارتفاعه . 

ولعلّه إلى ذلك لمح سيّد المدارك فيما ذكره من التفصيلء لا ما 
سمعته من المحدّث البحراني الذي لا يرجع إلى حاصل عند التأمّل, 
واللّه العالم . 

«(و» كيف كانء فلا ريب في أنه ويسقط فرض الحجٌ لعدم ما 
يقبط النععن الالك الذي انواوعة الزاد» وغيرها مما يحتاج 
إليه؛ عور عدم فرق يووا دا براه .كما أنه لاريب في وجوب 

مواد لك كلم وا عا و با توفي المتوووير نزام فين جر الال 
على حسب ما عرفته سابقاً . 

ولو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي : في الأمن وإدراك النسك 
اي م بذلك . وفي كشف اللثام : «إلا أن 

يختصٌ الخوف بالمال بوكصوضا عير ا المتعح 1 تهرك وجهه 
متا يأتي . 

(و» على كل حالء ذ«لو كان له طريقان فمنع من أحدهما”" 
بلك لحاسو ا ن" أبعد أو أقرب» مع فرض سعة النفقة 
والفع اعد أمّا لو قصرت أو قصر الوقت عنه سقط الحجٌ إذا انحصر 
الطريق فيه .كما هو واضح . 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: كالقرية. 


(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١77‏ 
(” و5 و08) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إحداهما ... الأخرى ... كانت. 


لو تعدّدت الطرق إلى الحجٌ ولم يكن بعضها مأموتاً .77 بابسا 
الفساد. | 
الزاد والراحلة وإن لم يأمن”؛ بمعنى : وجوب الحجّ عنه لو مات, 


وهو غير أمن : 


ابي ع وي لاا للج و زر لو وار رس 0 1 


شرووة ترانقوا عميه على امعان زقعلة الشسروةافى لافطا عل 7 


المعلوم اشتراط وجوب الحجٌ بها . 

فيسقط الحجّ حينئذٍ مع الخوف على النفس - قتلاً أو جرحاً. من 
عدة وبع بكر هماه اوغن لضي فل لقال جميعة اوها 
يتضرر به ؛ للحرج “و صداق عدم الاستطاعة, وعدم تخلية السرب. 
وظاهر الحدائق نفي الخلاف فيه , بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه : 

قال في الأُوّل: «لا خلاف نضّاً وفتوى في أنّ أمن الطريق من 
الخوف على النفس والبضع والمال : شرط في وجوب الحج»!". 

وقال في الثاني : «لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط 
فرض الحجٌ عند علمائنا -وبه قا لالشافعي واحمد فيإحدى الروايتين - 
)١(‏ جعلوه وجهاً انظر المجموع: ج /ا ص 1١‏ وفتح العزيز: ج /اا ص .١7‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج اص ١7‏ - 174, الشرح الكبير: ج "ا ص 117. 
(") الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١1١‏ 


1/ 





 ##‏ ا ل ا ص شحج شت أشن الكلام ع ؟) 


لأنّ بذل المال تحصيل لشرط الوجوب, وهو غير واجبء فلا يجب 
ما يتوقّف عليه , وفي الرواية الأخرى : أنّه لا سقط فرض الحجٌ عنه , 
وحب ان سب اك 

قلت : قد عرفت ما في وجوب الاستنابة في المريض ونحوه, فضلاً 
عن ذلك ونظائره ممّن لم يخل له السرب., بل ربّما ظهر من معقد ظاهر 
إجماع التذكرة ونفي الخلاف في الحداثق : عدم الفرق في المال بين 
القليل والكثير والمضرّ وغيره, وإن كان هو مشكلاً مع القلّة وعدم الضرر. 

بل فى كشف اللثام : «لا أعرف للسقوط وجهاً -وإن خاف على كل 
ما يملكه _إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية , ولم نبال بزيادة أثمان الزاد 
والآلات واجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافاً مضاعفة» . 

بل قال : «وعلى ا: شتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على ثمن 
الندنو خرة الم انض شوك :إذا تحقّقت الاستطاعة الماليّة , وأمن في 
المسير على النفس والعرضء أمكن أن لا يسقط خوفه على جميع 
ما يملكه فضلاً عن بعضه؛ لدخوله بالاستطاعة في العمومات, وخوف 
التلف غير التلف , ولم أر من نص على ا ا 
المصنّف , وغاية ما يلزمه أن يؤخذ ماله فيرجع»”" 

وفيه : منع صدق اسم الاستطاعة في الفرض عرفا أو شرعا » بل لعله 
في بعض أحوال الفرض يكون مخاطراً على النفس بالعارض لذهاب 


1ش راحلته أو زاده... أو نحو ذلك مما يخشى مع فقده التلف . نعم , لو كان 


.84 تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص‎ )١( 
.١١8 (؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ 


لوكان في الطريق عدو لا يتدقع إلابمال 3 سوبا 


المال قليلاً غير مضرّ وغير مجحف انّجه الوجوب حينئذٍ . وكان ذلك 
كزيادة أثمان الآلات على الأقوى . 

«و» من ذلك يظهر لك الحال فيما إلو كان في الطريق عدوٌ» 
لايأخذ المال قهرأ إلا أنه إلا يندفع إلا بمال» ضرو ورة أولويّة عدء 
الشقوظ يمن الأول لان" الدفع فيه بصورة الاختيار بخلافه. لكن 
ينبغى تقييد المال بما عرفت 

فما إقيل» كما عن الشيخ١"‏ وجماعة"": من أنه« يسقط» الح 
حينئذٍ إوإن قل4 المال واضح الضعف , كاستد لاله : بصدق عدم تخلية 
السربء وبأنّه من تحصيل شرط الوجوب فلا يكون واجباً, وبأنّه 
إعانة على الظلم فلا يكون جائزاً» وبأنّه كأخذ المال قهراً. 

إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت الحكم في المشبّه به 
بل وما في سابقه؛ ضرورة عدم كونه إعانة عرفاً؛ بل هو من باب تحمّل 
الظلم لأداء الواجب . ومصانعة الظالم لتحصيل الحقّ» فهو من مقدّمات 
الواجب المطلق كزيادة الأثمان ونحوهاء ومع فرض القدرة عليها 
د على وس الا ظورر فيد ول قمعب يحب وو كو نكل السر كينا 
هو واضح . 

ومن هنا قال المصتّف : «ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان 
حسناً» نحو قوله في المعتبر : «والأقرب إن كان المطاري جنا 


.4١5؟‎ ص١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ )١( 
منهم: أبن سعيد في الجامع للشرائع : وحوب الحج والعمرة ص ا وفخرالدين في‎ )1( 
.7١ ص‎ ١ الإيضاح: تفصيل شرائط الحج ج‎ 





لم يجب ,ء وإ سسر اوحب 1 كاتنا ن الالات»” اليل سن 
الفح :ا والنيدن اله اشحيين انحو 

ومنقا جو اقة ذلك كلدن ا متتمر او الطرديقة كت عه الا سان مها بويع 
لم يكن فيه شك بين الأعوام!* والعلماء -على وجوب الحج, وقلما 
ينفك الطريق فيها على نجد ونحوه عن ذلك ونحوه, بل لا ينفك عن بذل 
المال المجحف المضرّ بل عن الأخذ قهراً إن لم يدفع بالاختيار . 

اللّهمَ إلا أن يكون وجهه : التمكن من السير على طريق لم يكن فيه 
تسوس بتي ارتسكا عي ” غير الطريق المزبور في 
كونه حجٌ إسلام, مع أنّ ظاهر السيرة ‏ التى ذكرناها احتساب الحجّ 

والتحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة. مالم يعارضها 
ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج ونحوه, كما أومأنا إليه سابقاً في 
انما ال لالت 

ومن ذلك يعرف الحال فيما في كشف اللثام من أَنّ «المناسب لعدم 
شتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره إلا 
الإجماف ارا لاسطاعة» “؛ إذ لا يخفى عليك وجه الفرق بينهما . 
كنا اومان الوسناة و لاهن 


./66 ص‎ ١ المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 
)ع( الأولى: العوام. 

(6) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص 1 . 


لوكان في الطريق عدو لا يندقع إلا يمال 3 لاا 

هذا كلّه إذا كان قبل الإحرام, وإلا كان من الصدّ الذى ستعرف 
البعف شه ااا 

«ولو بذل له» أي العدوّ إباذل4 فارتفع منعه وجب عليه 
الحح» بلا خلاف”" ولا إشكال «لارتفاع'" المانع» . 

(نعم » لو قال» الباذل له : اقبل وادفع أنت4 للعدوّ إلم يجب» 
لقتو ل4 دصل و المتق وول تكن و تسهي لايرل السصرت: 
وخيالة على ندل ادال اله قاين 

فما عساه يظهر من الدروس : من التوقف فيه" -بل فى المدارك 
لم يستبعد الوجوب «لأنّ الشرط التمكّن من الحي. وهو حاصل بمج د 
البذل. ولشمول قولهءَةِ : (إن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا فهو 
مستطيع )»1 - ليس في محلّه كما لا يخفى . 

فالمتجه حينئذٍ : سقوط الحجّ إذا لم يكن عنده ما يريده العدوّء أو 
قلنا بعدم وجوب الدفع له وإن استطاعه . 

ولو وجد مجيراً من العدوٌ باجرة, وتمكن منها على وجِهِ لاضرر 
فيه ولا قبح وجب؛ لما عرفته سابقاً في المال الستدول العدة 
قروو كره أولى؛ لآنها اجرة بإزاء عمل. فهى كاجرة الخادم 
والجقالوائ اسلة. 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص ١؟١4.‏ والعلامة في القواعد: تفصيل 

شرائط الحج ج ١‏ ص -4. والشهيد في الدروس: الحج / درس 87 ج ١‏ ص ."١5‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: لزوال. 


1 فما في القواعد من أن : «الأقرب هنا عدم الوجوب»!" مع قوله 
2 5 : «في السقوط نظر»'" » ونحوه عن التذكر: 8" في غير محله . 
ووه على كن اللا لاطريق الجر كطريق :فى جسني 
ماذكرناه. وحينئذٍ إفإن غلب ظَنْ السلامة» على وجدٍ لم يكن خوف 
معتدٌ به عند العقلاء وجب الحجّ «وإِلّا سقط» إذا انحصر الطريق فيه . 
ولو أمكن الوصول بالبرٌ والبحر: فإن تساويا في غلبة 
السلامة» المعتد بها عند العقلاء كان مخيّراً» في سلوك أَيّهما شاء 
«وإن اختصّ أحدهما» واستطاعه 9: نعيّن, ولو تساويا فى رجحان 
العطب سقط الفرض» كما هو واضح . 
لكو فى المذاوك#ومقففى العاوة: ان طرق التكر العا تب 
سلوكه مع غلبة ظَنّ السلامة , فلا يجب مع اشتباه الحال؛ ولم يعتبر 
الشارح ذلك, بل اكتفى بعدم ترجيح العطبء وهو حسن» 1“ 
قلت : بل عن الشارح أنه -بعد أن اختار ذلك _قال : «هذا هو الذي 
يقتضيه ظاهر النصٌّ وفتوى الأصحاب»!*, وهو جيّد . 
إلا أن الفاضل في القواعد قال: «ولو افتقر أي فى السير إلى 
القتال فالأقرب السقوط مع ظَنَ السلامة»!5. ْ 


.107 ص‎ ١ قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(””) تذكرة الفقهاء: الحجج / في الشرائط ج /ا ص 4٠١‏ و١4.‏ 
(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 14. 
(0) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١57‏ 
(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 


سلوك طريق اليخر إلى الحعّ .2س فيا 


وفي محكيّ الإيضاح أن «المراد بالظنَّ هنا : العلم العادي الذي 
لايعدٌ العقلاء نقيضه من المخوفات؛ كإمكان سقوط جدار سليم قعد 
نحته؛ لأنّه مع الظنّ بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعاً» وبالسلامة 
هنا : السلامة من القتل والجرح والمرض والشَّين؛ لأنّه مع ظنّ أحدها 
بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والآصول يسقط بإجماع 
المسلمين)!". 

وقد يناقتن فى معد إجماغة الأول ب التقتفى ينظاهة السفوطا 
معدم اللان باليعى الدربوري له ااوعة ا ميم الاسسمال 
الى عد الخوف المعنة سدفقة العلا مويه كداول الاتتلافات 
والعمومات له 

كما أنه قد يناقش فيما في القواعد -من السقوط مع الافتقار إلى 
القتال مع فرض ظكنٌّ السلامة بالمعنى المزبور -ضرورة صدق 


الالوتطلاعة معد ونع عدم بضدق قل السري مد تضقن السين اهرا 


بمعروف ونهياً عن منكر وإقامةً لركن من أركان الإسلام؛ ولذا حكي 
عنه : القطع بعدم السقوط في المنتهى!" والتحرير'", من غير فرق في _ 
لقن ك3 الفلاو كافر ا الها . 

ودغوئ ا عدم وجوت فنهال الأول إلا للدفة أو الدفاء إلى 


.17 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 
(؛) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج 0 ص .17١‏ 
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ام ع ل عي ب كج حب أفوزاهر العلام رخ :8 )١1‏ 


الإسلام» والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكرء ولم يفعله, وليس 
الفرض منه . 

يدفعها :بعد كون الوجوب هنا بالعارض- أن ذلك من الدفاع أيضاً 
ومن النهي عن المنكر . 

وعلى كل حال فقد عرفت أن التحقيق كون المدار على الخوف 
المعتد به عند العقلاء . هذا . 

وفي المدارك : (إِنْما يسقط الحجّ مع الخوف إذا حصل في ابتداء 
السير أو في أثنائه , والرجوع ليس بمخوف, أمّا لو تساويا مع المقام في 
الخوف احتمل ترجيح الذهاب؛ لحصول المرجّح فيه بالحج. والسقوط 
كنا أو يعفل :هذا نقد لوطيو لعل الأول اقرني اوبتكو فى 
الدروس من غير ترجيح'". 

قلت : قد يرجّح الثاني بصدق عدم تخلية السرب, والخوف . وعدم 
الاستطاعة . 

واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير.متاقء كما أنه لا يثافية 
ارتفاع الاثم عنه في ذهابه لتساوي الأحوال بالنسبة إليه؛ فإنّه ليس 
المدار على سقوط الحجّ عنه بالخوف الذى يكون معه السير معصية , بل 
يكفى فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة, فجواز 
المسير حينئذٍ هنا لا يقتضى الوجوب. فلا يكون حينئذ حج إسلام 
يجب عليه إنفاذه , فتامّل جيّدا . 


لو مات بعد الإحرام ودخول الحعرم .27 ب لسسس#ا 


«ومن» حج و «مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته» 
بلاخلاف أجده فيه كما في المدارك'" والحدائق'" وغيرهما””, بل عن 
المنتهى!*: اللإجماع عليه . 

لصحيح بريد العجلي : «سألت أبا جعفرءكة : عن رجل خرج حاجَاً 
ومعه جمل وله نفقة وزادء فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم 
مات في الحرم فقد اجزات عنه حجّة الإسلام, وإن كان مات وهو 
صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام 00 
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فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ؛ قلت : #آرايت 2 م206 


كانت الحيظة لوا تناك فى الطروى :قال أن حرم لمق بكرن عا 
ونفقته وما معه؟ قال الكرو م فا روي رد الور 1 الا |.. 000 


ع 


علت وين تقض :او سكو اقل ارضى نورضكة نكناد ذلك لحن اونضى لد 
ود بجعا ذلك من تلته)00. 
وصحيح ضريس عن ابي جعفرءّة : «في رجل خرج حاجًا حجّة 
الإسلام. فمات فىالطريق؟ فقال: إن مات فى الحرم فقد اجزات عن 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 15. 
(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١55‏ 
() كمستند الشيعة (للنراقى): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 85/-86. 
(0) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١١‏ ج 4 ص 776, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح اج 0م ص 7غ وسائل الشيعة: ياب 1 من ابواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 18. 


ابحم ا 7 حص كو اهن الكلام 8 1) 


الاسلام»!'". 
«وقيل» والقائل الشيخ !"ا وابن اذوسن ”7 في المحكي غنهما : 
«يجتزئ بالإحرام» . 


ولا دليل له سوى ما قيل!: من أنه يشعر بهمفهوم قولدقةِ في 
صحيح بريد : «وإن كان مات قبل أن بحرم ...» إلخ . 

وهو مع معارضته بمفهوم الجزء الأوّل من الخبرء وهو قوله : «إن 
كان صرورة ثمّ مات في الحرم ...» إلخ -معارض بما فى صحيح 
ضريس : «وإن كان مات قبل الحرم» . 

بل وبصحيح زرارة عق اع جعفرطقةٍ : «... قلت : فإن مات وهو 
محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : يحجٌ عنه إن كانت حجّة الإسلام 
ويعتمرء إنما هو شىء عليه»!. 

وبالمرسل عن المققدة عن الصادق عه : «إن خرج حاجًاً : فإن كان 
مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة , وإن مات قبل دخول الحرم 





)١(‏ الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ٠١‏ ج 4 ص 777, من لايحضره الفقيه: باب 
الحاجّ يموت في الطريق ح 741١06‏ ج ١‏ ص .48٠‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 18. 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 45 ج 7 ص 4١‏ (فرض المسألة في حج النائب). 

(") السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص .10١‏ 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 15-570. 

(0) الكافي: باب المحصور والمصدود ... ح 4 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 1" 
الزيادات في فقه الحج ح ١١7‏ ج 0 ص 477. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ”اج ١١‏ ص 14. 


لو مات بعد الإحرام ودخول الحزم .7 سس ةا 


لم يسقط عنه الحيج ‏ وليقض عنه وليّه»!" 

فالمتّجه الجمع : بكفاية أحدهما فى السقوط أو مشروعيّة القضاء , 
وبه يتم المطلوب . 

«و» من هنا كان «الاآوّل اظهر» اقتصاراً فيما خالف الأصل على 

١ اج‎ 

موضع اليقين . نعم » مقتضاهما اعتبار الموت في الحرم . 00 

لكن في المدارك”" والحدائق'": «إطلاق كلام المصنّف وغيره 
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يموت في الحلّ أو الحرم. محرماً 
ومحلاً. كما لو مات بين الإحرامين». بل في الفناني!»: «وبه قطع 
عقا جر ومنو ل باس 0 

قلت : قد صرح بذلك في الدروس أيضاً!©. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال بعد مخالفة الحكم للاصول 
التى يجب الاقتصار -في الخروج عنها -على المتيقن. وهو الموت 
في الخرم. ' 

اللية إلا أن يكون عماعاء كبااعى تند المع فى الخدائق إلى 
الأصحاب”". لكنّه كما ترى. ومن الغريب نسبته إلى إطلاق الأخبار 


)١(‏ المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 480: وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 19. 

(') مدارك ع : شرائط حجّة الإسلام ج لاص 10. 

(؟) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١6٠١‏ 

(5) العبارة موجودة في الأوّل لا الثاني. 

(6) الدروس الشرعيّة: اللي / درس ؟١8‏ ج١‏ ص .5١1‏ 

(1) تقدّم المصدر آنفا. 


)١8 سس« يبلس ججوأظر الكلام (ج‎ ١. 
00 ها‎ 
. يجزى ذلك عن النسكين‎ 

بل ظاهر المدارك”" والحدائق”"كون العمرة المفردة كذلك . بل ذلك 
فى نكت تف إلى أطلاق الم نوو عبيوة فى لولم والاضيهات 
والأخبار في الثاتي؛ ولعلّه لصدق اسم الحجّ. ولفحوى الاجتزاء به في 
عمرة التمتع . 

ثمّ إن مقتضى الامر بالقضاء فيهما : كون موردهما من استقرٌ في 
ذمّته الوجوب. فيستفاد منه حينئدٍ الإجزاء فى غيره ممّن هو فى عام 
الاستطاعة بالأولى؛ ومن هنا قال فى المتن : «وإن كان قبل ذلك» أي 
قبل الإحرام أو دخول الحرم إقضيت عنه إن كانت مستقكة, 
وسقطت إن لم تكن كذلك» . 

اللهه إل أن يقال بوجوي القضاء عليه ابنشاء كما عن لاه 
المقنعة!' والنهاية' والمبسوط"'", فيتجه حينئذٍ شمولهما لهما . 
لكن فيه منع واضح؛ ضرورة انكشاف عدم الاستطاعة بذلك . 
ور كا فيل تعمل لمن تنهنا على التي !وزو ل با دن قدت |50 له 


)00 تقدم المصدر أئفاً 
(؟ و") تقدّم المصدر قريباً. 


(5) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 180. 

(0) النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 001. 
(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 057. 


لو استقرٌ عليه الحجّ فأهمل .|3 سس هقع! 


فق الاجر ا مستن ايه علردملةا ةليل الذي لاخ ميرقه اليه 
ما اشيمعة إن نقداء اش فى ممكم الناتاب من الاجتراء يذ لك فنه.. 1 

وال الى سين لمحيعن الى ا معنا ل لاني لساك ييا 
في القدر المشترك بين الندب والوجوب . ومن ذلك يعلم حينئذٍ : اتُحاد 
من استقرٌ عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي 
الحج والعمرة؛ لظهور النصوص فيه . 7 

لكن في كشف اللثام : «في النفس منه شيء. خصوصا في الإفراد 
والقراك: الاأعتيال المتميهيق غير الس عله موقتير هما الالشدراء 
عن النسك الذي أحرم بد»' اموا لتحقيو ماع ستول عن القنهية القطم 
اويل وف الناتك أ رفيا كانوانه العالي: 

(و» كيف كان, فلا خلاف" ولا إشكال نصّاً وفتوى في أَنّه 
«يستقرٌ الحجٌّ فى الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل» حتّى 
فات . فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها اصل 
القدرة . ويقضى عنه بعد وفاته : 

قال فحقدين مك :عالق ا احفر نه عن برعل نات ولم 
بحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بهاء تقضى عنه؟ قال : نعم»!*' 





.١75 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص .7"١6‏ 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ؟07١.‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: باب ما يقضى عن الميّت من حجّة الإسلام ح 719177 ج 7 ص 117., 
تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 1١6‏ ج 4 ص 447., وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص ./١‏ 


01 
00 
"51 


وسعنافة وق تحهر ان سالك ا باهيا د كز فصي رع حيورك 
ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؛ قال: يحجّ عنه من 
صلب ماله , لا يجوز غير ذلك)١"...‏ إلى غير ذلك . 

ِنّما الكلام فيما به يتحقّق الاستقرار فالمشهور نقلاً”'' وتحصيلاً” 
تحقّقه : بمضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مختارا 
مستجمعاً للشرائط . على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة, من 
غير فرق بين الأركان وغيرها؛ ضرورة اشتراط صحّة التكليف بسعة 
الوقت لتمام ما كلّف بهء وإلكان تكليفاً بما لا يطاق 

ولابدٌ من ملاحظة حال الاختيار في ذلك» فلا يجزئٌ مضي وقت 
يمع هل المطظة فى امعتران وحوري على الفقعازم تعافن البادية” 
من احتمال الاجتزاء فيه بعضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام ودخول 
الحرم'/ في غير محلّه . 

بل وكد اماع القويدة مين احعدال اللخعراءيحظة زمان 
تتأدّى به الأركان خاصّة, وهو مضيّ جزء من يوم النحر 


اا اب ااه والسعي!”» وإن #عكبي هبن اللجيدن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 4١‏ ج 0 ص ,١0‏ وسائل الشيعة: باب 78 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص ./١‏ 

ال 2 

(”) انظر المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4٠١‏ وقواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ 
ص :4١8‏ وإيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 77 - 74؟, وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠‏ ص /اهة". 


(4) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١7‏ 
(0) الظاهر أنه الشهيد الثاني؛ لأنّه هو الذي تُقلعنه ذلكء انظر مسالك الأفهام: شرائط حجّة > 


لو استقرٌ عليه الحم قأهمل ‏ ---------------- سسسب ع8 


اها و1١‏ وضوورة احها فى ماد على الخهد اعد لكبو مهوي جنم 
تلبّس بالفعل وصارت حاله هكذاء لا أنّ ذلك يكفى فى تقدير تحقّق 
الخطاب ابتداء. 0 

وقد تقدم في مباحث الطهارة والصلاة تمام التحقيق 5-25 نظير 
المسألة من الفرق بين ابتداء الخطاب وغيره, والفرق بين أوّل الوقت 
واخرفييواسقتزاو القطايه لمين ادر ادر كع مين براقي ابكداء 
الكتفع وعد ناد عط وذ ش 

ومنه يعلم ما فى المدارك. فإنّه بعد أن ذكر خاو ما وقف عليه من 
اللخياد عن لفظ الا فضلاً عقا متحدىق يقال : «وإئما امبر 
الأصحاب ذلك بناءً على أنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء . وإِنّما 
يتحقّق وجوبه بمضيّ زمان يمكن فيه الحيٌ مستجمعاً للشرائط , 
ويشكل جما كتادمرارا «مق أن وتجوتب القضاء لبس تتابعا أوحعوف 
الأذالتو وزيا ى المبقادمن كثر من الأشبار رحبي التشاء عبلى عدء 
الإتيان بالأداء مع توجّه الخطاب به ظاهراً, كما في صحيحي بريد 
وفبريس الفكقد مدر )1 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من عدم بناء ذلك على ذلك. بل للقاعدة 
لعقليّة والنقليّة؛ وهي عدم صحّة التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه . 


وأمّا تبعيّة القضاء للأداء . فالتحقيق فيها : أَنّ القضاء محتاج إلى أمر 





.١174 ص‎ ١ المهذّب البارع: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
.18 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )1( 


1 
١,7 ج‎ 


3 


1# لت سي سي جف نأش الكلام زع :18 


جديدء ولا يكفى فى وجوبه خطاب الأداء .كما هو محرّر فى محله , إلا 
امل فى موضرع التقباء جز لدم اذاه على الماك يبيد + 
صرق سو وجوية عابت كذ ارمق لياف هونن ابو بشي المة مف 
كتاب الصوم ع قال : 

«سالته عن امراة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال, 
فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت : لا. ماتت 
فيه , قال : لا يقضى عنها , فإن الله لم يجعله عليها , قلت : فإني اشتهي أن 
أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ فقال : كيف تقضي شيئاً لم يجعله الله 
عليها؟!...»١"‏ الحديث . 

وخروج قضاء الحائض الصوم ونحوها عن ذلك بدليل خاصض 
لاينافي القاعدة المقتضية سقوط القضاء هنا عمّن مات قبل الإحرام أو 
قبل دخول الحرم في عام الاستطاعة ؛ ضرورة انكشاف عدم الوجوب 
علد قاذ قش 

واحعيال التو ليه هذا الشبريى الدنا قي مفكن اول إعراضن المع 
عنهما بالنسبة إلى ذلك وحملهما على الندبء بل لم يحك العمل 
بمضمونهما إلا عن ظاهر نادر ممّن عرفت . 

بل قيل : إنهما فيمن استقرٌ الحجّ في ذمّته'" كما دل عليه الحكم 


] وانظر الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 8 ج‎ 4١ 5 ص‎ ١١ / تقدّم في ج‎ )١( 
,718 ج 4 ص‎ ١١ من أسلم في شهر رمضان ح‎ 5١ وتهذيب الأحكام: باب‎ ,١17 ص‎ 
ص الا‎ ٠١ ج١ من أبوات أحكام شهر رمضان ح‎ ١7 ووسائل الشتيفة :“باب‎ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص /ا. 


لو استقرٌ عليه الحجّ فأهل .7( سس قع! 
بالإجزاء عن حجّة الإسلام إن مات في الحرم , وبقضاء الولي عنه إن 
مات دون الحرم . ومن هنا قطع الأصحاب على ما اعترف به في 
المدارك١"‏ _بأنٌ من حصل له الشرائط وتخلّف عن الرفقة ثمّ مات قبل 
حج الناس لا يجب القضاء عنه؛ لتبيّن عدم استقرار الحجّ في ذمّته 
بظهور عدم الاستطاعة . 

لكن في الحدائق : «هذا موضع شك؛ حيث إن ترك الحج لم يقع 
بعذر شرعي» فيمكن أن يكون بتعمّد التأخير مع وجوب ذلك عليه 

بستقرٌ الحجّ في ذمّته وإن لم يمض الزمان الذي يقع فيه المناسك . كما 

ل أفطر عمداً في شهر رمضان ثم سافر لإسقاط الكقارة وزفم الامء 
فإنّه لايوجب رفع الإثم ولا سقوط الكفارة»”" 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من كون الأمر ظاهريّاً؛ لمعلوميّة اتتفاء 
الأمر في الواقع بانتفاء شرطه ء والإثم إِنْما هو للإقدام على المخالفة . 

وأمّا القضاء والكفّارة المترتّبان على مخالفة الأمر في الواقع 
دليل بالخصوص عليهما أو على أحدهما انّجِه الحكم بوجوبهماء 
كما هو واضح . 
ْ ولمراعاة القاعدة المزبورة جزم الفاضل في المحكى من تذكرته 0 
بان «من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضئ إمكان عودهم لم يستقرٌ ٠.١‏ 
الحجّ في ذمّته؛ لأنّ نفقة الرجوع لابدّ منها في الشرائط»!". 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 18. 


(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١106‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .١7١‏ 


١6‏ تس حب ب ب ا ا و وت بح التو أشن الكادام ( 2 4ا) 


اي و وت لي لي 
يواد سو يصوي ابيا مير ال الذى 
يشقّ معه السفرء وهو معلوم البطلان»7" . ٍ 
قلت : قد يمنع معلوميّة بطلانه بناءً على اعتبار الاستطاعة ذهابا 
وإياباً في الوجوب . 
«والكافر يجب عليه الحج» عند" وجل االإجماع ففسوةه 
عليه لشهول خطاب أدلة الفروع له . خلافاً لابي لوه ا 
0 م و 0 ل 
الصحة . 
وكذا لا يصمٌ القضاء عنه لو مات؛ لعدم كونه أهلاً للإبراء من ذلك 
والإكرام: وعموم الأدلة له ممنوعء فيبقى أصل عدم مشروعيّة القضاء 
الى . 
عي و اسم ونعي عليه الإتيا ويه إذ! عمقت الاليتطاعة وال" 
(1) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١17١‏ 
(') نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /ا ص 47. ومدارك الأحكام: 
شرائط حجّة الإسلام ج لاص 16 
وقال بذلك: الشيخ ذ فى الميبسوط: حقيقة الحم ج ١‏ ص ه وابن حمزة في الوسيلة: 
الحج ف القنة سن 95 وابن سعيد في الجامع للشرائع : وحوب الح والصتمرة 
0 000 الحج 0000 اص ”0١‏ 


وجوب الح / حكم الكافر ١88‏ 
لم يجب أيضاً وإن فرض مضي أغواة غلية مستتطيعاً فى الكت دن 
«الإسلام يجب ما قبله»!". 

لكن فى المدارك : «يجب عليه ذلك فى أظهر الوجهين»» ثمّ قال : 
«واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحجٌ استمرار الاستطاعة إلى 
زمان الإسلام, وهو غير واضح»”" 

قلت : بل الوجوب غير واضح؛ كررر وكا ادي 
يثبت عليه بفوات الفريضة , فإنه بالإسلام ايضأ يسقط عنه. فكذلك 
وجوب الحج. 

ومرجعه إلى الخطاب به حال كفره على وجِهِ يتحقق به العقاب 
لوذات غليةع اما لوا اسلوسقط عند لما عرمعه مرو كت الاإسلامما قبله: 
فإنّه قد كان في حال أعظم من ذلكء فإذا غفره الله له غفر له ما دونه . 

ومن ذلك يعلم : أَنّه لو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعده قبل وقته 
ومات قبل عودها لم يقض عنه . 1 

ولو أحرم لم يعتدٌ بإحرامه حال كفره كما لا يعتدّ بغيره من عباداته - 
(فلو أحرم : م أسلم» في الأثناء «أعاد الإحرام» من الميقات: 
لفساد الأول «وإذا لم يتمكن من العودإلى الميقات احرى موطة » 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ماعن الخلاف من أنّ «عليه الرجوع إلى الميقات 


” ج‎ ١10 المجازات النبويّة: ح 7" ص 01, عوالي اللالي: المسلك الرابع من المقدّمة ح‎ )١( 
,5١0و‎ 7٠١5و‎ ١94 ص 06. وباب الصلاة ح 78 ج 7 ص 1785, مسئد أحمد: ج 4 ص‎ 
171 ص‎ ١ ج‎ 7١54 الجامع الصغير: ح‎ .١77 الستن الكبرى (للبيهقي): ج 9 ص‎ 
ص 77 و70.‎ ١ كنز العمّال: ح 747 و7917 ج‎ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 14. 


اذ م م ب ناكام خا 


والاحرام منه ‏ فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحججٌ تم حجّه»!". لا أن 
المراد عدمالوجوب, أو تحقّق الإنم خاصّة بعدم العود إليه مع الامكان. 

لإولو احرم بالحجّ» كافراً «وادرك» الاختياري من «الوقوف 
بالمشعر» مسلماً «لم يجزئه إلا أن يستأنف إحراماً آخر» ولو فيه 
-كما فى القواعد”" والمسالك'-_مع فرض عدم التمكن . 

وفي كشف اللثام أَنّ «قول المحقّق: «وإن ضاق الوقت أحرم 
ولو بعرفات» كأنّه اقتصارا على حال من يدرك جميع الأفعال)!. 

وفى المسالك : «كان حقّ العبارة (ولو بالمشعر)؛ لأنّْه أبعد ما يمكن 
فرض الإحرام منه. فيحسن دخول (لو) عليه . بخلاف عرفة » وإن كان 
الإحرام منها جائزاً, بل أولى به»!. 

وفي المدارك : «هو جيّد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من 
المشعرء لكنّه غير واضحء كما سيجى ء تحقيقه)6). قلت : ستعرف 
وضوعفة ات شباح الله 

ثمّ إن كان الع إتزادا أونزان ناسيك كه امسر معدم زان 
الإفراد. وجهان. 


778 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 7760 ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 
() مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١50‏ 
(؛) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١17١‏ 
(6) المصدر قبل السابق. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص ./١‏ 


وجوب الحجّ / حكم المرتدٌ .333ل سس قا 


أو يدود ود بو جايو نك 
ضع الضرورة المسوّغة للعدول من التمتّع إلى قسيميه»!". 

ات الكةظاهر التفموصن الأول فالمتهة الجزم متها 
كما عرفته في نظير المقام بل عرفت غير ذلك أيضاً ممّا يأتي هنا: 
فلاحظ وتأمّل. 

«إولو حجٌ المسلم ثمّ ارتدٌ» بعده ثمّ تاب إلم يعد على الأصحّ» 
للآصل بعد تحقّق الامتثال, وعدم وجوب حجٌ الإسلام في العمر إلا 
مرة. وقد حصلت . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ!"؛ بناء منه على أن الارتداد يكشف عن 
عدم الإسلام في السابق» لأنّ الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم . 

قيقع | سمغ لني الوهد ا دو فليو اهير الكها فيدر الس تيو ناا 
الإحباط'"إنْما تدل على عدم قبول عمل الكافر حال كفره, لا ما عمله 
سابقا حال إسلامه . ومع التسليم فهو مشروط بالموافاة على الكفر . كما 
هو مقتضى الجمع ببنها وبين الآآية الأخرىا “الدالّة على ذلك . 

هذاكله مضافاً إلى قول أبي جعفر ك1 فى خبر زرارة 
جين كيان منؤهنا فحه كد اضاكه ننه كه 0 
يحسب له كل عمل صالح عمله. ولا يبطل منه شيء» 3 


)١(‏ المصدر السابق. 

.4١7 ص‎ ١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(") سورة المائدة: الآية 60. 

(؟) سورة البقرة: الآية /1١؟.‏ 

(0) تهذيبالأحكام: باب1؟ الزيادات في فقه الحج ح ١17‏ ج ه ص 105. وسائل الشيعة: > 








ع طططظطمسممسشمطسسس سس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


0 
4 ولو عن فط ؛ بأ تبه شو وحم مكة افق 
4 تاب»> دك د 0 على قبولها منه. سواء استددت 
استطاعته إلى ما بعد التوبة أو لا؛ إجراءً له مسجرى المسلم فى ذلك؛ 
لتشرّفه بالاسلام أُوّلاً ومعرفة أحكامه التى منها الحجّ . وخبر الجبٌ!" 
نما هو في غيره . 

بل في القواعد أَنّه «لو مات -أي المرتدٌ بعد الاستطاعة خوج من 
صلب تركته مأ يحج به عنه وإن ن لم يتب على إشكال»”". 

لكو فيدعها عر فق هن عمورا ولد تقد سين لل وعم اهيل 
للإكرام . ودعوى شمول أدلة القضاء له وكون الحجٌ كالدين؛ يمكن 
منعها أيضاً . فلعلٌ الأقوى عدم القضاء عنه . 

بل يقوى ذلك أيضاً فيما لو كان مستطيعاً قبل الارتداد ثم أهمل ثُّ 
اوقد واف غية نه نل . 


د باب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١ج ١‏ ص .١70‏ 

)١(‏ الكافي: باب أنّ الكفر مع التوبة لا يبطل العمل ح ١‏ ج 7 ص .61١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب جهاد النفس ح ١ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .١6١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 


وجوب الحج / حكم المخالف .ب سسسسسبهها 
الزمان في مفهومه -كالصوم -كي بتجه بطلانه بمضيّ جزء منه 
ولو يسيراً. وعدم ثبوت اشتراط الاتصال فيه -كالصلاة _كى ينّجه 
لله سيفن تحصو القذافى [لؤركا قال ينو اسه نويع با لوقاو 
اقول وتكريييا ينا لااتطل ال سوقم من أعراتهها ر داكن جد 
أثنائهماء فإذا عاد إسلامه بنى حينئذٍ ما لم يحصل مبطل حارجو 
كالجفاف ونحوه. كما تقدّم تحقيق ذلك فى محلّه!". ش 

خلافاً للمحكي عن الشيخ هنا أيضاًا". وقد عرفت ما فيه . بل ألزء 
هو نفسه هنا" بِأنّ المنّجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصلاة 
والصوء دمثلاً حال الارتداد لو تناب لكوثة يذ سن الكتافر 
الأصلى , فلا قضاء عليه؛ لجبّ الإسلام ما قبله . 

هذ كلاق الكاقر والمريدة 

ووه اغا «المشالف ١‏ لقص 4 الفعيير ا الول معد 
ما فعله من الحجج4 على وفق مذهبه؛ للمعتبرة المستفيضة* التي قد 
ذكرنا شطرأ منها في قضاء الصلاة", وشطرا اخر في الزكاة'' التي 


./61-1761 فى ج١ اص‎ )١( 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١1‏ 

(؟) المصدر السابق: ص .4١7- 5١51‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: شرائط حيّة الإسلام ج ١‏ ص 187, ومدارك الأحكام: شرائط 
حبّة الإسلام ج لا ص "/, والحدائق الناضرة: شرائط حبّة الإسلام ج ١4‏ ص .١05‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 1" من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .1١‏ 

(1) في ج ١‏ ص .١13-1١17‏ 

(/) فى ج ١7‏ ص ؟7١.‏ 





يجب حمل ما ظاهره الوجوب منها على الندب؛ لضعفها عن المعارضة 
من وجوه. 

وحينئذٍ فما عن ابني الجنيد'" والبرّاج'"!: من وجوب الإعادة عليه 
واضح الضعف . 

نعم, في المتن والقواع دا" والدروس!؟ ومحكيّ المعتبر'” 
والمقيي "ا والضوير ‏ اطالاأ ن يخل بركن منه» بل في المدارك : 
سيف إلى التنبخ:واكثر الأصيعات", 

وهو متجه إذا كان المراد «عندهم»؛ ضرورة عدم اللإتيان بالحج 
اللاى هو شرزط فى سقوط الاعادة إن المنساق من النصوص المسقطة 
انلدي إذااكا نا قوس مالع عاو ردقا اعتدهي.. 

وامًا إذا كان المراد «عندنا» كما صرّح به في الكقبه اليمنابقة : 
تسكن دذاء كنا درفي عن واحد من عدا دري المشا< ريو 
ديدي ا ري او اسبيياي0 


.١15 نقله عنه لابه فى بتعلا" الحج / في الشرائط ج 4 ص‎ )١( 

(1) المهذب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 778. 

(") قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس "مج اص ."١6‏ 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 716. 

(1) منتهى المطلب: الحج/الفصل الثاني من المقصد الخامس ج ١ص‏ 870105 /الطبعةالحجريّة) 

(0) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص .4١‏ 

(8) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 4/. 

(9) كالسيّد السند في المدارك: (انظر الهامش السابق). والسبزواري في الذخيرة: الحج / في 
الشرائط ص 051. 


وجوب الحجّ / حكم المخالف /امة ١‏ 





الافتكالميقافاً الجا تنقيا هذا لأطاوى اصوصن القاق عفد 
د رعنااعع قاعية لاوا واةتورق قاع النفل فانيد:. كما شقة جلف قو 
قضاء الصلاة . 

لكن قد يقال هنا : إن المراد بتقييد «الركن عندنا» : الضحّة لو أخل 
يما هو ركن عندى ل عندنا كالحلق» لآ ان المراة وسو الاعنادة 
بالإخلال بركن عندنا وإن لم يكن ركناً عندهم؛ إذ الظاهر ركنيّة كل 
ماكان ركنا عنذ ا سندهو كنا اعتوقييه فى كبري قز كد 
حينئذ فرض ذلك . 

وحينئذٍ يكون المراد تكثير ما يحكم بصحته من فعلهم, لا تقليله 
كي نجه عليه الإشكال: بأنٌ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة وإن أخل 
بالركن عندنا . ش 

كما أنه يكون حينئذٍ لا فرق بينه وبين الصلاة؛ فإنّ الظاهر سقوط 
القضناء إذ اماع يها قاركاً فيها لما كسد حراكة خند هم ول نفس عندنا إذا 
فرض وقوعها منه على وجه لا ينافي التقرّب وإن فقدت النيّة 
المشيداه كه عور لجسي فرقم اننكل عيه رون اطله: 

ولعل الذى دعاهم إلى هذا التقييد هنا دون الصلاة هو ما عرفته من 
أن كلّ ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس ء بخلاف الصلاة ؛ فإن وجوه 
المخالفة بيننا فىالتروك والأفعال متكثّرة . 

قله ا راهوا الف سي اقوط لماعتا هيد تاكيال قن عدا 
بالقذل وقو هرك ماهر ركن عندي لا عندتابوالفرضن :١ه‏ الشصر : 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج "ص 1595 (عبارته غير صريحة). 


4 
ا 


06 


5 سما 


مد ب د4ءغغءدبدب ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


150 الوا ة تيت اذه دوم عر كدها هوركن عيدنا ولبسن كنا 
عندهم؛ كي يِتّجه عليه الإشكال: بأَنّ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة 
فى هذا الفرد , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . 
قبل استبصاره على وفق ما عند الشيعة إذا فرض كونها على وجه 
لاينافي التقرّبء بل يدّعى القطع؛ ضرورة أولويّته من سقوط القضاء 
والإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع . 

والتردّد الذي وقع من بعضهم إِنْما هو فى عبادة المخالف الباقى على 
خلافه إذا جاء بها على وفق ما عند اهل الحقّ وفرض كونها على وجد 
لا ينافى النيّة منه : من كونه مكلفاً بالفروع وقد جاء بتكليفه فيتحقّق 
امتثاله . ومن كون الايمان شرطاًء فيعتبر فى الصحّة وقوع ذلك الفعل به 
لاله أم زمانه0": فلا تجزئه الإصابة الاثفاقيّة؛ وإلا لاستحقّ النواب 
الاخروى على فعله بمقتضى الوعد , المعلوم حرمانه منه بالضرورة من 

نه إن هذا السقوط عنه لانكشاف صحّة فعله بالايمان المتأخرء أو 

قد أطنب في الحدائق”" تبعاً للمدارك”" في ترجيح الثاني؛ 
سيييد لبن عليه ة بدا 3[ فلن بظلا هيا ده المها لتع وو نيا د اليسناء 


)١(‏ العبارة بهذا الشكل لا معنى لها, والصحيح: «وقوع ذلك الفعل بدلالة إمام زمنانه». 
(1) الحدائق الناضرة: شرائط ححة الإسلام ج غاص ...١١158‏ 
١")مدارك‏ الأحكام: شرائط حجة الإسلام ج لاص 6. 





المنثور. والرماد الذي اشتدّت به الريح . والسراب الذي يحسبه الظمان 
ماء... وغير ذلك ممّا ورد فيهم!''. 
وفيه : أن القائل بِالأُوّل لا يلتزم صحّة عباداتهم مع بقائهم على 
خلافهم إلى الفوت يل المراد: صرحكة'!" (خصضوض من تعقيه ا همان 
وى فيكون الشرط فى الضكة حشر ختصولة سفازنا اومعاحراء. ” 
١1720 7 5 7‏ 
للؤيمان!". فهو صحيح من اول وقوعهء وإن كنا نحن لم نعلم به؛ لجهلنا 
ويؤيّد ذلك : ما فى نصوص المقام من أنه إذا استبصر يؤجر على 
عمله الذى عمله حال خلافه!*؛ فانٌ الأجر عليه يقتضى صحته, 
ما عليه أهل الحوقّ؛ كالفعل الموافق للتقيّة . 
وهو قويّ جداء بل هو المحكو عن الفاضل في | لميحدلك!" وعكيرة 
الفاضل الطباطبائي'"'. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١8‏ بحارالأثوار: كتاب 
الإريمان والكفر/باب” ح ١١‏ ج14 ص "7 ...١ ٠‏ » وبعض هذه المضامين وأرد فى «الناصب». 
)١(‏ الأولى إضافة: «عبادة» بعدها. 
() الأولى: بالايمان. 
(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 77 ج ه ص 4. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص 0؟١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج مناه ١‏ 
(3) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: المشهور بين الأصحاب أن المخالف لا يعيد ورقة 
(مخطوط). 





اب ين ص قل الام 010 

كما أَنّه يقوى ‏ بملاحظة النصوص واشتمالها على الناصب 
والحروريّة ونحوهم من الفرق المحكوم بكفرها؛ لغلوّها أو لكونها من 
الخوارج -عدم الفرق في الحكم المزبور بين جميع فرق المسلمين وإن 
كان بعضهم كافراً بل وإن كان مرتدّاً عن فطرة . 

فما عن العلامة : من قصر الحكم على من لم يكن كافراً منهم'"' في 
غير محلّه, لا لشمول «المخالف» لهم نضّاً وفتوى فإنّه قد يقال بكون 
المنساق منه : من حيئيّة الخلاف ‏ لا إذا انضمت إليه حينيّة الكفر -بل لما 
يمري الل 

نعم ينبغي قصر الحكم على خصوص هذه الفرق., فلا يلحق بهم 
المحقّ الجاهل إذا أوقع حجّه مثلاً على وفق أهل الخلاف ثم بان له بعد 
ذلك الواقع 

وإن تردد فيه فى الدروس”"؛ ظنا منه ان ذلك اولى من صحّة عبادة 
لحك نينا ةزر وروم ميلا ان قاد اال 

لكنه كما ترى قياس لا نقول به؛ ضرورة عدم وصول العقل إلى 
هذه الولو تل ولد في التصوص إشارة إلى علة يمكن جرياتها ني 
الترضيء كاهو والشس, ليد عل برها غلى 3 مقتضى القواعد. 
ودغوض وا هظا نه الضيكة لناعدة الجر وقد قر عن من يوان مانا 
في الاضول: 


."١ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج غ ص‎ )١( 


هل يعتير الرجوع إلى كفاية فى وجوب الحجّ ‏ + لس ل ١1١‏ 


و4 كيف كان. ذ«ؤإهل الرجوع إلى كفاية'"» للمعيشة 
«من صناعة أو مال أو حرفة4 أو ضيعة أو نحو ذلك إشرط في 
وجوب الحجح»؟ 

إقيل* والقائل الشيخان'" والحلبيّان'' وابنا حمزة!) وسعيد!" 
وجماعة”": لإنعم» يشترطء بل عن الخلاف'" والغنية!"الإجماع عليه : 

«4 لأصل, والحرج . 

وطرواية أبى الربيع» الشامى : «سئل أبوعبد الله اظِةٍ : عن قول الله 
(عرّ وجل): (ولله على الناس حجٌ ...)”* الآية؟ فقال: ما يقول الناس؟ 
قال: فقيل : الزاد والراحلة . قال : فقال أبو ع بدالله اه : قد سئل 
أبو جعفرئٍُ عن هذاء فقال : هلك الناس إذاً! لثن كان من كان له زاد 
وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم 
فيسلبهم إِيّاه لقد هلكوا! فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في 


)١(‏ فى نسخة الشرائع: الكفاية. 

(1) المقئعة: باب وجوب الحج ص 584 المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 4١7‏ النهاية: باب 
وجوب الحج ج ١‏ ص 107. 

(”) الكافي في الفقه: الحج /الفصل الثالث ص ,١47‏ غنية النزوع: الحج /الفصل الثاني ص .١617‏ 

(5) الوسيلة: الحج / المقدّمة ص .١606‏ 

(6) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 

(1) منهم: الحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ والنراقي في المستند: شرائط حجّة 
الإسلام ج ١١‏ ص 5"60. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة ١‏ ج 7 ص 557-17406. 

(8) تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) سورة آل عمران: الآية /ا8. 


الل ار يي ب حي اق أشن الكادام 8:2 3) 


المال إذا كان يحجٌ ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله , أليس قد فرض 
اله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟!)0". 

وعن بعض النسخ : «ينطلق إليه»”. 

كما عن المقنعة روايته : «هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة 
لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن 
اناس فقد وجب عليه أن يحجٌ بذلك , م يرجع فيسأل الناس بكقّه , لقد 
هلك إذا! فقيل له : فما السبيل عندك؟ فقال : السعة فى المال, وهو أن 
دكون معدم بح بنط وي بنط تررك بدانييه رغي لدي 

وكير الاعمتن هن السنادى 11 ايا ف حنسير العامة 
الذاهواا احلة ميضقة البدن وو ان كرون ايان هنا يخاة عدن 
عياله , وما يرجع إليه من حجّه ...». 

وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة!". 

«وقيل* والقائل المرتضى"' وابن إدريس" وابنا ابي عقيل" 
والعيرة والنعا خرورى :1ه لحم سوط يرل سه تين والضية ان 


.٠١0- ٠١5 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في الكافي والفقيه (انظر الإرجاع في الهامش السابق). 

(') تقدّم في ص .٠١0‏ 

(4) تقدّم في ص .٠١6‏ 

(6) كالخبر المروي في «مجمع البيان» المتقدّم فى ص ٠١١-٠66‏ . 

(1) الناصريّات: مسالة ١1‏ ص ".”,. 

(0) السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 008. 

(و1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص 6 -5. 

> كالعلامة فيالتحرير: شرائط حجّة الإسلام ج١ ص 008. وابن فهد في المحوّر (الرسائل‎ )٠١( 


هل يعتبر الرجوع إلى كفاية فى وجوب الحجّ ..  .‏ . ل ب ١#‏ 


الأكور "اويل البهرة"لوعماذ بعموع 410501 والنضوصء دق 
اسمها بدونه لغدَ وعرفاً «وهو الأولى» . 

وبذلك ينقطع الأصل . 

كما أنْ من الواضح عدم الحرج. خصوصا بعد ملاحظة ما ضمنه الله 
من الرزق . 

ومنع الإجماع , سيّما مع ملاحظة ذهاب من عرفت إلى خلافه . 

وعدم دلالة الخبر بعد الطعن فى سنده؛ بل لعلّه على عكس ذلك 
أدل:عشى على ؤياةة المقتعة. 1 

ودعوى : ظهور إرادة ذلك من قوت نفسه؛ باعتبار معلوميّة إرادة 
م بعد رجوعه ء كقوله م3 : «يرجع فيسأل الناس بكقّ» . 

او قوف ازادةتنا ومعية تحصيا القورم جعنهة لتميقة اياده 
وإيابه » بل لعلّه المراد من كل رواية اشتملت على اعتبار ذلك . 

أو دعوى : ظهور قولهاكةٍ : «أليس قد فرض الله ...» إلخ في اعتبار 
بقاء شيء زائد على ما يكفيه للحج ذهابا وإياباء وليس هو إلا ما عند 
اكع اللجد على خدوتروه ‏ 

كماقرىء اذ له ولذلة فى الأول و الككير على اعتيا ها « كررووامن 


د العشر): شرائط حجّة الإسلام ص ,١1506‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 04 والشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١59‏ 

/ ص 707, والعلامة في التذكرة: الحج‎ ١ كالماتن في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
./7 تفصيل الشرائط ج /ا ص 048. والعاملي في المدارك: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص‎ 

.١75 ص‎ ١54 كالبحراني فى موضع من الحدائق: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا8. 


مقدار الكفاية الظاهر بعد عدم التقيبد بسنة أو بما دونها فى إرادة 


ع 


الدوام والاستمرار عادة؛ بأن تكون له صنعة أو عقار يكفيه نماوٌه ... أو 
جو :3 انها كته لاسا ناكا تون التعلوع غدم المضادة العامة 
الخبر المزبور. ' 

وتتميمه بالإجماع -كما هو مقتضى الدعوى الثالثة ليس باولى من 
طرحة؛ لاشتماله على ما لا يقول به الجميع » ضرورة أنّ تحميله إرادة 
مقدار الكفاية بالمعنى المزبور ممّا فيه مما يكاد يقطع بعدمه, فلا يصلح 
حينئز لتقرير الاستدلال بهء فتأمّل . 

وشااعن يكن الث اسيل ضع افيض عن ذلك جاتر لف 

كما أَنّه لا ظهور في خبر المقام في إرادة الاستمرار ممّا فيه: من 
اعتبار التقوّت, وإن كان هو محتملاً. لكن لا يخفى عليك أَنّ مجرّد 
الاحتمال لا يكفي في الاستدلال. خصوصاً في مثل المقام المخالف 
لإطلاق الكتاب والسئة . 

على أنه من المستبعد جدًاً: عدم وجوب الحجّ على من يملك 
جملة وافرة من أعيان الدراهم التي لا يزيد نماؤها على مقدار كفا يته, 
وإن كان لو أراد صرفها عينها تقوم به وبحجّه سنين . وكذا من عنده 
عقار كذلك . 

كما أَنّه من المستيعد : عدم ذكر ذلك فى المستثنيات السابقة , التى 
لا ينكر ظهور كلامهم في ذلك المقام في الاقتصار على مستثنيات 
الدين؛ على إشكال في بعضها . 

بلقن سكيد أيضاً: اشتراط «الغنى» في وجوب الحجّ الذي هو 


أفضليّة المشي أو الركوب للحجّ .ل سس ها 


مقتضى هذا الشرط . بل فيه زيادة على الغنى » مع أنّ مقتضى النصوص 
اومن نامر كقين ل ملف قوت سن ميس عله اله 
لاستطاعته . وربٌ غنىٌ يملكها'" لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته له إلا 
اننا ف دسا ميدن ليها غر فت البشكدا ءه 

ولعلّ هذا هو المراد بخبر أبي الريبع؛ على معنى : عدم كفاية نفس 
الغنى في الوجوب بل لابد من اعتبار ما يزيد على ذلك ضرورة 
تحقّقه بملك قوت السنة فعلاً أو قوّةً. ومثل ذلك قد لا يكفي في وجوب 
الحجّ ,كما هو واضح . 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" كما لا إشكال نضّأً وفتوى في أنه 
«لوا" اجتمعت الشرائط فحجٌ متسكعاً وخح مائتنيا ,أو حيمٌ في 
نفقة غيره» أجزأه عن الفرض» بل الإجماع بقسميه عليه؛ ضرورة 
صدق الامتثال . وعدم وجوب صرف المال إلا للتوقف عليه . 

وبذلك يفرّق يبنه وبين من حجٌ متسكّعاً قبل حصول الشرائط؛ لعدم 
الأمر حينئذٍ , فلا امتثال, بل هو كالصلاة قبل وقتها . 

(و4 على كل حالء فإمن وجب عليه الحجٌ» أو ندب 
«فالمشي» للحج خضوعاً وخشوعاً وطلباً للأحمز من حيث كونه 
مشياً إأفضل له من الركوب» من حيث كونه ركوباً؛ وفاقاً للمشهور 
بيه الأطيغات 2 


)١‏ الأولى إرجاع الضمير إلى «قوت سنته» فينبغي تذكير الضمير. 
') كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 4/. 
") في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 


) 
) 
) 
(؛) انظر الهامش قبل السابق: ص .8١‏ 


5 سبي بت سوس ري ووم جص عراف الكلقة زع 


حََ 
3 اقول الصادق 318 في خبر أبن سنان و عورو!: : «ما عبد الله بشيء 
فين املد ولا أفضل» . 
والمحراة:*<إلى ببنة): لقوله طليةٍ فى مرسل ابى الربيع”" المروي 
عن كناتي :تو انب الأعمال::«زها غبت الد رت مدر الضعيت: والمتض: الى 
ننقة) 21 , 
ومرسل الفقيه : «روى : أنه ما تقب العبد إلى الله (عرّ وجل) بشىء 
احبٌ إليه من 0 لى ب ببته 0 على ا ل" 
علي ليا 5 قاسم ربّه ثلاث ميات حى نعلا ونعلً وثويً وشوياً وديتارً 
ودممان 2« وحج عشر بن حجة ؛ ماشياً...0", 
(تهذيب الأحكام: : باب ١‏ وجوب الحج ح 78ج © ص ,١١‏ الاستبصار: باب 77 أَنّ المشي 
أفضل من الركوب ح ١‏ اج اص ١‏ وسائل الشيعة: : باب امن انوا وحوب الحج 
وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 8/,. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 7١‏ و1” ج ٠‏ ص ١١‏ و"1, الاستيصار: باب 
8١‏ أن المشي أفضل من الركوب ح ”و/ ج ١‏ ص ١87‏ و47١,‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 و4 ج ١لاص‏ 8/اوةل. 
(؟) في المصدر: «عن الربيع» نعم هناك خبر بهذا النصّ عن «أبي الربيع» إلا أنه عن الخصال 
كما اله لسسن ابمرمتان: 
(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب الصمت ح ١‏ ص ؟7١7,‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص 9/. 
(0) من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١١7‏ ج ”؟ ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ل 
ف أدو اقت سحو الحج وشرائطه ح ه جِ الاص 78. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 794 ج 6 ص ,١١‏ الاستبصار: باب 87 أن المشى 
أفضل من الركوب ح ١ج‏ ” ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 7 ”من أبواب وجوب الحج > 





أفضليّة المشي أو الركوب للحج .سسسب لاا 


وقال أيضاً في خبر العامة : «خرج م الحسن بن على ليها اكه 
ماك لومت لدعا وو قن ل ا ا ا 
الألمء فقال : كلا...»!" الحديث . 


ما ندمت على شيء صنعته ندمي على أن لم أحجٌ ماشياً؛ لني سمعت 
رسول اللهعَياُةٌ يقول: من حجٌ بيت الله ماشيأ كتب الله له سيّة!” الاف 
حسنة من حسنات الحرم وقتل يا وسرل انوروها حمكات الصره ا 
قال مسالل الك بحيفةوقال : فضل المشاة ة في الحج كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر النجومء وكان على بن الحسين “الاي 0 
بمشى إلى الحج ودائته تقاد وراءه»!2. 3 

ما المشي لا لذلك ٠‏ بل ليكون أقل لنفقته . فلااريب في أن الركوب 
بير وار أبي بصير وقد سئل 

عن المشي أفضل أو الركوب؟ : : «إن كان اكه فوميرا فيمشي ليكون 
أقل لنفقته فالركوب أفضل»7". 


د وشرائطه ح اج ١١‏ ص 8/. 

)١(‏ في المصدر: عن أبي أسامة. 

(1) الكافي: باب مولد الحسن بن على نليَ ح ‏ ج ١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص .6٠١‏ 

(؟) في المصدر: سبعة 

(4) فى المصدر: الحسين بن علئ. 

(6) المسناستن دكات نوات الأعمال "لانن +37 وستائل الشيقة :باب ##امتن أبوات 
وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) الكافي: باب الحج ماشياً ح "ج 4 ص 401. من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج > 


ولعلّه : دفعاً للشح ‏ وصرفاً للمال في طريق الح , وعدم النواب في 
المشي في الفرض أصلاً . 

كما أَنّه فد يقترن الركوب بما يترجّح به على المشي؛ كالقوّة على 
العبادة والعجلة إليهاء أو دفع النقص عنه بتخيّل الشمٌ والقلّة من الأعداء 
زالعكا فى ومو الفا كما ما الي 

خبر هشام بن سالم , قال : «دخلنا على أبي عبدالله قةِ أنا وعنبسة 
ان مععب زمعة عقو يهار من فعا نا قدانف اسعلف الاق الك 
انها فرك لفقي فر كوي افققا ل ما عبد اله بشم انل ننه 
المشي , فقلنا: أيّما أفضل :يركب إلى ملّة فيعجقل فيقيم بها إلى أن يقدء 
الماشي أو يمشي؟ فقال : الركوب أفضل»1". 

وحور فيد تق كر «قلت أن عبدائه :إن ريد خوج إلى 


ع 


لكان تان عمقو انوا ركو ام قتقلقية دعاك اليالعنا ار 


الحسن بن على 2ه حجٌ عشرين حجّة ماشياً؟! فقال: إنّ الحسن بن 
علئ طلِي: كان يمشى ونساق معه محامله ورجاله؟"»”" 
وخبر سيف التمّار: «قلت لأبي عبدالله هذ : إناكنًا نحجّ مشاة فبلغنا 


د ح18١72ج‏ 7ص .1١9‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٠١‏ 
اج لاص 86, 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 74ج 0 ص 17, الاستبصار: باب 77 أنّ المشي 
أفضل من الركوب ح 7ج ١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ٠7‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ؟. وذيله في باب 77 منها ح *ج ١١‏ اص 17و487. 

(؟) في المصدر: ورحاله. 

() الكافي: باب الحج ماشياً ح ١‏ ج 4 ص 456 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحجج ح "ام 
ج0 ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 87. 


أفضليّة المشي أو الركوي ال تمي ا 1 


عنك شىء ء فما ترى؟ فقال : إن الناس يحجّون مشاة وي ركبون . قلت : 
ائيس صو يهنا اننال فقا ن: فعى ان شى يان قلق انها اح 
إليك أن نصنع؟ قال : تركبون أحب إِلِيَّ؛ فإنّ ذلك أقوى لكم في الدعاء 
والعبادة»(". 

وإلى هذا الأخير أوماً المصنّف بقوله : 9إذا لم يضعفه» أي 5 
(ومع الضعف : الركوب أفضل» نحو ما سمعته في صوم عرفة . 
ولايتوهّم من ذلك : أفضليّة الركوب من حيث كونه ركوباً وذلك حكمة 
ريل السراد ظنة مركم لله 

بل لعل ما ورد في جملة من النصوص من أفضليّنه على المشي؛ 
ا ا ل ل 00 
من ركب ملاحظاً للتأسّي برسول الَهيَيييةٌ قد يترجّح ركوبه على مشيه . 

وبذلك يتّضح لك : عدم التعارض بين النصوص . وأنّه لا حاجة إلى 
ذا أطير ابه سن ةضور العم يتل الب إلى كز يعن الاجيرورة 


)١(‏ الكافي: باب الحج ماشياً ح ١‏ ج 4 ص 4035. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه 
الحج ح 71ج ٠‏ ص 878. وسائل الشيعة: باب ٠“‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح0 
ج ١ص‏ 47 
(؟) وسائلالشيعة: باب ٠”‏ م نأبواب وجو ب الحج وشرائطدح ١و‏ ؟و؛و 8ج ١١ص ١‏ الو7 الو 0. 
(*) من جملة وجوه الجمع: 
أ - أن المشي أفضل لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه. ذكره الشيخ في التهذيب: باب 
١‏ وجوب الحج ذيل ح 77ج ٠ه‏ ص .١7‏ 
ب - الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدّم للعبادة. اختاره الشهيد في 
الدروس: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 817 
ج - الركوب أفضل لمنكان الحامل له على المشي توفير المال معاستغنائه عنه. والمشي > 


.انك بنتنشسشهبببببللللل ‏ ججوأهر الكلام (ج )١18‏ 


بكلومتة وتجحان لمق جين ححيث كو ند يقي وول عله جورت وات 
أعافيب د على سهان ١‏ توي علددن السو سن باون 
نيث اقتران بعض المرججّحات به, فهو من باب دوران المستحيّات 

العام بع 1ل برس مو لله 
من المشي من حيث كونه مشياً؛ فإنّ ذلك مقطوع بفساده, بل لا ينبغي 
الايد اعمال 

وعظله الكلافش البح إلى |المط انيد ماصيوضا ستكلى رميز لاق 
أا عبدالله |! لحسين طة , والله العالم . 


«مسائل أريع» 
«الأولى» 
(إذا استقرٌ الحج في ذمته ثم» لم يفعله والمراد به مايعم 
النُسكين وأحدهماء فقد تستقرٌ العمرة وحدهاء وقد يستقرٌ الحج وحده . 
وقد يستقرّان ند كله عقن لمكن على الو و امعتع ها بول هاتك 
أجده فيه ولا إشكال بل الاجمائع يفيه عليه واللميوض دالة ليه 
بل لغلة الحراة سد خير ا تضيرالذ سال الصادق علي فيه عن 
قول الله (عدّ وجل) : «ولله . إلخ ؛ فقال : : «يخرج ويمشي إن إن لم يكن 
غتددها ل قال ول" بقدرعا المشى وقال نماي وبر كي نال : 
لاايقدر على ذلك يعنى ي المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم» 00 
د أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة. اختاره ميثم البحراني فيش رح النهج: 


ج١ا‏ ص 170, واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج؟ ص .١0١‏ 
)١(‏ تقلام عي ص 11. 


لو استقرٌ الحج فى ذمته ثمّمات .7 سسسب 8( 


فإن لم يفعل حتّى «إمات» ولو لعدم تمكنه قضي عنه» أي فعل 
درون اع تركته» كسائر الديون, لا من الثلث . بلا خلاف أجده 
فيه بيننا'" بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً”', خلافاً لأبي حنيفة ومالك 
والنعى والتكي ل 
قآل الضادق نظة ف بحس العليى +( يتقى هن الرجل حكة 
الإسلام من جميع ماله»!. ش 
وسئل 32 أيضاً في خبر سماعة : «عن الرجل يموت ولم يحج 
حجّة الإسلام ولم يوص أيضاً وهو موسر؟ قال: يحجٌ عنه من صلب 
ماله . لا يجوز غير ذلك) 20 . 
(فإن كان عليه دين» ولو خمس أو زكاة مثلاً ووفت الشركة 
بالجميع فلا إشكال . 
ور اد ضافك» أ بوالرركة قكبية على الدمن واجروله 
المثل بالحصص» كما تقسّم في الديون؛ لاشتراك الجميع في الثبوت 


.١67؟ ص‎ ١14 نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١7‏ ج ١‏ ص 707 704, ومنتهى المطلب: أحكام الحج عن 
الميّت والوصيّة ج ١‏ ص 237١‏ (الطبعة الحجرية). والتنقيح الرائع: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ 
ص .4١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الشرائط ج 7 ص .٠١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 71. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ص55١,‏ عمدة القاري: ج ١٠ص‏ 717, المجموع: ج/اص7١١.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 0١‏ ج ه ص ”١غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح "اج ١١‏ ص .77١‏ 

(0) تقدّم فى ص .١51‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: وعلى أجرة. 


ال اس ِهِب لب ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


وفي التعلّق بالمال, لاثفاق النصّ والفتوى على كونه ديناً أو بمنزلته . 
فما عن الشافعي : من تقديم الحيج في قول بل عن الجواهر 
احتماله'"_وفي آخر: تقديم الدين!". 
فى كبر ةو تناك إلى الول في الحدائق؛ للحسن عن معاوية 
3 :ارو عقا قاض لووول مرت وعلد سما لتو رهم من لكات 
4 وعليه حجّة الإسلام؛ وترك ثلاثمائة درهم , وأوصى بحجّة الإسلام 
وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحجٌ عنه من أقرب ما يكون» ويرد 
الباقى فى الزكاة»”". 
فال : «ومثلها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبِي عبدالله 40 أيضاً. 
(في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم, 
فا وضنى أن بحجّ عنه؟ قال: يحجٌ عنه من أقرب المواضع . ويجعل 
ما بقى فى الزكاة)000. 
وليه عرض ا أمحات عهما موتضون بيذ الثالى منوننا. 
واختصاصهما بالزكاة ‏ أَنّه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع 
أيضاًء فلا إشكال حينئذ . 


.1١ ص‎ ١14 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 

(؟) المجموع: ج /ا ص .١٠١٠١‏ 

(") الكافي: باب قضاء الزكاة عن الميّت ح 4 ج ” ص 087., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 ج ة ص 706. 

() تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح 4١‏ ج 9 ص ,.١7١‏ وسائل الشيعة: باب 43١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 809. 

(0) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ١87‏ -188. 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثمّمات ‏ :777 سس تا 
ٍ ولو كان قد استقرٌ عليه كل من النسكين , ووسع النصيب خصوص 
احدهماء. صرف فيه . 

وإن وسع كلا منهما تخيّر؛ للتساوي في الاستقرارء ويحتمل : تقديم 
الحجّ لكونه أهمّ في نظر الشارع , وتقديمّه ممّن عليه الإفراد والقران 
خاصة , وتقديمٌ العمرة ممّن عليه التمئع خاصّة , والتخييرٌُ ممّن عليه 
أحد الأنواع مخيّراً. وقد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمبّع؛ لدخول 
الور ل ل 

د امو اللصيت عقي ونين اللسكين اتن لديو لا يدا 
امسن ماس لارات وا ل سي شه ل ل ونا 
ع الطوانت. 1 

واحتمال إثبات مشروعيّة ذلك بقاعدة «الميسور...» و«ما 
لاود ركب قديك فاده فى مخله: 

ع ١‏ كاف تقض الاسد لالييها على ما معفنيها شي كاه 
الاصحاب؛ لقصور سندها وعدم ثبوت كونها قاعدة , وكلام الاصحاب 
على الظاهر بخلافها هناء بل لعل ظاهره كون الطواف أيضاً كذلك؛ 
لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً بمجرّد قصوره عن الحم أو العمرة, 
فالاحظ وتام :: 

وكيف كان ء فقد ظهر لك : أَنّ تعلّق الح بالتركة على نحو تعلق 
الدين بهاء الذى تعرف البحث فيه إن شاء الله فى محله على تقديرى 
الاستيعاب وعدمه. 1 

كما أنّه يأتي أيضاً إن شاء الله كيفيّة تعلّق حقّ الوارث بالتركة ‏ وأَنّه 


ا ير و يقاو فقن الكلذم 27 31) 
يخالف لقو رعد الفركة افيها لو افد الوارك يزاوت احم نار التق 
والفتوى كما تسمعه إن شاء الله فى كتاب الإقرار وغيره ‏ متطابقان 
على دقع لاقل دنا فى يدهب إن كاوولدن آنة لع لك الميقيار كه ديها 
في بده وإن كان مساوياً له في اللإرث كما إذا أقرٌ بخ له وأنكره الآخر 
وكان الإرث لهماء فإنه يدفع له ثلث ما في يدهء وهو تكملة حصّة المقرّ 
له الناقة عند السك 

أمَا إذا لم يكن له في يده شيء -كما لو أقرٌ الأخ لآم بأخ لأب ‏ 
فلا شيء لهء وكذا لو قد لأخ آخر من الام فإنّ لهما الثلث , وليس في يد 
المقرّ إلا السدس , وهو نصيبه مع فرض الموافقة . فليس في يده ازيد 
من نصيبه كي يدفعه إلى من أقرٌ له . 

ولا ريب فى مخالفة ذلك لقواعد الشركة, التى مقتضاها: التساوي 
في الحاصل والالف هما وعليهما كما لو أو أحد الشريكين في دار 
مثلاً لآخر بالشركة معهما على السويّة , وانكر الآخر وقاسم المقرٌ 
بالنصف. كان النصف بينهما بالسويّة؛ تنزيلاً للإقرار على الإشاعة, 
بخلافه في الإقرار بالوارث . 

وقد تجشّمنا وجهاً للفرق ببنهما في غير المقام, إلا أنّ الإنصاف 
كون الفارق النصٌ والفتوى . 

ونحو ذلك في مخالفة القواعد: إقرار الوارث بالدين وإنكار 
شركائه . فإنّه لا يمضي إلا على مقدار حصّته وإن استوعبها كما لو ترك 
الميّت ابنين وبنتاً وألفاً مثلاً؛ وأقدٌ أحد الولدين بألف ديناً فإنه يدفع 
جميع ما في يده من الألف - وهو أربعمائة ‏ للمقر له؛ لأنه لا إرث له 


يي ؟ 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثم مات 





باعترافه , أما إذ أقرْ بخمسمائة فإِنّه يدفع ممّا في يده ماثتين؛ لذأنه الذم 
مأو سيد من الدين ال هو موز على ماقي ينه ويد أخية رأخده, 
بلاخلاف محدّق معتدٌ به أجده في شيء من ذلك عندنا نضّاً وفتوى . 

نعم » . يحكى عن الشافعي : : وجوب دفع - جميع مأ في يده في الدين: 
لأنه لا إرث إلا بعده'", ولريب فى بطلانه . ومثل ذلك يأتى فى الت 
الى تطرقة دمن الدين أبضا . ا ا 

لكن ذلك كله في إقرار الوارث بوارث او دينء اما إذا أقَرٌ الدقار 
لآخر بدين زاون كان أو غيره. وفرض استيعابه للتركة - عفى تقد بر 
موافقة الشريك - وكذا لو أَقرٌ بحجّ أيضاً, فالّذي تقتضيه قاعدة تاريل 
الأقرار صلل التقاعة#قنيمة الحاضل :فى بي المة” من ديقه على شب 
5 ْ 

وربّما يشهد له : ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عم. 
متّصلاً بالحكم بن عقيبة » قال : «كًا على باب أبي جعفرطة ونحرن 
جماعة تننظر أن يخرج. إذ جاءت امرأة ة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال 
لها القوم : ما تريدين منه؟ فقالت : أسأله عن مسألة , فقالوا لها : هذ! ففره 
اهل العراق فاساليه» . 

«فقالت : إنّ زوجى مات وترك ألف درهم وكان لى عليه + 
اا 0 
رجل عدار درهم فشهدت ل ْ 

«قال الحكم : فبينما أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر مجه . فقال: ما دد: 


)00 المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 8 


لل ممم 1 000 
الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم؟ فقلت :إن هذه المرأة كرت : أن 
زوجها مات وترك ألف درهم, وأَنٌّ لها عليه من صداقها خمسمائةدرهم , 
واخدكهيرا وا تعا دوعن دادع عله القوسرهه تشنيدت له 
قال الحكم : فو الله ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرّت بثلثي ما في يدها 
ولأميزات لهاء قال الحكة :فنا رايت والله أفهم من أبي جعفر افلا قط» . 

«قال ابن أبى غمير: وتفسير ذلك: أنه لا ميراث لها حتّى تقضي 
الدين ووانها فرك انمره ودين الدين الى وقييها تورف ان 
وللرجل ء فلها ثلث الألف؛ لأنّ لها خمسمائة درهم , وللرجل ألف درهم 
فله تلثاها»("'. 

ترضح اح امود حر براي الجد عبج بوره الك 
نقتضاها + ان تركة المت تحومال المفلس فى كوتها اسيؤة القرهام : 

وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذ يب!55. 

بل مقتضى ذلك : عدم الفسرق بين كون الدين مستوعباً أم لا. 
وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذٍ إرثا على مقدار ما يخصّه من 
الدين, بخلاف ما قبضته من الدين ء فإنْه يقسّم بين المقرٌ والمقرٌ له على 
حسب دينهما . 


,77 من لايحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن أوصى ... وعليه دين ح 00171 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق).‎ 

(؟) هذه النسخة موافقة لما نقله في الوسائل عنه. والموجود في نسخة التهذيب المعتمدة في 
التحقيق: «بثلث». انظر تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح ١7‏ ج 4 ص ,١74‏ 

(”) لعل الأولى تقديم هذه الفقرة على الفقرة السابقة كلّها. 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثمّمات .2 سس سس سسب بلالا 

لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا”'" وكتاب المواريث”": 
«أقرّت بثلث ما في يدها» حاكياً في الأول منهما ما سمعته من تفسير 
آيق أ عمير: 00 

وفي الثاني منهما أيضاً عن الفضل بن شاذان ما نصّه : «وتفسير ذلك 
أنّ الذي على الزوج صار ألفاً وخمسمائة درهم. للرجل ألفء ولها 
عمسمانة, ,وهو قلت النايق »وتنا جاز إقرارها فى حضتا فلها مثا 
ترك الميّت الثلث , وللرجل الثلثان, فصار لها مما في يدها الثلث, ويرد 
الثلثان على الرجل , والدين استغرق المال كله , فلم يبق شيء يكون لها 
من ذلك الميراث , ولا يجوز إقرارها في حقّ غيرها»”". 

وهنا كنا ترق ل يعتان_خضويها الناتى فنيماب إل على كتون 
الرواية «ثلثي ما في يدها» لا ثلث . 

ومن هنا قال في الدروس دايغان أن روى الخبر المزبور كما سمعته 
من الصدوق تي . ثمّ حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل ‏ : «قلت : 
هداس على أن الأقرار يق على الإشاعة#وان إقراره لا تقد فى 
حقّ الغير . والثاني لا نزاع فيه. وأا الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار 
إنَما يمضي على قدر ما زاد عن حقّ المقرّ بزعمه, كما لو أقرّ بمن هو 
مساو له. فإنّه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه , فحينئذٍ يكون قد 
أقدت بثلث ما في يدهاء أعنى خمسمائة؛ لأنّ لها بزعمها وزعمه ثلث 
)١(‏ الكافي: باب من أوص وعليه دين ح "اج /ا ص 718. 


(1) الكافي: باب إقرار بعض الورثة بدين ح ١‏ ج /ا ص .١ ١17‏ 
[6) المصدو المانق فلع )ا عو نان 


ا لل ملل ل سلب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


1 الألف الذي هو ثلنا خمسمائة , فيستقر ملكها عليه . ويفضل معها ثلث 
تشميهما ف واذاكائف اخذت نينا بالارت نيو بسر ةردو هيك 

المقد له؛ لأنّه بزعمها ملك له» . 

«والذي فى التهذيب نقلاً عن الفضل : (لقد أقرّت بثلث ما فى يدها) 
رأضيغط ع تنو كلاق الالبديفا رالارووذا ميزافيق اليا فليا 
وذكره الشيخ ني بسندٍ آخر عن غير الفضل وعن غير الحكم متّصلاً 
بالقضل اين يبنا رفاك 0 اوت رزهات تلق اليا بول مراك ليا 
تأخذ المرأة ثلني خمسمائة . وتردٌ عليه ما بقي)»”". 

قلت : هو كذلك فيما حضرني من نسخ التهذيب المعتبرة » وإن كان 
كتب فى الهامش نسخة «الثلث» التى ينفيها خبر الفضل” بن يسار 
ره بما سمعت مع زيادة: ايها على نفسها بمنزلة البيّنة»'0. 

لكن قد يقال : إن هذا الخبر غير نقىّ السند بمحمّد بن مروان . 

والاول - مع كو الراوى «الحكم» الذى هومن العامة فسي 
التهذيب : «عن السعدى'" عنه» 7" , وفي الفقيه : «زكريًا بن يحيى”" 


.١١4 ج 4 ص‎ ١ الاستبصار: باب 19 إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميّت ح‎ )١( 
في المصدر: بالفضيل.‎ )( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١90‏ ج ١‏ ص 581-7860 

(5) في التهذيب: الفضيل. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح 77ج 9 ص .١79‏ 

(1) في المصدر بدلها: الشعيري. 

0) انظر هامش )١(‏ من ص .١175‏ 

(8) في المصدر: زكريًا بن أبي يحيى. 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مككّة .بس سسب 8لا 


السعدى»!", وفى الكافى : «زكريًا بن يحيى الشعيرى 107" . 

مضافاً إلى ما سمعته: من اختلاف متنه في الثشلث والثلثين, 
وما ذكره الفضل وابن أبي عمير في تفسيره. 

والأسان الها شمف مين النسية الى لاهو الاضحاب الت 
لم نتحققها؛ إذ لم أعثر على من تعرّض لمفروض المسألة ولا الخبر 
المزبور عداهتي . نعم . هو كذلك في الإقرار بوارث افون كما حك 
تفصيل الكلام فيه . ودعوى اتّحاد الفرض مع ذلك واضحة المنع . 

فالمتّجه حينئز : مراعاة قاعدة تنزيل الإقرار على الإشاعة نحو 
نا سععقة فى اقران اخ الشر كين «ضتورورنة اتحاد كينتة تعلق وق كل 
منهما بالتركة , كما أنّ الزعم من كلّ منهما متّحد في استحقاق الشلث 
والنلئين من الألف في مفروض الخبر . ا 

ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط ‏ والله تعالى العالم. .7 

المسألة «الثانية» 


«يقضى الح من أقرب الأماكن» عند الأكثر. بل المشم رلقل 
بل عن الغنية : الإجماع عليه”". 


.١77 من صفحة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) ورد بهذهالصورة فى موضعمن الكافي. وفي موضع آخر: «عن زكريًا بنيحيى عن الشعيري». 
47 انظر فى هذه المصادر هامش ١‏ و؟") من ص /7 ١‏ 

(:) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 4, ومستند الشيعة (للنراقي): 
حمأ فو ا ع حي الحدائق الناضرة: شرائط ححة الارسلام جَ غ+اص 7 .١1‏ 

(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 708-١7‏ 


لل6نننس سيب 4 يب ب ب بي يب يس ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


والدرافيه كناافى المدار كا #راقري المواقيت الى مكة إن امكيق 
الاستئجار منه. فين غيره ؛ مراعياً الأقرت فالأقرب ٠‏ فإن تعذر 
الأمها هن اخدالدواقيك نوهي الاسمها رهن اقرف ها دكن 
الحج منه إلى الميقات»7". 

وفى القواعد : «من أقرب الأماكن إلى الميقات»!". ومزجها فى 
كسنت لقا قال رن ما بحس أى الح اسمن قري ماده 
إلى مكة من بلده إلى الميقات , فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا 
منهء وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب, ولا يجب من بلد موته, او بلد 
استقراره عليه»!". 

قلت : الظاهر اتّحاد المراد؛ وهو الحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى 
مبدأ نسك الحجّ. فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلا من بلده وجب . 
ولا يشكل ذلك : بمنافاته لحقّ الوارث» بعد إيجاب الشارع الحجّ من 
جميع ماله . وقد فرض توقفه على ذلك فيجب . 

بل الظاهر تقديمه على ما لو تمن من الحجّ عنه من أدنى الحل أو 
مر مكة هتاذ يتحو الرقو مو اقنيت اللأضط ا ر سس #قوران الام 
بين الحجّ عنه من بلده وبين مواقيت الاضطرار؛ فإنّه يقدّم الأوّل, كما 
هو واضح . 

إل الكذا هر مير اغا عرزا تسمه لديم عدن هادا الرجيه ا مضا ١|‏ 


(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١07‏ 
(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١74‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة .| ل ل ا طم 


الاضطرار بالنسبة إلى الميّت : قصور ماله. والفرض سعته . وتكون 
حينئذٍ الأجرة خارجة من الأصل على جميع الأقوال . 

وال هذا اوها في المدارك بقوله : «فلو أوصى بالحيٌ من البلد : 
فإن قلنا بوجوبه كذلك من دون وصيّة كانت أجرة المثل لذلك خارجة 
مو الأضل ووز اقلناء الراحب النعة بن الفيقاك كان ما زاد الى اخرة 
الله كموي من الثلثك إن امك الأسعها رمو ايتاك و الوحت 
الاتراعدمن صيث سكوى وكات جره العم من الأض ا اميق 
واضح»١".‏ 

فإنّ المراد بقوله : «وإلا...» إلخ ما أشرنا إليهء فمن الغريب إنكاره 
عليه فى الحدائق وإطنابه فى ذلك , وقوله : «إِنّى لا أفهم لهذه العبارة 
5 صحيحاً)!", فلاحظ وتأمل < : 

نعم لو فرض عدم سعة ماله إلا للحجٌ عنه من أدنى الحل أو من مكّة 
وجب؛ لإطلاق الأدلة. وخصوص خبرعليّ بن يزيد”" صاحب السابري » 
قال :«... سألت أبا عبدالله ليِةٍ :عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ 
بهاء فنظرت في ذلك فلم يكف للحي فسألت من عندنا من الفقهاء 
فقالوا: تصدّق بها ء فقال كِة : ما صنعت بها؟ فقال : تصدّقت بهاء فقال : 


75 


١‏ مقت ال ان لتيكون يبلغ ما يحج به من مكة . فإن كان لا يبلغ 


.688 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
.156 ١58 ص‎ ١5 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1( 
في الكافي بدلها: «فرقد». وفي الفقيه والتهذيب: «مزيد». وفي الوسائل: «زيد».‎ )"( 


1١ا/‎ 


رض 


ا م اح تح فو أن الكلام (ج:18) 
ما يحجٌ به من مكة فليس عليك ضمان ...76", والله العالم . 

وعلى كلّ حال فهذا أحد الأقوال فى المسألة . 

«وقيل4 والقائل الشيخ'" وابن إدريس" ويحيى بن سعيدا» 
وغيرهم!©: (يستاً جر من بلد الميّت» . ' 

«وقيل: إن اتسع المال فمن بلده. وإلا فمن حيث أمكن'0» 
واختاره في الدروس.ء قال : «يقضى من أصل تركته من منزله, ولو 
ضاق المال فمن حيث امكن ولو من الميقات على الاقوى»'". 

بل في المدارك إرجاع القول الأوّل إليه ء قال: «الموجود في كلام 
الأصحاب -_حتّى في كلام المصنّف في المعتبر -أنّ في المسألة قولين, 
وقد جعل المصئّف هنا الأقوال ثلاثة , ولا يتحقّق الفرق بين القولين 
الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال للحجّ 
من البلد على القول الثاني ولا نعرف بذلك قائلاً. مع أنه مخالف 


)١(‏ الكافي: باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها ح ١‏ ج / ص ,!١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب ضمان الوصي لما يغيّره ح 04487 ج 4 ص 7١؟.‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ 
وصيّة الإنسان لعبده ح 47 ج 4 ص 178 وسائل الشيعة: باب ٠/‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
جاص 44" 

(") النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 107. 

(؟) السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص .0١6‏ 

(؟) الجامع للشرائع: وجو ب الحج والعمرة ص .١/1‏ والوصايا/الوصيّة المبهمة ج ‏ ص .١14‏ 

(0) كالقاضي في المهدّب: الوصايا / الإيصاء بالحج ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يمكن. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١7‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مستا 


للروايات كلّها»'". ونبعه على ذلك في الحدائق'!". 

لكن قد يناقش : بإمكان عدم التزام سقوط الحيمّ. بل ينتقل إلى 
الحجّ من الميقات, ولا يجب الاستئجار من حيث أمكن, كما هو 
مقتضى جملة من الروايات , وبذلك يتحقّق الفرق بين القولين . أو يقال : 


بوجوب التكميل من الولي مع القصور أو الحجٌّ عنه بنفسه ‏ كما يقتضيه 1 


كن 


إطلاق لجرو ير ا د عد حر 350 


حينئل , وإن وجب الحج من الميقات مع التعذر مطلقاً. 

و4 كيف كان. ف الأول أشبه» للأصلء. ومحكيّ الإجماع , 
وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلا عقلاً, فهو على تقدير وجوبه -واجب 
اخر لا دليل على وجوب قضائه؛ ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى 
أحد المواقيت لا بنيّة الحجٌ» ثم أراده فأحرم صم وإن أساء ستأخير 
اللثتيوكذا لو أفاى الححنوه عند السقات: 

بل لو قلنا : بتبعيّة القضاء للأداء لم يجب هنا؛ ضرورة أنّ القول بذلك 
إنَما هو لتوهّم تحليل الخطاب المتعلّق بالأداء إلى إيجاب مطلق الفعل 
وإيجابه أداءً, ومن المعلوم أن دليل وجوب المقدّمة”"لا يصاح لذلك؛ إذ 
هو إِنّما يعقل في شأن المكلّف بالأداء . 


على أنّ التبعيّة المزبورة على تقدير تسليمها -إِنْما تقتضي : 
الوجوب من بلد الاستطاعة دون بلد المنزل والموتءولاريب فى بطلانه : 


.87 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
.1595-197 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1( 


ا ل ع م ل لح يج رقتو أل الكلام '(182) 

اللّهم إلا أن يقال :إنّ ذلك كذلك إن لم ينتقل إلى ما هو أقرب منه إلى 
الوقاتم نال وعدن القضاء نه 

إلا أنّ الجميع -كما ترى شك في شكٌ. والتحقيق ما عرفت, 
قافا الى أطاذى .ما نول هن المعقيرة السعقضة عل .وجوب القضاء 
من دون تقييد("؛ بناءً على عدم انصرافه إلى خصوص البلد . 

بل قد يؤيّدا" أيضاً بصحيح حريز: «سألت أبا عبد الله هه : عن 
رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة. فحجّ عنه من البصرة؟ 
فقال : لا بأس» إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»'". 

إذ لو كان الطريق معتبراً لم ينف البأس عن ذلك ؛ فإنّ قوله : «من 
الكوفة» : 

إن جعل متعلّقاً بقوله : « يحي عنه» كان من مسألة من استؤجر على 
طريق فحجّ على غيره . وستسمع الخلاف فيها . ومبنى الصحّة على عدم 
اعتبار الطريق في الحج . 

وإن جعل صفة أرجل كان وجه الاستدلال فيه : أنه لو كان الطريق 
معتبراً. لوجب ملاحظة بلد من عليه الحجّ وإن أطلق في الاجارة؛ 
لانصراف ذلك إليه . 


./١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١١0‏ 

(؟) الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة ح ١‏ ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 1١‏ ج 0 ص 0١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النيابة في 


الحج ح ١ج ١١‏ ص .18١‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة 77 سس سس هم١‏ 


بل أده" أيضاً : بصحيح على بن رئاب عنههةٍ أيضاً: «فى رجل 
ا يع للحا ا يي ا اسه 
درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله يَييةٌ من 
قرب»7"؛ باعتبار عدم استفصاله عن إمكان الحجّ بذلك من البلد أو 
غيره ممّا هو ابعد من الميقات . 

وإن كان قد يناقش : بإمكان كون ذلك لظهور السوّال فى قصور 
لكوع عن ل دمن المداعد و اهيار ال قير الها وه 1 
من ارتكاب ذلك فيها؛ ضرورة كون السؤال في الوصيّة التى يعترف هذا 
الفويدة بعتويلها على البلديو لااقون جرت يمكى: كما السمعة فلن بخير 
محمّد بن أبي عبد الله . 

يكبي كرتالين اللماوروداك [ لعسيو اذا بهن يعد مات 
وأوصى بحجّة, أيجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ 
فقال: ما كان دون الميقات فلا باس)!2). 

وفيه : أنّه أيضاً فى الوصيّة . فيجب حمله على عدم سعة المال 
التوهي للع ا كح سجر ين رروية تلات 1 عيدا لازت جر 


(1) الكافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح 4 ج 4 ص "١8‏ تهذيب الأحكام: كاين 15 

(") انظر الهامش قبل السابيق: ص /8. 

(؟) الكافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح ١‏ ج 4 ص 7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١57‏ 


ما جواهر الكلام (ج )1١4‏ 





ع 
ا 
ل 


وصى بحجّة؟ فقال : تجزىُ من دون الميقات»7!". 
قري افر فالوترقلة لم اضاء وجل ارمس مهد 
قال : فيقدّمها فيحج من دون الميقات»!". 
ع سعيد عمّن سأل أبا عبدالله لا : «عن رجل اضيب 
00 درهماً في حجّة؟ قال: يحجٌ بها رجل من حيث تبلغه»”". 
عاد على ذلك يحمل خبر محمّد بن ان عبدانله2): «سألت 
...سن الرضاءيّة : عن رجل يموت فيوصي بالحج, من أين يحج 
“ال : على قدر ماله. إن وسعه ماله فمن منزله . وإن لم يسعه من 
.0 فمن الكوفة. وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة»!. 
ه اسحيح الحلبي عنه مالعلا 07 أيضاً : «... وإن افكن أن يحج عنه 
-:.< الإّسلام ‏ ولم يبلغ ماله ذلك , فليحج عنه من بعض المواقيت»!". 


00 الخافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح 'ج اص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب "من 

ابوب النيابة في الحج ح 5 ج ١١‏ ص .١158‏ 

('؛ الكافي: باب الرجل ياخذ الحجّة فلا تكفيه ح "' ج 4 ص ."١5‏ وسائل الشيعة: باب " من 

3 في المصدر: «(محمد بن عبد الله». وتاتى الإشارة أليه بهذا الاسم فى ص ل سس 71 .١‏ 
أنواب النيابة في الحجح "اج ١0ص‏ 3397 . 

سيأق التهذيب يفهم منه أنّ هذه العبارة من كلام الشيخ, انظر تهذيب الأحكام: باب 71 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مككّة .77 سسب لم١‏ 
لكن في المدارك بعد أن أوردهما دليلاً للقائل باعتبار البلد ‏ 
لبعي ي االسنااي ب الس رع ريا 
القرائن الحاليّة كانت دالّة على إرادة الحجّ من البلد. كما هو الظاهر من 
الوصيّة عند الإطلاق في زماننا, فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصيّة»7". 
وفيه : إمكان منع فرق العرف بين قول الموصي : «حجُّوا عني», 
وبين قول الشارع : «حجّوا عنه» في الانصراف إلى البلد وعدمه . 
والمتجه الحراب عنيها فيان أخبار الوصعة سذافية على اللا هر 
فمنها -كخبر زكريًا وغيره ما يقتضيى الاجتزاء فيها بالحجّ من 
الميقات, ومنها _كهذين الخبرين -ما يقتضي الحججٌ من البلد, وإلا فمن 
حي يسع المال. 
وحمل الاخبار السابقة على عدم سعة المال. ليس باولى من حمل 
هذه الأخبار على الوصيّة بمال معيّن للحجٌّ, ولا أقلّ من تساوي 
الها افيطل التبع د لال بك من ليمي على قت من الطر نين 
ويرجع إلى القاعدة التي قد عرفت اقتضاءها الحجّ من العنقا كه 
غيدان أئة لوسك تريسيع الحمل الأول كان مفضاه ذلك 
في خصوص الوصيّة . ولعلّه تعبّد شرعي.ء لا لفهم”" من العبارة 
المساوية لعبارة الشارع التي مقتضاها : الصدق بالحجّ من الميقات في 
الوصيّة وغيرها. 


(؟) في بعض النسخ: لا يفهم. 
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ا .5.غ.غ.غ.طئء__ ب دب ب_ ببسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


على أنّ مفهوم صحيح الحلبي لا يدل إلا على عدم وجوب الحجٌّ 
من المبقات مع السعة في المال» بل يمكن حمل الأمر في المنطوق على 
الندب؛ باعتبار وروده فى مظنّة الحظر. 

ورذالفةظير اف ١‏ لعولا ل وده لتصوض حل هاااقولة النقصه 
في غير محلّه . 

كالاستدلال عايه بالمروي عن مستطرفات السرائر من كتاب 
المسائل بسنده عن عدّة من أصحابناء قالوا: «قلنا لأبي الحسن اهلا 
- يعني علي بن محمّدطله ‏ : إن رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّته 
وعابدي قي اقواقاكتلت اصبعا تاونقل مهمهي بحن عدن الرقت 
فهو اوفر لل" جا ان يبقى, وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات؟ 
ملي سين ما ٠‏ 1 

إذ هو مع انه ياتي فيه ما عرفت ايضا ‏ يمكن فهم ذلك من وصيّته 
بقرينة الحال؛ إذ الظاهر إرادة موته في طريق الحجّ. بل لعل الخبر 
«اوصى بحجته» اى بإتمام حجته . 

واد ب من ذلك كلّه الاستدلال عليه”": بالأخبار السابقة في النيابة 
عمّن لا يستطيع الحجٌ بنفسه؛ باعتبار اشتمالها على الأمر بتجهيز رجل 
بيحج عنه , الظاهر في إرادة الحج من البلد؛ إذ هو المناسب للتجهيز, 
وأنّه لا فرق بين النوّاب . 


)١(‏ مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ‏ ص 171. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النيابة 
في الحج ح اج 1١‏ ص ١9‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج غاص 1ق18. 





قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة .77 سس سس هما 


وفيه  :‏ بعد حرمة القياس -_ما عرفت من حمل تلك الاوامر على 
الندب , مع أَنّها غير مساقة لبيان مثل ذلك . 

واغر م فقه لأبهد ةل 1ن لوالناقيف لسوتي ع ترا وف مني لذ 
واكاورااحلة وغيرنهها عقا ابعر تل ضلنةم وي الأطا ع عنه ييا سان 
الوجه الذى ثبت فى ذمته . 

انقو كنا ترك طرورة كو البح عبط ويا ذاه ال 
لا أنه وجه للمأمور به وهو الحج؛ ولذا لووقع على وجه محرّم 00 

ودعوى”": تعلّق نفقة الطريق من البلد بعد موته بماله كالدين , 
واضحة المنع , بل هي مصادرة . 

كوضوح فساد الاستدلال”” على اعتبار الطلريق بمجمموع هذه 
التضوصى على وه بط واذ كرنا من القاهدة قا له كا تر 

وف للك كله وظيى لفماما طني فتداق: لبعد أتوى وسكي مما 
جاء به من التحقيق؛ حتى قال بعد الفراغ 5 ((وعلبك بالتامل الدفيق 
فى هذا التسقيق الرشيق افانهبحتقيو بان يكنب العدر على الاحتداق 
لا الجر على الرزاق لذ أن الاك جالتديور متنا اذا شرك 
بالاجماعات -شنشنة أخزميّة . وطريقة لا تخلو من العصبيّة). 

ذانلك: اذا احظت شيرا ينا :كدوام تعرف: 1ن ذلك كامعسب 


.183-1١486 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.017 ص‎ ١ لعلّه ناظر إلى دليل ابن إدريس في السرائر: حقيقة الحج ج‎ )1( 
.1806 ١84 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 

() المصدر السابق: ص .١187‏ 


ول بللسسسسسشسسببببب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
الكسه وهب الأسينيه تسا ل اسعالن القورها وضفف كنا ا أن 
تعرف فساد ما عن ابن إدريس من دعوى تواتر الأخبار بذلك”؛ ولذا 
جزم المصنّف في المعتبر بأنّه غلط , قال : «فإنّا لم نقف بذلك على خبر 
شاذء فضلاً عن المتواتر»!". 
كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان الطعن في أسانيد النصوص المزبورة , 
عدا صحيح الحلبي منها الذي عرفت الحال في دلالته . 
بل لو أغضينا عن ذلك كلّه ‏ باعتبار احتمال التأويل في أخبار 
الطرفين ‏ أمكن ترجيح أخبار المشهور: بالإجماع المنقول, والأصل ... 
يقير لكا 
1 وكيف كان. فالمراد بالبلد على تقدير اعتباره _: بلد الاستيطان؛ 
--077 2 المتسان من للب و التو صر م ون 1 مان نيما فنا 
خبر محمّد بن عبدالله . 
لكن في المدارك : «الظاهر أَنّ المراد بالبلد الذي يجب عليه الحجّ 
منه على القول به -: محل الموت حيث كان كما صرّح به ابن إدريس , 
ودل عليه دليله»”". 
وهو وإن كان يؤيّده: أنه البلد التى هي!* منتهى انقطاع” الخطاب 


.6١6 ص‎ ١ السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 7/1٠‏ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 87. 
(؟) فى بعض النسخ بدلها: منه. 

)00( في الجمع بين «منتهى» و«انقطاع» حزازة. 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة 9 سس 
بالحجّ عنه _ضرورة كونه مكلَفاً به من ذلك المكان » فيناب عنه -: 
أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحقّقه. بل المحكي من عبار نه ١ه‏ 
بلد الوطن'" وكذا دليله بل لم نتحققه لغيره من اصحابنا, نع. 
حكى عن بعض العامّة!". 

بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيهاً: بأنّهِ لا تلازم بين خط. - 
ذلك المكان_الذي كان من اتفاقيّات الخطاب. لا أنه ملاحظ في ..٠:‏ 
الفط تبذع ومن تكد كه مدي وا نا البالاحظ فتن اضطل عت ا 
ل ا اا 

فالأقوى حينئذٍ اعتباره» لا بلد الموتء بل ولا بلد اليس , 
حصل وجوب الحجٌ عليه فيها. وإن احتمل أيضاً, بل عن بس: 
القول به" . 

ولو كان له موطنان كان الواجب من أقربهماء كما عر 
التصريح به!»؛ للصدق ء الذي يجمع به بين حقّ الوارث والمبّ.. 

والظناه كتوق السراد: أن بلد الالسقطان أفتل الس 
فلو استؤجر عنه ممّا هو أبعد منه أجزأ قطعاً. نعم . فى اعتيا, 
عليه إشكال, ولعل صحيح حريز*' يشهد للعدم كي ادف 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ا ص 151, الشرح الكبير: ج "اص 188. 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) نسبه إلى القائلين بوجوب الاستنابة من البلد. انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تسر 
ج لاص 47. 

(0) تقدّم فى ص 1814. 





ممم...مسمششم ِب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


واف انم الواريف حينئد . 
واحتمال عدم الإتيان بالمامور به على وجهه , يدفعه : منع كونه 
وهل يملك حينئذٍ الوارث الزائد؟ وجهان, اقواهما العدم عند بعض 
تاعرس قال عرزل (وا"احوة تعلق العم عد لة ليق قاذ سملكه 
الوادت 
وفيه : أن ذلك بمنزلة ما لو تبرّع عنه متبرّع بالحيمٌ أو بوفاء الدين, 
ال اوكا لتضاءعدد انا لنقوط بسخة الأبرللام عنة: 
وأؤلم يكن لدبهاب 0 وكان ولم يخرج منه » فتبرّع عنه وليّه أو غيره 
فحجٌ عنه أجزأً عي 0 بل ريما أشعر 
ا و ا 
به فى بعض النصوص '"., فيجرى حينئذ فيه ما يجرى فيه : من براءة 
)١(‏ في بعض النسخ: «خلافاً للمحكي عن الدروس؛ لأنّه». 
(1) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: اختلف الأصحاب في قضاء الحج عمّن استقد عليه 
ورقة ٠١5‏ (مخطوط). 
() كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 7817. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الشرائط ج 4 ص ١"؟.‏ 
(4) كخبر ضريس المتقدّم فى ص ,١5١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 19. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 760 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 وه ج ١١‏ ص 17. 


حكم التطوّع أو الحج عن الغير لمن عليه حجّة الإسلام ‏ طسو 


الذمّة لو وقع من الولي أو غيره, وعدم وجوبه على الولي إذا لم يكن 
للميّت مال والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 

«إمن وجب عليه حجّة الإسلام» وكان متمكناً منها إلا يحجٌ 
عن غيره"4 تبرّعاً أو بإجارة بل إولا» يحجّ 9تطوّعا» بلا خلاف 
د 5 الاوك منههها!": 

لالان الام وال يقتضي النهي عن ضدّه على وجِدهٍ يقتضي 
الفساد؛ فانّ التحقيق خلافه . 

ولا لكونه مؤقتأ على وجدٍ لا يصحٌ فيه غيره كشهر رمضان؛ فإنٌ 
التحقيق عدم اقتضاء الفوريّة أصل التوقيت فضلاً عن التوقيت على هذا 
ل ا ادر 00 

بل هو لخبر سعد بن ابي خلف : «سالت ابا الحسن موسى لَه : عن 
الرجل الصرورة يحج عن الميّت! قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجج 
به عن نفسه , فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى 
بحجّ من ماله , وهي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال أو لم يكن 
له مال)»27. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا فرضاً. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 717. 

() المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .48١3١‏ 

0( الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 'ج 3 ص 0 تهذيب الأحكام: باب 5" 03 


حب ا حي ل ا ع م ع ع قو أفن العلاء (خ8) 


وصحيح سعيد : «سأل أبا عبدالله اي : عن الصرورة أيحجٌ عن 
المّت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. وإن كان له مال 
فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله , وهو يجزئ عن الميّت كان له مال أو 
لم يكن له مال»7". 

لكن في المدارك : «قد قطع الأصحاب بفساد التطوّع والحجٌ عن 
الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ء وهو إِنْما يتم إذا ورد فيه 
نهى على الخصوص.ء أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 
حامق و تباط روصع ودين الى كله اف ذلك 
والفبالاحيه انا 

ولعلّه حمل قولهظةٍ : «وهو يجزىٌ...» إلخ على إرادة بيان 
الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقاً. سواء كان له مال أو لم يكن» وإن كان 
يأثم على الأُوّل الذي قد بيّنه ا بقوله : «إذا لم يجد ...» إلخ . 

وفيه : أنه خلاف ظاهر قوله ل : «لا يجزئىٌ عنه» وخلاف قاعدة 
اقتضاء النهي الفساد, بل هو _عند التأمّل ‏ تفكيك في الخبر ء بل يقطع 
بعدم إرادته . 


ومن هنا احتمل بعض المتأخَّرين كون المراد بقولهيةٍ : «وهو...» 


د الزيادات في فقه الحج ح ”اج ه ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١١ص‏ 177. 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح 7877 ج 7 ص 4755. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب النيابة في الحج ح 7ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 85-88. 


حكم التطوّع أو الحجّ عن الغير لمن عليه حجّة الانلام | سس 8و١‏ 
إلخ إرادة بيان الاجتزاء بنيابته بعد الحجّ عن نفسه بماله. ولا ينافيه 
إطلاق الضرووة!" باعقبار ها كدان عيليه سمنا به "ا وهو وإن تمّبه 
الاستدلال على المطلوب على هذا التقدير إلا أنه خلاف الظاهر . 

ولعل الأولى : حمله على إرادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب التى 
ستسمع تعراض الأصحاب لها؛ وهى عدم جواز النيابة مع خطابه 58 
الإسلام وتمكّنه منهاء والجواز مع عدم خطابه أصلاً, أو مع خطابه 
وعدم تمكّنه منها لتلف ماله مثلاً. فالأرّل هو الذي أشار إليه بقوله ئها : 
«فإن وجد ...» إلخ. والثاني والثالث أشار إليهما بقولهظة : «وهو 
يجزىٌ ...» إلخ , والمراد : جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب " 


١و‎ 





عليه حجٌ الإسلام إلا أَنّه لم يجده حال النيابة . 1 

ا وده على اراذة الخرم الازل.من العدوفبالضمير دتا لوت 
الراقف ان نيابته غير جائزة, وعود الضميرين المجرورين في اخر 
الحديث إلى الميّت؛ يعنى سواء كان على الميّت حج واجب أو لم يكن 
وحج عنه ندبا . 

أو غير ذلك ممّا لا ينافي دلالته على المطلوب؛ وهو النهى عن 
النيابة مع اشتغال الذمّة بحجّة الإسلام والتمكن منهاء ولعل ذلك هو 
المنشأ لاتثفاق الأصحاب ظاهراً على ذلك . 

بل يمكن استفادة عدم جواز التطوّع منه أيضاً؛ باعتبار إطلاق النهي 
وو 
(1) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 759. 


ا جح له اسه و أشن الكللام:(ع 14) 
عن النيابة التى منها تطوّع الحجّ أيضاً كما لو كان متبرّعاً : على أَنّ المنع 
منها يستلزم ذلك » كما أنّ جواز التطوّع يستلزم جوازها؛ لأنّ كل ما جاز 
للبكلك لهجا دف العابة قب لها خوج بالدال ل فاعدى الاك 
اليخ : من أَنّه يم" ويصحٌ حجّه!"'في غير محله. 

بن قد بسعنادامتلا ولو سمعونة كلام الأصحاب ديفا على إزادة 
المئال مما فيه : عدم الفرق بين حج الإسلام وغيره من أفراد الحجّ 
الراج ةقورا جارة افيد انين وضيرهاء ره قال العمات» 
«وكذا من وجب عليه» أي الحم إبنذر» مقتض للفوريّة «أو 
إفساد» ونحوهما ممّا كان وجوبه على ا المزبور. فلا يكون 
مدركه مسألة الضدّ التي هي محل خلاف, مع أ العينا لاا ساقنة 
على الظاهر, فتأمّل 000 

المسألة «الرابعة» 

قد عرفت سابقاً" أنه لا فرق في وجوب الحيٌ بين الذكر والأنثى 
والخنثى بعد حصول سببه . ذ«لا يشترط» حينئذٍ فى وجوب الحج 
(وجود المَحرم في النساء» مع عدم الحاجة إليه إبل يكفي غلبة 
ظنها بالسلامة» على نفسها وبضعها للرفقة مع ثقات وكونها مأمونة 
أوكييذلك. 
)١(‏ لم يصرح بالائم. 


(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١4‏ ج ١‏ ص 705. 
() فى ص .١1‏ 


هل يشترط وجوه المحرم للنساء فى الحج؟ ١9#‏ 

بلا خلاف أجده فيه بيننا'"؛ لصدق الاستطاعة بعد جواز خروجها 
مع عدم الخوف _نصّاً وفتوى -_بدونه : 

قال مهفوان الخال ا عبدالله ِةِ : «قد عرفتني بعملي», تاتيني 
المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيَاكم وولايتها لكم. ليس لها محرم؟ 
قال ]نادت العراء المولمة فاسمله اقان الموسن هيه الموة 
بزتاؤاهةء ابه[ والم ون والمزمناث يمضه أولءا ‏ بطي )لوالا 

وقال الصاد قي فى صحيح سليمان بن خالد : «في المراة تريد 
الحجّليس معها محرم, هل يصلح لها الحجٌ؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة»!. 

وساله معاوية بن عمّار ايضا: «عن المراة تحج بغير ولىّ؛ فقال: 
لاباس , تخرج مع قوم ثقات»1!". 

وفي خبره الآخر: «لا بأس , وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا 
أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن قدو ولا يقش ليه ان 


.014 كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص‎ )١( 

.ا/١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() من لايحضره الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح 79١7‏ ج ١‏ ص 479, تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 4١‏ ج ه ص .4١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب /0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١67‏ 

(5) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 4 ج ؟ ص 187, من لابحضره 
الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح 741١‏ ج 7 ص 475, وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١67‏ 

(0) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 5 ج ؟ ص ,187١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح ١4٠١‏ ج ؟ ص 478 وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص .١167‏ 





بمو ١‏ جواهر الكلام (ج 16) 





موه بتر إلى قير للقن الاسحياو: 

هده ار قوط قوتت فكي علا الحو قعريوقة دا عير مصيةة ا : 
وإه ليهو العا 

ولو اقترح أجرة أو نحوها وجب عليها مع استطاعتها لذلك وإن كان 
أزيد من أجرة المئل, وإلآ لم يجب الحجٌ عليها؛ ضرورة كونه حيتئر 
كغيره من المقدّمات التي فرض توقف الحج عليها . 

وهل يجب عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحجّ عليه؛ 
فيجب عليها التزويج مثلاً؟ إشكال . 

ولو ادّعى الزوج الخوف عليها وأنكرت ذلك ففي الدروس : 
«عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة» فإن انتفيا قدّم قولهاء والأقرب أنه 
لا يمين عليهاأ» . 

م و او ريو واي 
فالظاهرالاحتياج إلى المحرم؛ لأنّ في رواية أبي بصير'"'وعبدالرحمن 
(تحجٌ بغير محرم إذا كانت مأمونة)» وإن أكذبته فأقام بيّنة بذلك أو 
شهدت به القرائن فكذلك. وإلا فالقول قولهاء وهل يملك الزوج -محمّاً - 


)١(‏ الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 7 ج 4 ص .187١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 17 ج 0 ص .4١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١1604‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: باب 77 الزيادات في فقه الحج ح 79 ج 0 ص .4٠ ٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ج ١١‏ ص .١05‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح +١‏ ج ه ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١01‏ 


هل يشترط وجود المحرم للنساء فى الحججّ؟ .لل ب ب ١84‏ 


منعها باطناً؟ نظر»!". وتبعه على ذلك كلّه في المدارك!" والحدائق!". ‏ ” 

لكن قد يشكل عدم اليمين عليها : بعموم قوله َك : «البسيّنة على 0 
المدعى والتعيق علق رن كلقا 

ووفيا ةرشد الحزة للها فى هذا الخال مطلة مين دراه ا:.. 
يقتضي الإشكال في اصل سماع دعواه في ذلك؛ باعتبار كونها 
هي المكلفة, وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط 
استطاعتها عندها . 

وكذا الإشكال في النظر الأخير بالنسبة إلى عدم جواز منعها باطناً؛ 
إذ مقتضى أحد وجهيه : عدم جواز ذلك له وإن كان محقّاً في دعواه 
واقعا موكا ذاك إلا لعو السسلطية لفرو رق كانت عير ها موئة: 

ولو فرض الخلل في عرضه من ذلك سار معها حفظاً لعرضه, لا أنه 
يمنعها عن اداء تكليفها . 

على أنّ العرض مشترك يبنه وبين غيره من أرحامهاء وظاهرهم 
اختصاص الدعوى بين الزوج وزوجته في ذلك, ولعلّه لأ حقّ البضع 
مختصٌ به دون غيره, إلا أَنّ ذلك يقتضي جواز المنع له باطناً, ويقتضي 
توجّه اليمين له عليها . 

ودعوى :كون المراد من ذلك كلّه إثبات عدم استطاعتها , فليس لها 


."١6 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج‎ )١( 

.١ 34١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١155-1١1560‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ج /ا/ا ص 7717. 


60606ظة6 ...همسمس ل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الخروج بدون إذنه؛ لما ستعرفه من اختصاص سقوط السلطنة بالحجٌ 
للحي 

يدفعها : عدم اختصاص ذلك في المقام , مع أنّ ظاهرهم ذلك دونه 
بالنسبة إلى المال ونحوه من شرائط الاستطاعة وإن كان المتّجه أَنّ له 
ذلك باعتبار تعلّق حقّ الاستمتاع وغيره فيها . لكن ينبغي حينئذٍ جريان 
حكم باقي الدعاوي عليها من اليمين معالإنكار والمنع باطناً مع عدم 
االإثبات ونحو ذلك . 

كما أَنّ المنّجه عدم سماع دعواه لو أراد بها ما يقتضي عدم ائتمانها 
في نفسها على بضعها مثلاً؛ فإنّ ذلك إِنّما يقتضي سيره معهاء لا أنه 
سالط على منعها من الحج» فتأقل جيداً.. 

«و» كيف كان, ف «الا يصح م حجّها تطوّعاً إلا بإذن زوجها» 
إجماعاً محكيّاً عن التذكرة!", بل في المدارك: نسبته إلى علمائنا 
أجمع 7" بل فيها!" عن المنتهى!': «لا نعلم فيه خلافاً دق أهل العلم» . 
وهو الحجة. 

مضافاً إلى مونّق إسحاق بنعمّار عن أبي إبراهيم هِة . قال : «سألته 
عن الامرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام, تقول لزوجها: أحجّني 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / بقايا مسائل تتعلّق بالنساء ج 8.ص .8١6‏ 
(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .1١‏ 
() المصدر السابق. 

(4) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص ١١8‏ وعبارته: «لا نعلم فيه خلافاً» من 


دون «بين أهل العلم» إلا أنّ ظاهره ذلك وفي الفصل الأوّل من المقصد الخامس ج ١‏ 
ص 805 (الطبعة الحجرية) اذعى الإجماع. 


ذا الاق فى اله متعم تي ل 


مرّة أخرى , أله أن يمنعها؟ قال : نعم , يقول لها : حقّى عليك أعظم من 
حقك علىّ في ذا»”". 

ومنه يعلم الوجه في التوقف على الإذن؛ ضرورة تعلّق حقّه فيها 
بالاستمتاع ونحوه, فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على 
حسب غيره من الحقوق ء وإليه يرجع ما عن بعضهم من الاستد لال على 
المطلوب : بن حقّ الزوج واجبء فلا يجوز لها تفويته بما ليس 


و اعيى 1 


فما في المدارك من المناقشة فيه أنه : «إنْما يقتضي المنع من الحج 
إذا استلزم تفويت حقّ الزوج , والمدّعى أ عم» '"'في غير محلها؛ ؛ صرورة 
اقتضاء علقة الزوجيّة سلطنته على ذلك, كما يومئ إليه قوله تعالى: 
و لمجال انز اموه سل الفسا نا والخير المزريون م ول تيوك اليه ا ا 
حقّ الإسكان الذي تعيينه إلى الزوج . 

على أن الاحرام والطواف وصلاته والسعى ونحوها منافية 
للاستمتاع الذي هو حقه , بل السفر نفسه منقص له وإن صأ حبها . 

ا ا ا ن كان ممنوعا 
المنع فى النص والقتاوى ومعقد الإجماع, هذا 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب ما جاء فى المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 74-4 ج ؟ 
ص 57. وسائل الشيعة: باب قاين همعو الحج وشرائطه ح ؟ ج ١١‏ ص .١016‏ 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .١١4‏ 

(") تقدّم المصدر آنفاً 

(8) سورة النساء: الأية 55. 


الل تسسسس ب جواهر الكلام(ج )١18‏ 


وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عن التذكرة الإجماع على توققف 
قا تعن الويف لوزنو لكوتو اادسارها على إذق الدوج :حمل 
انكو علق لدمعقة الموبهية السلظنة وزو نوكو لخو لكان 
0 اذى فيه إلى ال رات يكون لحقّ الاستمتاع. فعلى الْأَوّلين له 
منعها من مصاحبته في السفر , واحتمل على الثالث أيضاً؛ لتطوّق التقص 
إليه في السفر» . 
(وفليضدوة القاتى لدعم المسستررهاموعان [الأول السيعما )01 
قيل : لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكين , وتحقّق 
بذل العوض» . 
قال وقول اامنعيا سه عين :عجره ند قطي نان كسان 
غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلاً نغرضه, وإن كان محرماً 
فالظاهر لا؛ لتحقق المنع من طرفه» . 
(والشعيوانى البرك بدت على مك ؛ لإمكا: ن إفاقته. مع 
حل در وات المدرم: ؛ لإمكان صدّه أو حصره فيتحلّل» . 
«ولكن ينبعى أن خرها فعا اد تحرم بعدهء وأمّا الإحلال فيجوز 
تقدّمها قطعاًء والظاهر جواز المقارنة . وهل لها تأخيره بتأخير المحلّل 
أو المعدّ للتحلّل؟ وجهان : من فوات حقّ الزوج, ومن ارتفاع حقّه 
بإحرامها الصحيح»'" 
قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك, وأنّ له التسلّط على المنع, 


)١(‏ في المصدر يدلها: الاحتمال. 
(1) كشف اللثام: الحج / في حقيقته ج ه ص .١5 ١١‏ 


إذن الزوج فى الحج ‏ ---_-_-_-_-_-_-_-_-__ _ ____ اس 91# 


بل ليس لها الفعل إلا بالاذن مطلقاً؛ لمنافاة نفس الفعل لحقّه. وللآية 
والكتربوعير ها بها سيف وقااحا لديف إى ها دعم فرج 
«و» الترديد. 

نعم «إلها ذلك في الواجب» المضيّق ١‏ كيف كان» لعدم الطاعة 
للمخلوق في معصية الخالق!©, والمعتبرة التي منها : 

صحيح زرارة عن أبي جعفر ني : «سألته عن امرأة لها زوج وهي 
صرورة لا يأذن لها في الحجّ؟ قال : تحجٌ وإن لم يأذن لها»'". 

بل فيما روأه الصدوق عن عبدالرحمن عن أبى عبد الله لظةٍ , قال : 
«تحج وإن رغم أنفة» 7 , 1 

لوا ا اا ا اننا 
الأمتلام ولككرامةه تنس ناورك 

ويا 5-7 
لم تحيٌ ولها زوج ء وأبى أن يأذن لها في الح ؛ فغاب زوجها ء هل لها أن 


110* ص 017, الجامع الصغير: حم‎ ١7 ج‎ ١0611 المصئّف (لابن أبي شيبة): ح‎ )١( 
8١ ج 0 ص 2747 المعجم الكبير (للطبراني): ح‎ ١44٠١ ج ”ص 14/, كنز العمّال: ح‎ 
.137١ ج18 ص‎ 

(؟) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح ”ج 4 ص ,78١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب ما جاء ذ في المرأة يمنعها زوجها من حيّة الإسلام ح 7 ج 7 ص /17, 
وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١65‏ 

() من لايحضره الفقيه: باب مأ جاء فى المرأة د يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 7108 ج ”7 
ص 478., وسائل الشيعة: ناب 05نم ا وات :وجوت الحم وشرا كلمح نه ج ١ص‏ 197. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 7777 ج ه ص 478. وسائل الشيعة: 
باب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حم "اج ١١‏ ص .١1651‏ 


ا ممم 0000 


7 تحج؟ فقال: لاطاعة له عليها في حجّة الإسلام»". 


:2 بل ظاهر إطلاق المصتّف وغيره”" وصريح المدارك”": عدم الفرق 


كع ا ا ل د ور ا 
غيره-بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسشع على حقّه المضيق » بل 
لعل مقتضى الأدلّة خلافه . ومن هنا حكى في المدارك عن بعضهم أن 
«له المنع فيه إلى ميخل التحسيق»»#ولكن استضعفه «لأصالة عدم سلطنته 
عليها فى ذلك»"*. 

وقيه أنه يكفى فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة, وتضييق حقٌّ 
الاستمتاع بها . ْ 

«(وكذا» الكلام إلو كانت في غدهة رجعيّة4 في الحجٌ المندوب 
والواجب مضيّقه وموسّعه؛ لأنْها بحكم الزوجة . 

قال الصادق َكل في صحيح منصور بن حازم وز المطلقة إن كانت 
صرورة حجّت في عدّتها ء وإن كانت حجّت فلا نحج حتّى تدنقضي 
عد نيها!, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح /1؟ ج ٠‏ ص ,4٠ ٠‏ الاستبصار: باب 
71 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح0 ج7١‏ ص "١18‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١00‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 57. 

(8) المصدر السابق. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 45 ج ه ص ,4١7‏ الاستبصار: باب 
7 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ؛ ج ١‏ ص 7١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب > 


إذن الزوج في السج 77-777 7 لبق 

وفه يعيل ان مجس ينا رون قار م ا ” 
لا تيج المطلقة في عدّتها»1". 

لو فر ينه رضن : المتطلقة تحجّ في عدتها إن علدا بدك تسيو 
زوجها»!". 

نعم «في البائنة لها المبادرة» في الحجّ المندوب في عدّتها إمن 
دون إذنه» لانقطاع عصمة الزوجيّة ‏ فهى حينئذٍ كالمعتدة من الوفاة 
الى انها شوق اللصوصن ل نعو ف نعنقها في امه 

٠‏ ففي مو لق :اليذدين الخطين عن ابن عبداله يه : «سألته عن 

المتوفى عنها زوجها؟ قال : تحج وإن كانت في عد تها» 7" 


وموثق زرارة عنهعليةٍ ايضا ساله: «عن التي يتوفى عنها زوجها 


أتحجّ فى عدّتها؟ قال : نعم» 0“ 
وير امن هلال عنه مكلا أيضاً فيها : «تخرج إلى الحج والعمرة. 


د وجوب الحج وشرائطه ح ؟ ج ١١‏ ص .١08‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 47 ج 0 ص .4١ ١‏ الاستيصار: باب 
1 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ١‏ ج ” ص ,"١7‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح “اج ١١‏ ص .١08‏ 

)١(‏ الكافي: باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّح ١7‏ ج 7 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: باب 1 عدد 
النساء ح 0١‏ ج 8 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العدد ح ١‏ ج 7١‏ ص .١١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 47 ج 0 ص ”7 ,.1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ اج الاص .١109‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب حج المرأة في العدّة ح ١4١5‏ ج 7 ص -441. تهذيب الأحكام: 
باب 51 الزيادات في فقه الحج ح /اغ ج ه ص ” -4. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١09‏ 
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سي عت م ب يت نات شو قي الكلام ل 


ولا تخرج التي تطلّقء إِنّ الله تعالى يقول : (ولا يخرجن)7"...»!" 

فما عن احفة ين حتيل مق حده الخواز للعتوافن تعنها زوجها” 
واضح الضعف . 

كاعتمال عد عفواوة المطلتة بان لاظبلاق اللعصوض السابقةة 
العتضمو تعد الاضيعا تي كل الهم كنا عسساه بشعر عه الحبير 
الأخيرء والله العالم . 


«القول فى شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد» 

في الجملة؛ إذ تفصيل ذلك في محلّه . 

«وشرائطها اثنان» إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في 
ةم بل يكفي فيه التمكن منه. كما هو واضح : 

«الأبّل : كمال العقل» في الناذر #فلا ينعقد ندر الصبئٌ 
ولا المجنون» بلاخلاف فيه كما في المدارك”*؛ لارتفاع القلم عنهما : 
وسقوط حكم عبارتهماء وه اليعي عليه ولا الساهي والغافل 
زكذاقا رول يوه ادها نون ا خديها بعنية ار ترك من الذاعب 

ل و د اسار 


مور لق : الآية .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح *4 ج ه ص :4١ ١‏ الاستبصار: باب 
71 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ١‏ ج ١‏ ص ,١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١68‏ 

(”) المغني (لابن قدامة): ج اص ,١40‏ الشرح الكبير: ج اص .١158‏ 

(4) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /اص 47. 


شرائط ما يجب بالندذر واليمين والعهد 5 .3-3-3 ااااااااببلاء3 


ولا مدخليّة هنا لشرعيّة عبادة الصبى وتمرينيّتها. كما لا فرق بين 
بلوغه غك وضدمة: 1 

الشرط «الثاني : الحرّيّة. فلا يصحٌ نذر العبد إلا بإذن مولاه» 
لأآنْه مملوك العين والمنافع . ولذا لا يقدر على شيء . 

وفي صحيح "١!‏ منصور بن حازم عن الصادق نيه «قال رسول الله ميزه : 
لا يمين لولد مع والده, ولا لمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجها...»'". 

وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر ناك قال: «قال رسول الله وة : 
لارضاع بعد فطام , ولا وصال في صيام ‏ ولا يُنْمَ بعد احتلام . ولااصمت 
يوماً إلى الليل, ولا تعردب بعد هجرة, ولا هجرة بعد الفتح, ولا طلاق 
قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك, ولا يمين لولد مع والده, ولا لمملوك 
مع مولاه, ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية, ولا يمين في 
قطيعة رحم»!". 

وخبر عبدالله بن ميمون القدّاح عن أبي عبداللهقِةٍ : «لا يمين للولد 
مع والده, ولا للمرأة مع زوجهاء ولا للمملوك مع سيّده»!". 


)١(‏ رواه في الكافي بسند حسن. 

(1) الكافي: باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ح ‏ ج لاا ص -41. من لايحضره الفقيه: باب 
الأيمان والنذور والكقّارات ح 4777 ج ” ص 705 (ضمن حديث). وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من كتاب الأيمان ح لاج 79ص .3١71‏ 

() النوادر (لابن عيسى): باب 7ح ١!‏ ص 7"1, من لايحضره الفقيه: (انظره في الهامش 
السابق). وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 7 ص .7١7‏ 

(؛) الكافي: باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ح١‏ ج/ا ص 475. تهذيب الأحكام: باب؛ > 


جواهر الكلام (ج )١18‏ 


إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين, لكنّ الأصحاب جزموا 
باتّحاد حكم الجميع , وهو الظاهر. خصوصاً بعد خبر الحسين بن 
علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه لله : «إِنّ عليّا ايه 
كا فقول تنس علي الولو لكاتدرن ل" أنجيا دان تقلتو الور بوتخصوييا 
بعد معلوميّة اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم » مع اقتصاره'" في 
الأول على التذرووفق الثاتى على العنين : 
بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجيّة والوالديّة 
واليقدئة لاكوتة يميد . 
وتعفد #الندافقية افق الفقامبوها الحو .نه مدق الدويجنة والواد» 
- بِأنّ الوارد اليمين , فإلحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن 
اشترك الجميع في بعض الأحكام -ضعيفة؛ لما عرفت . 
مؤيّدأً : بإطلاق اليمين على النذر فى الخبر المروي عن الكاظم الا 
1 لما سئل عن جارية حلف عليها سيّدها أن لا يبيعها , فقال : له علي أن 
033 بيعيا؟ فقال ا : «ف لله بنذرك»). 


"4 





د الأيمان والأقسام ح 4١‏ ج 8 ص 780, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ 


37 صن 715. 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 171 ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب النذر والعهد ح ١‏ 
78 ص 515 


(؟) أي الصحيح الثاني لمنصور بن حازم. 

(*) كما في الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .١98‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 0 النذور ح 77 ج 8 ص "٠١‏ الاستبصار: باب 77 أقسام النذر 
ح ؛ ج 4 ص 41.: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر والعهد ح ١١ج‏ 7 ص .7١‏ 


شرائط ما يجب بالتذر واليمين والعهد ----- اسس٠٠س٠س‏ 808 


وقو يو تتا عة وري الما التميق الواهرة الى دن اضاهيها ان 
ني ما مدل ع اسك دطو عان مومسم رصان 
دعن اجن ماهم ور عله ماله ار دمن سه ار ناه 
زؤقا تقال هل كذا ركذا شكرافيذا لوعن على هيا عبد الذق 
تق له ان يفى 07( 1 

بل فى الحدائق'" الاستدلال على ذلك : بقول الصاد قلق فى 
صحيح ابن سنان : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة 
ولا تديير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. إلا في حج او زكاة 
او برٌ والديها او صلة قرابتها»'". وإن كان هو كما ترى. خصوصا بعد 
عدم القائل بمضمونه . 

(و» على كلّ حالء ف«لو أذن له» مولاه إفي النذر فنذر 
وجب لعموم أدلّته «وجاز له المبادرة4 مع السعة «ولو نهاه» لكن 
فيه الإشكال السابق , كما اعترف به هنا في كشف اللثاه!". نعم , 
ل إشكال في ذلك مع الضيق . 

بل فى محكيى المنتهى والتحرير”': «يجب عليه الحمولة 


/ ج‎ ”١ النوادر (لابن عيسى): باب ” ح 4 ص 7", تهذيب الأحكام: باب 0 النذور ح‎ )١( 
."١8 ص‎ ١7١ من كتاب النذر والعهد ح ؛ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ١١ ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حقّ الزوج على المرأة ح 40١4‏ ج ؟ ص 4738 وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من كتاب النذر والعهد ح ١ج‏ "7 ص .5١60‏ 

(؛) كشف اللثام: تفصيل شرائط النذر ج ه ص 1131 .١77‏ 

(0) منتهى المطلب: في حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 8376 (الطبعة الحجرية). 

(1) تحرير الأحكام: الحج عن الميّت والوصيّة بالحج ج ١‏ ص .٠١8‏ 


الاح ل ل تج تجن عق أشن الكلام (خ )١8‏ 
مع الحاجة؛ لأنه السبب في شغل ذمّته» . وإن كان لا يخلو من نظر 
أو منع . ذ! 

بل لعلّه كذلك أيضاً في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه 
الحجٌ الواجب باستئجار على عمل ونحوه, وإن جعله في المدارك وجهاً 
قويّا"" هذا. 

(و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنه كذا» لك «الحكم في ذات 
الغل #4 بلقلاف جد فيه لآ لما قيل7" :من تو تن حكها تطوعا على 
الإذن من الزوج, فإنّه غير الإذن في النذرء بل لما سمعت من النصّ في 

1 اليمين الملحق به النذر والعهد بغير القياس الممنوع . 

١ ج37‎ 

00 فيتوقف حينئذٍ صحَّة الثلاثة على الإذن منه , ومعها ليس له المنع في 
الضيق وق السك فل الإشكالالسنايق: 

ولو كانت أمة مزوّجة, توقّف صحّة نذرها على إذن المولى والزوج . 

م إن الإذن المعتبرة يكفي في الصحّة لحوقها في وجه قوي . 

والحو را لتروجة و المطزوك: رارض ماكر بين عا تزه 
معهما فى الأدلّة السابقة , لكن فى القواعد _بعد اعتبار الاذن فى الزوجة 
والفد ةا ناك مده بعتن الل 1 ش 

.15 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )١( 
.460 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(”) منهم: الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ' ص .١04‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 1035. 


شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد لل ل ل ل #99١‏ 


وظاهره عدم اعتبار الإذن في الصحّة, وإِنّما له حلها. بل فى 
الحدائق نسبته إلى المشهور”", بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على 
ذلك في الزوجة والعبد أيضاً . 

وفي كشف اللثام : رياني للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر 
أحد من الثلاثة بإذن أوليائهم . وإِنّما لهم الحلّ متى شاؤوا . وإذا لم يأذنوا 
فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقرٌ المنذور في ذممهم»!". 

وفيه : أن الفرق بينهما وبين الولد واضح؛ لمملوكيّة منافعهما دونه . 

نعم . قد عرفت اتّحاد كيفيّة دلالة الدليل في الجميع , ولعلّه ظاهر في 
اعتبار الإذن » بل قد عرفت التصريح به فى خبر الحسين بن علوان الذي 
به يستكشف المراد ممّا فى غيره » مضافا إلى ظهور إرادة نفى الصحّة فى 
قير موقا تشقن بالللظ التريو ووو عل ةلذ كان المحك مثا الشفيدين 
أعفا زالةة نت فى المالكلة "وو افقة هليه بسكن موا تر اه 

وان لحاس اللي بع اص ادا ريه الح يوا اضر ان 
بعضهم في كتاب الأسمان 51 وساوى هنا”" بينه وبين العهد ونظر في 
النذر-فقد عرفت الجواب عنهاء وأنّ الظاهر اتّحاد حكم الجميع . 


.٠5١١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١77‏ 

() مسالك الأفهام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ؟' ص .١04‏ 

(5) كالبحراني في الحدائق: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .١١١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص 160. 
(1) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١607‏ ج 7 ص .١51‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص "١7‏ 


#7 امس بيت ل ع ل وب حت عو اهن الكلام (ج ة) 


ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كناف التلويو وال نما ب 
كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أَنّهِ «لو نذر الكافر أو 
1 عاهد لم ينعقد؛ لتعذر نيّة القربة منه . وإن استحبٌ له الوفاء'". ولو حلف 


ع 1 
انعقد على راع 


#مسائل ثلاث» 
«الأولى» 

(إذا نذر الحجٌ مطلقاً» غير مقيّد بوقت «فمنعه مانع ‏ أَخْره حتّى 
بزول المانع» ولا يبطل النذر بذلك, ما لم يكن مانعاً عنه في جميع 
الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق إلى الموت. فإنٌ المعروف بين 
الأصحاب - حتّى نسبه في المدارك إلى قطعهم'", وحكى عن جدّه!“ 
نفي الخلاف فيه أن النذر المطلق يجوز تاخيره إلى ظنّ الوفاة . 

لكن فى كشف اللثام عن التذكرة أنّ «(عدم الفوريّة أقوى)'“" 
تتفل القورية نا لانصراف المظلى إلنها كناتقيل قن الأرائر النظلقة: 
أو لأنّا إن لم نقل بها لم يتحقّق الوجوب لجواز الترك ما دام حيّاً؛ أو 
لضعف ظنّ الحياة هنا؛ لأنّه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به إلا 


)١(‏ في المصدر بعدها: إذا أسلم. 

.١77 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ا ص 15. 
(4) مسالك الأفهام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ١‏ ص .١04‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١8-5٠١7‏ 


لو ندر الحج قمتعه مالع سس بح ا 


في عام آخرء أو لإطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحجّ»!". 
قلت : ولذلك جعل بعضهم'" الغاية في الأوامر المطلقة الوصول إلى 
حد التهاون عرفاً. 

وقد يقال : باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في 
بعضه وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر بظنّ التمكن منه, فإنٌ جواز 
ذلك له بمعنى عدم العقاب عليه لو اتّفق حصول التمكن له فى الوقت 
الثاني لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في وَل نسي 
التمكن , وتمام تحرير ذلك في غير المقام . 

(و» عله لذا ولو تمكّن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل 
تركته4 كما هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب على ما في 
المدارك”". بل فى كشف اللثام نسبته إلى قطعهم , وإن قال : «للنظر فيه 
مال الأصلووافتقان وتعويه الى اس جلويع لاد 

فوا لما'قن الهذار اديت ا قدي اسك كتين الاليقد لال لد 
ريال اع انه عي ل ين عل الدال كيه 
الإاسلام قال : 

«وهو استدلال ضعيف؛ للأصل بعد احتياج القضاء إلى أمر جد يد 


كما فى حجّة الإسلام. ولمنع كونه واجباً مالياً فإنّه عبارة عن أداء ٠.‏ 


.١ 78 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج 0 ص‎ )١( 
.11 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )”( 
.١178 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )5( 


)١8 اااللللللللسسسسسس ب جوهر الكلام(ج‎  # 


المناسك, وليس بذل المال داخلاً في ماهيّته. ولا من ضروريّاته 
وتوتّفه فى بعض الصور كتوقّف الصلاة عليه على بعض الوجوهء كما إذا 
احتاج إلى شراء الماء أو استئجار المكان والساتر مع القطع بعدم 
وجوب قضائها من التركة. وذهب جمع من اللاصحاب إلى وجوب 
قضاء الحجّ المنذور من الثلث . ومستنده غير واضح.ء وبالجملة : النذر 
إِنْما تعلّق بفعل الحجّ مباشرة , وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث 
يتوقف على الدليل»7". 

وتبعه على ذلك أيضاً فى كشف اللثام , فإنّه بعد أن حكى قضاءه 
م الأضاا.فن :الناضلي "اوظناس التفيكية 9لا نيه ومين كتبعكة 
الإسلام قال : «وعليه منع ظاهر». 

و حك :عم اب هلله "و التي فى البهار "او السولديين1” 
والمنه ل" وابنى ستعديك 56 المع لما والجامع!" الإخراج من الثلث : 
«للأصل , وكونه كالمتبرّع به) . 

«وصحيح ضريس ال أباجعفر كا :(عن رجل عليه حجة 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 45 -/5. 

(1) المحقّق هناء والعلامة في القواعد: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 1-05. 

(1) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 417. الخلاف: الحج / مسألة ١‏ ج 7 ص 67 7. 

(؛) نقله عنه - أيضاً ‏ العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص ١/ا.‏ 
(0) النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 0ج م ص .5١1١‏ 

097( المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 7 .4١‏ 

(8) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ؟' ص 14/. 

5( الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ك/7, 


لو تدر الحجّ قمتعه مالع ف 81 


الإسلام ونذر نذراً في شكر ليحجّنٌ رجلاً إلى ممّةء فمات الذي نذر 
قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي دده بات ؟ فال إن ترك 
مالا يحجٌ عنه حجّة الإسلام من جميع المال. وأخرج من ثلثه ما يحجّ 
به رجلا لنذره وقد وفى بالنذرء وإن لم يترك مالا إلا بقدر مأ يحج به 
حجّة الإسلام حجٌ عنه بما ترك, ويحج عنه وليّه حجّة النذر, نما هو 
مثل دين عليه)(") , 

«وصحيح ابن أبي يعفور سأل الصادقعظْةٍ عن (رجل نذر لله إن 
عافى الله ابنه من وجعه ليحجِّنّه إلى بيت الله الحرام ‏ فعافى الله الابن 
وماك الات ؟ 'فقال: الخحة على الاك نقد نينا عله عقن و انو اقلت 
هى واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هى واجبة على الأب من 
ثلثه, 5 يتطوّع ابنه فيح عن أبيه )!7 , 1 

«فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجّه . فهو دين مالي محض 
بلاشبهة» فإذا لم يجب إلا من الثلث فحيٌ نفسه أولى)7. 

قلت : قد يقال : _بعد الاتّفاق ظاهراً على القضاء عنه إن الخطاب 
بالحجّ من الخطابات الدّينيّة؛ على معنى : ثبوته في الذمّة على نحو 
توق النايق يها لذ انيقل يخظات الفتقق اعدو اقفن الدكية 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب من يموت وعليه حجّة الإسلام ح 1887 ج 7 ص 478. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 09 ج ه ص 7 .4١‏ وسائل الشيعة: باب 79 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 4/,. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 7١‏ ج 0 ص 407. وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 6/. 

(') كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١79 ١78‏ 


بإيجاده في الخارج وإن لم ينبت في الذمّة نبوت دين . 

ومن هنا وجب في حي الإسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة , 
هذا المع كان واهدا مانا + لمق يعني احتها عه إلى الققدناتن 
الماليّة التي لم تخرج من أصل التركة ما لم يوص جا غلن الأصحّء بل 
لعل خطاب النذر_الذي هو نحو الخطاب بالإجارة _أولى من الخطاب 
الأصلي بذلك . 

على أنّ متعأّق النذر الحجّ على حسب مشر وعيّته , وقد عرفت أنّها 
على الوجه المزبورء بل قولهحظة : «إنما هو مثل دين عليه» رمز إلى 
نا ذكرنا: 

بل إيجاب المال في نذر اللإحجاج في الصحيحين السابقين من ذلك 
اا 

وكذا الصحيح عن مسمع بن عبدالملك : «قلت لأبي عبدالله لظ : 
كانت لي جارية حبلى ‏ فنذرت لله تعالى :إن هي ولدت غلاماً أن أحجّه 
أو أحجٌ عنه؟ فقال : إِنّ رجلاً نذر لله في ابن وله اذاهو امرك ان ضيه ار 
هن عنس :فنا فك لأسيو ادرك القلاه بع ذا فى وسعول الله 1 افتييا لد 
عن ذلك : فأمر رسو لالله 12 أ بيحج عنه ممّا ترك أبوه»07" 

وتدلك:| حدما عه فى الاسيطاب ف وجوت اإضا: القيضناء: 
وكونه من أصل المال؛ لأنّه واجب ديني بالمعنى الذي عرفت , ومن هنا 
حمل في محكيٌ المختلف الصحيحين السابقين على النذر في مرض 


8 ج‎ ٠١ الكافي: باب النذور ح 70 ج لا ص 409 تهذيب الأحكام: باب ه النذورح‎ )١( 
81١75 ص‎ ١7 ج‎ ١ من كتاب النذر والعهد ح‎ ١1 ص 17-". وسائل الشيعة: باب‎ 
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الموت'" لمخالفتهما للضوابط؛ ضرورة عدم الوجه لخروجه من الثلث * 


١7ج‎ 





بعد كونه واجباً مالياًء بل ومع فرض كونه واجباً بدنيا إنَما يجب من 28 
اقلعمع الوضتة يد لا بمعزة التذو» واعوى بيتوط ومورب الخلار 
بالموت ممّا اتفق النصّ والفتوى على بطلانها . 

وعن منتقى الجمان : حملهما على الندب المؤكّد الذي قد يطلق 
عليه لفظ الوجوب'". ش 

ولعلّه لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكّن من النذر الذي هو 
مفروض المسألة, بل لعل الأوّل منهما ظاهر في خلافه, فلا بأس 
نايا عد طاى ضوين اند هما عردكين التحقيق اللا 
لاا محيص عنه . 

ومنه يعلم ما في الحدائق من الإطناب المشتمل على كمال 
الاضطراب””, 

ولااوتافى للق إعضان تسد و العداشن قن محبو اذ الاك انهم متمد 
507 ش 

كما لا ينافيه : عمومٌ ما دل على منع التصرّف فيما عدا الثلث من 
مال المقق الارعوينا عرفت دن كرا سن قبي القرون ميري لا إطاذى 
مادل على الإخراج من الثلث فيما عدا حجّة الإسلام : 


."7١ مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4غ ص‎ )١( 
.7/0 754 منتقى الجمان: باب [في الوصيّة بالحج] ج ” ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص 7١١‏ فما بعدها. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ و١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص ١!؟‏ و0؟. 


00 


01 


بم" ا ل تت ا 72 د ا رد الكلام (ج 10) 


كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ليَةٍ : «سألته عن رجل 
عات و أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط 
لمان وان كان قر كر ورة تمن الس 

وحسنه عنه ك3 أيضاً : «فى رجل توفي وأوضي أن يحج عنه! 
قاين كان عرو تين جنع الناله يدول دين ارا كعدوا 
ا ا ا ا 

كاختصاص حجّة الإسلام بالقضاء من صلب المال في قول 
لعادى طون المح ووب تش عو ا حل جم بان دن 
جميع ماله» 

7 إلّه لومات وكان بعلويعيةة الإملام والقدر نان النسم السان 


3 لاخر جهما قاذ ]فك لشن ولول كمم [لالاحدهما مبناة على القول 


بحروج المنذورة من الثلث بتجه تقديم ححة اللإسلام وات باحر سيهيا: 
فانها كالدين . فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها كالوصية . 
نعم » على المختار يتجه التقسيط _بناءً على تساويهما في الخروج 
من الأصل -لأنُهما معاً حقّان ماليّان , ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
)١(‏ من ١‏ معضرة الفلية باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحج ح 49 ج 3 ص 1 وسائل 
الشيعة: باب 0 من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١,١‏ ص .1١7‏ 
(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح ١‏ ج 4 ص 7١0‏ وسائل الشيعة: باب 70 من 
إوان وكوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 17. 
() متعلّق ب «لا ينافيه إطلاق ...» فى س ١١‏ من الصفحة السابقة. 
() تقدّم في ص 7 . 
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خلافاً لبعض'" فأو جب تدرو حيخة الإكدلامه لان وجعويها نايت 
بأصل الشرع , ولأنّه كان تجب المبادرة فيها فيجب الابتداء بإخراجها 
فضا 

وهما معأكما ترى , نحو الاستدلال من بعضهم '" على ذلك بصحيح 
ضريس الذي فيه إخراج المنذورة من الثلث . وهو غير المفروض . 

لكنّ ذلك كله إذا فرض قيام القنسط بكلٌ منهماء وإ فالظاهر 
التخيير , مع احتمال تقديم ما تقدّم سببه , هذا . 

ولا يخفى عليك كون الأمر بقضاء الولي عنه في صحيح ضريس 
للندب, كما يدل عليه الصحيح الآخرء فما عن ابن الجنيد من 
الوجوب" واضح الضعف . 

(و» كيف كان , ذ«لا يقضى عنه4 إذا مات «قبل التمكن» منه, 
بلاخلاف أجده فيه؛ للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر الذي 
انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه . 

نعم » في كشف اللثام ‏ بعد شرح ما في القواعد” من نحو المتن ‏ 
قال: «ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه 
بقضائه في الأيمان, وإن فرّق بوجود النصّ على قضائه إذا افق عيدا 


)١(‏ كالشيخ فىالنهاية: بابآخر من فقه الحج ج١‏ ص 007. وابن إدريس في السرائر: الزيادات 
من فقه الحج ج ١‏ ص 184. وابن سعيد في الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص75١.‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١155‏ 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص ١/ا”.‏ 

(5) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 405. 


رق جواهر الكلام (ج )١4‏ 





لزمه القول بقضائه حينئذٍ , مع أنه لقوس :01 وهو لسن شكال" 
لأصل الحكم . 

هذا كله مع الإطلاق في النذر «إفإن عبّن الوقت : » إن لابه 
مع القدرة' اللرسيايد ا را لساري عازن أب ليد ليع 
مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في المدارك”؛ ؛ لما سمعت 
فإن مات ولم يقضه إقضي عنه» من الأصل على الأُصحٌ؛ 507 

5 وإن منعه» عنه إعارض كمرض'"“ أو عدوٌ حتتى مات 
لم يجب قضاؤه عنه» إجماعاً في المدارك“. كما أَنّه لم يجب عليه 
القضا دون الر قف الأضل البمالم عق العا رضن : 

لكن عن الفاضل في الأيمان : أَنّه قطع بسقوط القضاء إذا صدّء 
والتش له د اعد رسيد طن ووه كما تر 

وفي المدارك بعد حكاية الإجماع المزبور-قال: «ولا يخفى 
أنّ طروٌ المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلانه؛ لوقوعه 
فعيها اجد ءازا سقط السب الس عنه ووه | شاد تدر 
غير المقدور أبتداءً كالطيران ونحوه. فإنّ النذر يقع فاسداً من أصله, 
كما هو واضح»" 


.١1١ كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

)0( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «قضى عنه» بعد كلمة «القدرة». 
(*) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ا ص 47. 

() في نسخة الشرائع: لمرض. 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: نذر الحج ج 7 ص .59١‏ 

(0) تقدّم المصدر قريباً. 


لو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب #77 

قلت : لا فرق بينهما إلا بالعلم بفساد الثانى ابتداءً, بخلاف الأول , 
يي لو ين بقضائه في بعض 
الأفراد؛ لوقوع صورة صيغة النذرء والله العالم . 

«ولو نذر الحج او افسد حجه وهو معضوب“"» حال النذر 
والإفساد «إقيل4 والقائل الشيخ'" وأتباعه”" فيما حكي عنهم : 
5 بجب أن يستنيب , وهو حسن» في الثاني بنا على ا الفا لاسحة 
الإسلام التي قد عرفت سابقاً استنابة المعضوب فيها؛ لأنّ الحيّ واجب 
يدق وما ل قاذ عدر الأول تقد النا د 

وكا هي الندوقس يك شوك راهي ما لعو عه 
والساض ارووايات التتدحة اوعرب اليه ناديد الإعاد ويا 
النذر إذا وقع حال العضب : فإن كان مقيّداً بوقت معيّن واستمرٌ المانع 
إلى ذلك الوقت بطل النذرء وإن كان مطلقاً توقّع المكنة, ومع اليأس 
يبطل , ولا تجب الاستنابة فى الصورتين . نعم » لو لاحظ فى نذره 
لاسا سحب 1 ادا 1 1 

وارسصل المسييفه انار لعا من لعن حلي الملا لق 1 
قطع الشارح وغيره بوجوب الاستنابة , ونحن نطالبهم بدليله» 1 


(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 105. 
() كابن البوّاج في المهذّب: ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 177, والحلبي في 
الكافى فى الفقه: النيابة في الحج ص 5١7؟.‏ 


فض لايرل _ لبمس جه ههبيبببيسبجبلسلسب ججواظر الكلام (ج 4م١)‏ 

وللإشكال المزيور فشر الأصنهاق فى كشفه خبارة القواعن1"- الفى 
هي كعبارة المتن بما سمعته من 5 قال : «والسبب في ذلك : أن 
عبارة المبسوط ليست نصّاً ولا ظاهرة في الوجوب على من نذر 
معضوباً؛ لأَنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد 
وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً, فإذا فعل فقد أجزأه»!". وعلى 
هذا فلا إشكال أصلاً. 

وما فى المدارك : من المطالبة بدليله , يدفعها : ما سمعته سابقاً من 
كن الح راجيا نالذا بالنعتى المذكور.. 

إلا أن الإنصاف ظهور عبارة المبسوط"" في النذر معضوباًء ولعل 
وجهه فحوى ثبوتها في حجّة الإسلام كذلك, بتقريب : أن مشر وعيّته 
على الوجه المزبورء فنذره ملزم به على حسب ما هو مشروع . 

بل قد يقال: بانصراف النذر شرعاً إلى الاستنابة وإن لم يقصدها؛ 
لأصالة الصحّة . وإطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذرء فلا يحكم 
ببطلانه حينئذٍ , إلا إذا قصد المباشرة فعلاً. والفرض اليأس منها . 

ولو تكلّف المعضوب للسير لحجّة الإسلام فشرعء فهل ينويها 
وتجزئه إن أتمّهاء ويستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي؛ لأنها إِنّما سقطت 
فنه قرا لدو رد فا ذا كاده كالك اولي الاتجراء فى فل الناثيكه 


.105 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج‎ )١( 
.١15757-١2١ (؟) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج هص‎ 
.4-04 ص‎ ١ (؟) المبسوط: حقيقة الحج ج‎ 


لو نذر الحجّ ونوى حجّة الاسلام أو غيرها بوم 


المسألة «الثانية» 
وقلنا بانعقاده؛ لأنّ أسباب الشرع معرّفات, وتظهر الثمرة في الكقّارة 
وغيرها «إتداخلا» أي لم يجب به غيرها قطعاً بل في كشف اللثام : 
كسد لم يكن حين النذر مستطيعاً توقعها فا ن كا فو نه واد 
«وإن نوى غيرها لم يتداخلا» قطعاً . و«اثفاقاً» في كشف اللثام 
أيضاً"". نعم , لوكان مستطيعاً لها ونذر غيرها فى عامه لغاء إلا أن يقصد ” 
2 اج ١/‏ 
الفعل إن زالت الاستطاعة فزالتء بل فى المدارك: احتمال الصحة م 
لو خلا عن القصد؛ حملاً للنذر على الوجه الصحيح”” 
ما لو أطلق في نذرهء أو قيّده في سنة غير سنة الاستطاعة. صم 
ولوكان نذره حال عدم الاستطاعة . وجب الإتيان بالنذر مع القدرة 
وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعيّة ,كما فى غيره من الواجبات؛ إذ هى 
شرط في وجوب حج الإسلام _للدليل دون غيره . 


.١8!/-1١55 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.19 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )”( 


...مسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


لكن فى الدروس : «والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة , 
اوعدو للع نه المسطاع ضرق ذلك إلى التنتومرفان أحمل واسشددت 
الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً. وظاهر الأصحاب 
قدي شيك الكنالت مظنا وضرت | الانتطافة يعن الاذن الها + إل ان 
يعيّن سنة للنذرء فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجٌ النذر»'"" . 

وامكلهاقى التدارفوور ا الأيتطاعةيهذا المع نما ليث 
اعتبارها في حجٌ الإسلام: وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكدّن من 
الفعل خاصّة» وبأنٌ النذر المطلق موسّع , وحجّة الإسلام مضيّقة, 
والمقية مقدم على الموسشع»!" . 

وحينئذٍ «فلو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحجّ المنذور, 
قدّمت حجّة الاسلام إن كان النذر مطلقاً, أو مقيّداً بما يزيد عن تلك 
العدلة اد بمغايرها؛ لأنّ وجوبها على الفورء بخلاف المنذورة على هذا 
لومي قَدّم النذر؛ لعدم تحقّق الاستطاعة في كلك امن دن 
المانع الشرعي كالمانع العقلى , وحينئذٍ فيراعى في وجوب حجٌ الإسلام 

بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية»”". 

وقد يقال :إن مراد الشهيد ‏ بقرينة تفريعه عدم وجوب حجحة 
الإسلام بحصول الاستطاعة في عام النذر المطلق إلا أن تبقى إلى السنة 
الثانية؛ لصيرورة الحيجٌ بالنذر وإن كان مطلقاً كالد ين » فيعتبر في وجوب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص ١8‏ 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص .٠٠١‏ 
0( المصدر السابق: ص 48 .,٠١١‏ 


لو نذر الحجّ ونوى حجّة الإسلام أو غيرها 


حجّة الإسلام حينئذ وفاؤه, وليس المراد منه: عدم وجوب الحج 
بالنذر إلا بملك الزاد والراحلة نحو حجٌ الإسلام؛ ضرورة أنّه لا دليل 





" 





عليه . ومن المستبعد جزم الشهيد به. 4 
و4 على كلّ حال ذف«إن أطلق» في النذر أي لم يعيّن حجّة 

الإسلام ولا غيرها إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'" 

والأقهناد 1 والنينين !"اناد خلا واحر اكحخة واحرة عرينا . 


ع 


ونحوه صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر 9ه !". 

ولعلّه لذلك كان المحكي عن النهاية أنه ««إن حججٌ ونوى النذر 
اجزا"' عن حجة الإسلام, وإن نوى حجة الإسلام لم يجزىئ عن 
النذر»»”" . 

مضافاً إلى ما قيل من أنّ «العام لمّا كان عام حجٌ الاسلام انصرفت 


.110 ص‎ ١ النهاية: باب وجوب الحج ج‎ )١( 

.١9/ الاقتصاد: الحج / المقدّمة ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 7١‏ ج 0ه ص 105. 

(؟) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١١‏ ج 4 ص 717 تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 7١‏ ج 0ه ص .4١07‏ وسائل الشيعة: باب 717" من أبواب ووب 
الحج وشرائطه ح ١‏ و"اج ١١‏ ص .7١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١4١‏ ج 0ه ص 405. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص ./١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أجزأه. 

(0) النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص .1٠١‏ 


6 6 _ ا .نسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


النيّة إليه وإن نوى النذرء بخلاف حي النذر فلا دليل على انصراف نيّة 
غيره إليه . إلا ان بتعيّن في عامه»(". 

ولكن فيه : أنّ الصحيحين إِنّما يدلآن على نذر المشىء, وهو 
ل ريعان كدو سا قبست إلبهاللظواقوبوالداده وغير هماه فكأ نهم 
سألا: أنّ هذا المشي إذا تعقّبه حجّ الإسلام هل يجزىٌ, أم لابدّ له من 
القن اننا ؟ وظاهر اله بحو اانه اذاكدر حيحة الأسلاه 
فينوي بحجّه المنذور دون حجّة الإسلام . 

و4 من هنا «إقيل4 والقائل المشهور'": لا تجزىٌ" إحداهما 
عن الأخرى» بل عن الناصريّات : الإجماع عليه" هوهو الأشبه» 
باصول المذهب وقواعده, التى منها : قاعدة تعدد المسبّب بتعدد سببه, 
المبني عليها كثير من مسائل الفقه في الكقّارات وغيرهاء وإن قلنا : إن 
اسباب الشرع معرّفات . 

ومن الغريب ما وقع من بعض متأخَّري المتأخّرين!" حنّى سيّد 
المدارك”" من هدم هذه القاعدة. ودعوى صدق الامتثال بواحد فى 
جميع مواردها. 


.١58 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(1) ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف: الحج / مسألة 7١‏ ج ” ص 1057, وابن البوّاج في 
المهذب: ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١ص‏ 5"18, وابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل 
العشرون ص ,.١55‏ وابن إدريس في السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 018. 

(©) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يجزئ. 

(؛) الناصريّات: مسألة ١41‏ ص 7١4‏ (ظاهره الإجماع). 

(6) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الشرائط ص 611. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ااص .٠١١‏ 


تك الف واه ب حي سد ع و اي 7 11 


لكن يهوّن الخطب اختلال طريقتهم في كثير من المسائل. والله ” 


جا 





العالم والهادي . 2 
المسألة «الثالثة» 

«إذا نذر الحيمٌ ماشياً وجب» في الجملة ‏ بلاخلاف أجده فيه'", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه”"؛ لعموم دليل وفاء النذر'". وخصوص 
صحيح رفاعة!* وغيره . 

لكن في أيمان قواعد الفاضل : «لو نذر الحيّ ماشياً وقلنا: المي 
افضل انعقد الوصف . وإلا فاه»!". 

وفي محكيّ إيضاح ولده: «انعقد أصل النذر إجماعاً. وهل يلزم 
القيد مع القدرة؟ فيه قولان؛ مبنيّان على أنّ المشي أفضل من الركوب, 
او العكس؟)00"'. 

وفيه : أن المنذور الحيٌ على هذا الوجه, ولا ريب في رجحانه وإن 
كان غيره أرجح منه, وذلك كاف في انعقاده؛ إذ لا يعتبر في المنذور 
كونه افضل من جميع ما عدأه . 


)١(‏ نفى الخلاف في منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 2720 (الطبعة الحجرية). 
والحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج غاص 77 7. 
(1) نقل الإجماع في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص *77/. 
ويأتى تخريج المصادر خلال البحث. 
(') كالخبر المروي عن الكاظمءكِة المتقدّم فى ص .7١8‏ 
(5) يأتي في ص 7717. 
(0) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج ‏ ص .19١‏ 
(1) إيضاح الفوائد: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 115. 


١7ج‎ 


حدق 





رف جواهر الكلام (ج )١4‏ 


فلا وجه حينئذٍ لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضأً كا 
ما في كشف اللثام :من حمله على حال أفضليّة الركوب من المشي 
لبعض الأُمور السابقة'" كذلك أيضاً؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك 
كما هو وأضح . 

حعوض عدها فركدين أ ترام ال قوت يعدن الور 
لا يصير سبباً لعدم رجحان المشي أصلاً. بل أقصاه ترجيحه على 
الب عاق يعو فرعي انها وها ا العري على اناقل ا» 
بالعكسء فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض . فلا إشكال في 
الفبدالة حي 

وصحيحٌ الحذّاء سأل أباجعفرنية : «عن رجل نذر أن يمشي إلى 
مك حافياً؟ فقال : إنّ رسول الله ييه خرج حاجّاً , فنظر إلى امرأة تمشى 
من الأر تقال مو هك ة؟ ققالراة ا حك عقدين عاض تدرط ان تمع 
نم2 مافنة فنا .ريع ول اله 2 1١‏ ورا عقيد الطلق إلى اتات تفيريها 
فلتركيةفان اشغية عن مفيها وحفاها ب" 

حكايةٌ حال كما عن المعتبر'" والمنتهى!, عله يقي علم منها 
العجز , كما لعلّه يومئ إليه مشيها بين الإبل , ويفهم منه حينئذ جواب 


.١57 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح /2 ج ه ص 17, الاستبصار: باب 84 من نذر 
أن يمشي إلى بيت الله ح *ج 7 ص ,١6١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 85. 

(؟) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ' ص 717/. 

(1) منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج 7 ص 776 (الطبعة الحجرية). 


نذ و العة فاش سجسحسس سمس ب ا ا ا 


ع 


السائل بأنّه قد لا يجب وفاء هذا النذرء أو أن المراد عدم الانعقاد من 
حيت السقام الدق فى الغالي عسو نان ونه وسسافف انلكا تن 
عصرها ف مض ال اشة هذا ظ 

والظاهر من اللفظ مع قطع النظر عن القرائن د و 
المشي في نحو الفرض من حين الشروع في أفعال الحج؛ ضرورة كونه 
حالاً من فاعل «أحجٌ» فيكون وصفا له, وإِنّما تعيك 3 معقيقد لاشسة يف 
كه أن متتهاه اخرالأقال توكو رمس الحمان. 

قال المادق كه فى عدم سمل ار[ ذا سعد مانا ورسية 
الجمرة فقد انقطع المشي»'". 

وهو الذى حكاه عنه كا الرضاءيّة فى صحيح إسماعيل بن 
في الذي عليه المشي في الحيجٌ: «إذا رمىالجمرة زار البيت 3 
وليس عليه شىء»!". 

نداكن الب ني اجاور الو الدووس ا#انهن ١‏ اعم ليوات 
اعنام قبل الا لمسيوووة ار شير عات 

انيه اللعيد ا ع انا لدو تناف الكاني خر الور عدي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 778 ج ه ص 478 وسائل الشيعة: 
باب 0” من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص .4١‏ 

(؟) الكافي: باب الحج ماشياً ح 7ج 4 ص 407. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص .5١‏ 

(*) شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج ا ص .١87‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 7١9‏ 

(0) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١18١‏ 

(1) شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج ا ص 181. 





لا الال ا ا ري يي ا تر ل ا ا للش جواهر الكلام (ج 14) 


كنات النذوو1" لوحك اليوط ١١‏ والتخر ين والار فيا ذلك ويلك 
التااووالاة الع هو التصدو ند رود هنا القضد إلى بوت اقاجر عدا 
قصده بالسفر إليه . ولأنّه السابق إلى الفهم عرفا من نحو قولهم : «حجّ 
ماشيأ». بل بلد النذر هو بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة , بل قيل : «إن 
يلك الناذر هو المتبادر»6. إلا أن الجميع كما ا 

وقيل : «من اقرب البلدين إلى الميقات؛ لاصل البراءة»”", بل فى 
كفك اللناءوديمكن لقو ليا تدمع أنذن بلك يميد فيه ليقي إلى ال : 
لتطابق العرف واللغة فيه ا 3 ناشنيا )1 

وذلك كله يقنتضي عدم تنقيح العرف في الإطلاق, فالمتّجه بقاؤه 
على حقيقته , إلا مع القرائن المقتضية لقع نمو بل الندو اف النا دو ا 
اقراي البلدين :د اوعس ذلك 

وعلى ذلك يحمل المفهوم من سياق النصوص _خصوصاً ما تضمّن 
منها : القيام في المعبر - من كون المشي في الطريق؛ ضرورة كون 


)١(‏ عبارته: «ولو نذر الحج ماشياً وقلنا: المشي أفضل انعقد الوصف وإلَا فلاء ويلزمه المشي 
من بلده». انظر قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج “اص .١9١‏ 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: النذر / نذر الحج ج 4 ص 48. وعبارة الشيخ (في كتاب النذر 
ج7 ص )١0١‏ غير ظاهرة في ذلك. بل استظهر الشهيد من المبسوط -من تعريفه للحج - أن 
المشي يكون من الميقات,. انظر غاية المراد: أحكام النذر ج “اص 440. 

(') تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 07. 

(4) إرشاد الأذهان: الأيمان / في النذر ج ٠‏ ص 47. 

(0) انظر كشف اللثام: النذر / نذر الحج ج 4 ص 48. 

(1) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق: ص 48 - 48. 


ما يفعله ناذر الحج ماشياً في مواضع العيور .3 !تام 


المقروطن فيها تدرا المعى إلى بيت الله ل الح مايا ,«ودنهما فرق 
وتبادر بعض الأفراد إلى الذهن غير مجد إذا لم يكن على وجه ينتفى 
الظَنّ بعدم إرادة الغير . 

وكيف كانء ففي المتن والقواعد'"' وغيرهما'": «أن» سه «يقوم 
فى مواضع العبور» المضطرٌ إليها كالسفينة ونحوهاء بل في الحدائق : 
أنّه المشهور ”: 

لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه 80 : «إنّ علبّا افا 
سئل: عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت » فمرّ في المعبر؟ قال : فليقم في 
المعبر قائمأ حتّى يجوز»!*. 

ولأن المشي يتضمّن القيام والحركة, ولا يسقط الميسور منهما 
بالمعسور. 

لكن في محكيّ المعتبر'*'والمنتهى '''والتحرير"والتذكرة'“وايمان'" 


.105 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر وشبهه ج‎ )١( 

() كالنهاية: النذور / في أقسامها ج '' ص 48. والجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص 
0, وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 105. 

(") الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١14‏ ص .١77‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١*9‏ ج ه ص 278 وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 47. 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 17/. 

(1) منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 770 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 04". 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١7”‏ 

(9) ذكره في كتاب النذر. 


ا اسمس مي بسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الكتاب١"‏ والقواعد”": اللاستحباب؛ لضعف الخبر عن إثبات الوجوب 
دونه ء وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه ذلك دون ما لا يمكن, 
فيبقى على مقتضى أصل البراءة» ومنع دخول القيام في المشي؛ 
لكنه العيو عاد ييل الخعركة اول .فته تا لوسون» بو عدوية فهها : 
وانتفاء الفائدة مشترك بينهما . وكونه تعظيماً للمشاعر وطريقها خروج 

ولو اضطرٌ إلى ركوب البحر من بلده إلى مكّة سقط القيام قطعاً؛ 
للحرج , والخروج عن لفظ النصٌ والفتوى . 

لكن في كشف اللثام أنه «يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند 
الإعياء . ونحوه ركوبه او ركوب نهر ايّاما»'". 

ولو تعارض العبور في سفينة وجسر تعيّن الثاني إذا لم يحصل مانع 
يسقط معه التكليف . 

وعلى كل حال «إفإن ركب؟ ناذر المشي المتمكن منه جميع 
«طريقه قضى» مع فرض تعيّن السنة بالنذرء بل يكفّر عن النذر, وإلا 
أعاد؛ لعدم صدق امتثاله, بل فى المدارك أنه «يستفاد من ذلك فساد 
الح لعدس بقوع عن قز ورا لمكا ناور لااكدر العو لق 


لكن في كشف اللثام أله «احتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير 
)١(‏ شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج "اص .١817‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج 7 ص .١5١‏ 
() كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج 4م ص 237 .١1255-1١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص ٠١6‏ (بتصرّف). 


ا ست 0 


والمختلف سقوط قضاء المعيّن؛ لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ 
وااضنفا اول شرورطةي رقن فى تحتمو را نع عذريه قاذ ادي لمشت 
الكفارة»20. 1 

بل لعلّه الظاهر من أيمان القواعد'" والتحرير'" والارشاد». بل فى 
ككف هوقو لالض فى عفد النل سوط “كما نط 
فى المختلف)»60. 0 

لتاق شاي درك ماق تن النطلق لا له العا تور بعد 

المنذور وقع عنهء وإِنّما أخْلّ بالمشي قبله وبين أفعاله , فلم يبق محل 
للمشي المنذور ليقضي. إلا أن يطوف أو يسعى راكباً فيمكن بطلانهما ؛ 
فيطل الع يز إن مار لالتلاو المت بيع" 

وستوسممق اأقنها فى المد اذ قوق دديفد ا ضتكى ها مدعف طن 
الفحييب فال بتروقو تنا يتيخ ذاكان لون العاوا لقع كيرا 
ادها بالالشروو النقهوم من ددرا الع وافي الاق لك 1 

والتتحقيق :ضخة التعل مطلقا :سواء كان المنذون الحت ماشيا أو 
المشي فيه . وسواء كان معيّنا او مطلقا؛ ضرورة عدم صلاحيّة الندر 


.١ 55 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج “ا ص .١9١‏ 

() ذكر ذلك في كتاب النذر. تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص ”707 - 6014". 
(4) إرشاد الأذهان: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 07. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاا ص .٠١0‏ 


اا ا اس ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج 514) 


لإنبات الشرطيّة التى هى حكم وضعي . كعدم صلاحيّنه للتنويع . وقصد 
الوفاء بالفعل عنه لا ينافى قصد القربة به. وليس النذر إلا كالإجارة. 
نعم » تجب الكقارة فى بعض الأفراد, كما أنه يبقى المكلف به بالنذر في 
الذمّة فى بعض اخر . 
وقد أرهها عدد أطزاقهالصبالة قن كدر البوالاة فى الركودسين 
كات الفلها رن واتعط و نام 
هذا كله 2 جميع طريقه . 
«و» أتا إن ركب بعضاً» ذف«قيل» والقائل الشيخان!" 
0 وجماعة'": (إيقضي ويمشي مواضع ركوبه» لأنّ الواجب عليه قطع 
7 المسافة ماشياً. وقد حصل بالتلفيق ؛ فيخرج عن العهدة؛ إذ هو إِنّما نذر 
حجَاً كرود الب في بي ريا رد سملء رااته لعل 
بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه . 
«وقيل» والقائل ابن إدريس :ابل يقضى ماشياً ؛ الأخلالء 
بالعلقة السهة كله . ْ 
(وهو أشبه4 بأصول المذهب وقواعده في الجملة؛ لعدم الصدق 
بدون ذلك . ضرورة كونه نذر المشي إلى الحجّ فى جميع طريقه, 
ولم يحصل في شيء من الحجين . 


)00 المقنعة: باب النذور والعهود ص 20 المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1غ النهاية: 
النذور/ في أقسامها ج اص 048. 

(1) منهم: ابن البرّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ١١غ.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١76‏ والشهيد في الدروس: الحج /درس 87 ج ١ص .7١9‏ 

0( السرائر: الأيمان / باب النذور ج #_ص .١١‏ 


لو ندر الحج ماشياً فعجر سس بم 


لكن فى المدارك : «هو جيّد إن وقع الركوب بعد التلبّس بالحج؛ إذ 
لايصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبّس بالحجٌ أنه حجّ 
ماشياً. بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبّس بالحجّ مع تعلق النذر 
بالمشي من البلد؛ لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن 
فعل في أوقات متعددة . وهو يحصل بالتلفيق, إلا ان يكون المقصود 
قطعها كذلك فى عام الحجّ»7". 

وفيه ما لا يخفى , كما أَنّه لا يخفى عليك جريان ما تقدّم من الكلاء 
فى صحّة الحجّ وفساده هناء فإن الجميع من وادٍ واحد . 

وعلى كل حالء فما في خبر إبراهيم بن عبدالحميد بن عبّاد بن 
عبدالله البصري سأل الكاظمُةِ!": «عن رجل جعل لله نذراً على 
كمه الفقى الى فيقث اله العر اد على نت الطويق او اقل او اكتر؟ 
قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به»'" لابد من حمله 

«إو» كيف كان. ذ«لو عجز » اى الناذر للمشى سقط عنه؛ إجماعا 
بقسميه!؛ ونصوصاً , ولعدم التكليف بما لا يطاق . 


.٠١1-١٠١6 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /اص‎ )١( 

(1) ف يالمصدر: «ع نإبراهيم بنعبد الحميد عن أبي الحسن كذ قال:سأله عبّاد بنعبد الله البصري». 

() تهذيب الأحكام: باب ه النذور ح 07 ج 8/ ص ١1‏ الاستبصار: باب 7١‏ من نذر أن 
يحجٌ ماشياً فعجز ح ١‏ ج4 ص 44. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب النذر والعهد ح " 
اج 77 ص 3377. 

(5) نقل الإجماع في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص 714 ومنتهى المطلب: حج 
النذور والعمرة ج "١‏ ص 370 (الطبعة الحجرية). 

ويأتي نقل المصادر أثناء البحث. 


8 لتشم ب لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


نعم لإقيل 4 والقائل الشيخ "١‏ وجماعة'" على ما حكي : إيركب 
0 وبيسوق بدنه# . ٍ 
2 لصحيح الحلبي : «قلت لأبي عبداللهظِةٍ : رجل نذر أن يمشي إلى 
بيت الله » وعجز أن يمشي؟ قال : فلي ركب وليسق بدنة؛ فإنّ ذلك يجزئٌ 
إذا عرف (أَنه في" لحيو 
وصحيح ذريح المحاربي : «سألت أبا عبد الله ظةٍ : عن رجل 
حلف ليحجّنٌ ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق 
الهدى)!". 
ولما في محكيّ الخلاف من الاستدلال عليه : بالاحنياط وإجماع 
الطائفة واخبارهه". 
لكن فى كشف اللثام أنّ «كلامه يحتمل الوجوب على من ركب 
قادراً على المشي م عجز عن القضاء»”" . 


.4١5- 2١7 ص‎ ١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ 41١ ص‎ ١ النهاية: باب وجوب الحج ج‎ )١( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١07‏ والشهيد في اللمعة: الحج / الفصل 
الأوّل ص 15. 

(؟) في المصدر بدلها: الله منه. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 71 ج ه ص ,1١‏ الاستبصار: باب 84 من نذر 
أن يمشي إلى بيت الله ح ١ج‏ 7ص ١54‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 85. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 44 ج ه ص 4١"‏ الاستبصار: باب 
4 من نذر أن يمشي إلى بيت الله ح ١‏ ج ” ص 154, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 85. 

(1) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١6‏ ج 7 ص 187. 

(0) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١51‏ 


+ 


لوتذر الى مانا قفص صمح عع ب جز اام 


ووقل»والقائن القيو ا وين الها رسع بن معت 
والشيخ في نذور الخلاف**. بل في كشف اللثام ا «يحتمله 
كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب)»0: #يركب 
ولاي سحب حانة. ن #يسوق» لانتفاء القدرة على المنذورء. 


000006 

ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى : «قلت لأبي عبدالله قله : 
بحل دو افاسقى الىيت له قال وفلبيسن وقنف نا داعي نمال 
إذا تعب ركب»"") 

وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما غ8 : «عن رجل جعل عليه مشياً 
إلى بيت الله تعالى , فلم يستطع؟ قال : يحجّ راكبا»”". وكذا غيرهما . 

تيجو سه الصرع بعد وجوية دان : «نذرت في أبن لي : 
إن عافاه الله تعالى أن أحمج ماشيا» فمشيت حتّى بلغت العقبة فاشتكيت 
تر كيه لذ وح د كو ائحة فمتيط نيالك | بلغيو امنا ؟ مقال) اك 


.650 المقنعة: باب النذور والعهود ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 8 ص 185. 

(؟) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١75‏ 

(؛) الخلاف: مسألة ١‏ ج 3" ص .١197‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١50‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 48 ج ه ص .4١7”‏ الاستبصار: باب 
4 من نذر أن يمشي إلى بيت الله ح 4 ج 7 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 685. 

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: باب 0 ح 8١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4لا من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج ١١‏ ص 88. 


3-7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





إن كنك موسر أن ا توم : معي نفقة ولو شكت أ ن أذبح لفعلت 
0 7 وعليّ دين؟ فقال :ني أحبّ | د كلت مود ' ن تذبح بقرةء فقلت : 
غ6 شيء واجب أفعله؟ فقال : له ,من جعل لله عليه شيئاً فبلغ جهده فليس 
عليه شيءع»! ". ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره 
00-00-06 
(وقيل» 00 إدريس في أحد التقلين عو : 9إن كان » 
بويا وو وي و0 
عيزؤدفق الور 
لكنّ المحكي من عبارة ابن إدريس خلاف ذلك فاك :ومن 
ادن أن يي مانا + فيز كف دلب كرهم ولا كا ره عليه , ولا يلزمه 
شيء على الصحيح من المذهب, وهو مذهب شيخنا المفيد في 
المقنعة ...»!*إلخ . 
وقيل كما عن الفاضل في المختلف : « كان اندر مدنا ركب 
ولالشى و فليه و د كا وا نت . فتكون الأقوال حيئئذ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠‏ النذور ح 4١‏ ج 8 ص "١7‏ الاستبصار: باب ١‏ من نذر أن 
يحي ماشياً فعجز ح ” ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر والعهد ح 0 
اج 77 ص 08 

)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح 4 ص ”7 وسائل الشيعة: باب 4" من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص 87. 

(") السرائر: الأيمان / باب النذور ج اص 5١‏ 17. 

(5) هذه العبارة وردت في حج السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص .0١18‏ 

(0) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج غ ص 17/ا8. 


لونذر الحج ماشياً فعجر. 3س هترم 
ارست ين هااسيشدين المدار لق ركوق كامسا : 

9و4 كيف كان, فقد عرفت أَنّ المروىّ» في الصحيحين 
«الأوّلء و4 لكنّ الذي يقوى أنّ «السياق4 فيهما إندب» لما عرفته 
من خبر عنبسة وغيره. 

وها فى القذ اومن كوه الشاتى ينها دل على المسو ني ومين 
ميعع ردالفة وان وول لاطو الور اموق ذلتر تا ختصر 
عنبسة فهو ضعيف السند؛ لأنّ راويه واقفى'". 

في غير محلّه ؛ إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم 
الوجوب , وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجّة عندنا. 

وكذا ما فيها ايضا من ان «المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان 
العجز قبل التلبّس بالإحرام » وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله 
وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك؛ عملاً بظاهر النصوص المتقدّمة , 
والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحجّ والعمرة مع التلبّّس بهماء 
واسعارام إعاذتهيا ها المقكة القند يرم 

مررر ع جد تي حر ضكر بر يمكن القطع 
بعدمه فيهاء والأمر بإتمام الحج والعمرة أعمّ من الاجتزاء به عن ', 
النذر؛ ولذا لم يجزئا عن حجّ الإسلام لو فسدا وإن وجب إتمامهما 700 
ايضاء كما هو واضح . 
)١(‏ لم يرد خبر ابن مسلم في المدارك, وذكره هنا باعتيار انّحاد المضمون مع صحيح رفاعة. 


0( المصدر السابق: ص .٠١‏ 


ع جواهر الكلام (ج )١8‏ 





فلا ريب في أنّ الأقوى الثاني؛ عملاً بالنصوص المستفيضة . من 
غير فرق بين النذر المطلق والمعيّن . وبين من عرف من نفسه العجز عن 
المشي قبل الشروع » وبين من عرض له ذلك في الأثناء . وبين العجز 
المأيوس من ارتفاعه وغيره؛ حتّى لوعلم التمكن في عام آأخرفي وجه . 

وخروج جملة منذلك عن القواعد غير قادح, بعد صلاحيّة المعتبرة 
لذلك سنداً ودلالةَ وعملاً ‏ فيكون حاصلها : أنّ ذلك كيفيّة حاصلة للحجّ 
الكتؤرى نك دواع روا قور ذهو نيا ور حك لمكا يد ووه + 

نعم قد يقال : بوجوب مقدار ما يستطيعه من المشي »كما يومئٌ إليه 
صحيح رفاعة وغيره. بل فى خبر سماعة!" وحفص المروي عن نوادر 
ارين نمي #ارس ال أن اقنية اندلا عرو رحل تلدو ان تمق إلى بدك الل 
جا كا 317ل انمق فاخ افيطل كفا 1 

ومرسل حريز عن أبي جعفر وأبي عبدالله لِك : «إذا حلف الرجل 
أن لا تر كه أو حدان 1 لأبر كب فاذا بلغ ا 
الحديث . 








)١(‏ ألحقه في المقنعة: باب النذور ص 010. وابن البوّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور 
ج ١‏ ص .4١١‏ وابن إدريس في السرائر: الأيمان / باب النذور ج * ص .5١‏ 

)١(‏ فى النوادر: رفاعة. 

(") فى المصدر: حافياً. 

(؟) نوادر أحمذ بن محمّد بن عيسى: باب 0 ح 8١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 88. 

6 واد أجلن مدن حمس : يبأب م 4/1 ص 8 وسائل الشيعة: باب "من 


ع الثيابة: /شرائظ التاقي ٠‏ سسب سس سح نس ب حت 1 2 7 


«القول4 الثالث: «في النيابة4 في الحجّ 

ضروريّات الدين2"7. 

نعم لها إشرائط 4 منها ما يتعلق ب«النائب» وعن بعض النسخ"": 
«النيابة» ولعلّها ألصق بتمام التفريع فى العبارة , والأمر سهل . 
لا يكون عليه حج واجب» . 

١7 ج‎ 2 

«فلا تصح نيابة الكافر» إجماعا بقسميه”؛ لعدم صحّة عمله, .+ 
و«إلعجز» بعض أفرادهه عن نيّة القربة» واختصاص أجره في 
الآخرة بالخزي والعقاب , دون الأجر والثواب اللازمين لصحّة العمل . 

ذل الظاهن :سساو الميشالق يل غير الاسام للكتافر فى ذلك: 
فلا تصمٌ نيابته أيضاً؛ لعدم صحّة عمله . 

وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل _كالكافر لو اسلم», 
نحو التفضّل علينا بإجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا ‏ 

ولو سلّم , فغاية ذلك : الصحّة بشرط موافاة الإيمان» والبحث في 


.٠١8 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج الواجب بالنيابة ج‎ )١( 
(؟) وهي الموافقة لنسخة الشرائع والمسالك والمدارك المتوفرة.‎ 
.١١7-1١١١ ص‎ ١١ (؟) نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج الواجب بالنيابة ج‎ 
١ وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج‎ .١01 وانظر الوسيلة: الحج / المقدّمة ص‎ 
والمحوّر (الرسائل العشر):‎ "١5 ص‎ ١ والدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 ج‎ .4٠١ ص‎ 
.١91/ الحج / أحكام النيابة ص‎ 


كك جواهر الكلام (ج )١4‏ 





عدم صحّة نيابته من حيث كونه مخالفاً. على أَنّه قد تمنع الصحّة في 
نحو ذلك حتى لو استبصر؛ لظهور النصوص - التى خرجنا بها عن 
القواعد في غيره. 

«و» كذا لؤلا» تجوز «نيابة المسلم عن الكافر» لما عرفت من 
عدم انتفاعه بذلك. واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب, 
والنوى عن الاتسنقفا 1ن والعواةة لمر سحا اله عا الا 

والحشيال اعد الليكتر اك يغنه واتحوه »ناتف :واد الوا نيب الفا 
هو دخول الجنّة ونحوه لصحّة العمل ولو من حيث الوعد بذلك, 
لا التخفيف ونحوه . 

مع إمكان منع قابليّته له أيضاً في عالم الآخرة كما يومي إليه 
نصوص تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا'" التي هي جنّته , كالإنظار 
لإبليس ونحوه . 

وما في بعض النصوص: من انتفاع الميّت بما يفعل عنه من الخير 
-حتّى أنه يكون مسخوطأً فيغفر له, أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه!» 
-في غيره من المؤمنين . 

نعم , في بعضها : أنّه إن كان ناصباً نفعه ذلك بالتخفيف عند إلا 


.١١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة: الآبية 1؟. 

(') تفسير العسكريءكِة: الافتتاح بالتسمية عند كلّ فعل ص 7؟. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات ح 4 و/اج 8 ص 7/7 و778. 
(0) كما في خبر إسحاق بن عمّار الآتى فى ص 117. 


حجٌ النيابة / شرائظ النائب  ------.‏ بي #9 


أنه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره ممّا دل كتاباً"" وسنّةَا"' على 
عدم نفعه -أى المخالفوأئه ما له فى الآخرة من نصيب» وأنّه يجعل 
الله أعماله هباء متثوراً وأنّهم أشدٌ من الكقار ناراً. 

وكذا احتمال كون الحجّ عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه - 
من الواجبات الماليّة؛ لأنّه كالدين , فيتعلق بماله بعد موته , ويؤدّى عنه 

وإن لم ينتفع به كالزكاة والخمس .ء فينوي القربة مباشر الفعل من حيث 
مباشرته . نحو ما سمعته فى الزكاة . 

مدفوع : بمنع كون الح كذلك. وإن ورد فيه أنّه كالدين'" «و» 
قلنا بخروجه من أصل المال, لكنّه في سياق غير ذلك . 

بل «لا» تجوز نيابته عن المسلم المخالف» الذي هو كافر في 
الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته , من غير فرق فيه بين الناصب منه 


وغيره. بل والمستضعف منهم وغيره, والااب وغيره. 


خلافاً للمحكى عن الجامء”“ والمعتب !4 والمنتهم "والمختلف” مم 


.77 والفرقان: الآية‎ .٠١ سورة الشورى: الآبة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص ,1١8‏ بحار الأنوار: 


كتاب الاإيمان والكفر / باب ” ح 7١‏ ج 14 ص "7 ,٠١‏ تفسير فرات الكوفي: ص -0060 
وبعضها وارد في «الناصب». 
(1) كما فى حسن معاوية بن عمّار المتقدّم فى ص ١١8‏ س 1. 
(؛) الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 7١1‏ (ظاهره ذلك). 
(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج اص 5كلا. 
)0( ا الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 8517 (الطبعة الحجرية). 
(0) مختلف الشيعة: الحج / في النيابة ج 4 ص ."7١‏ 


01 
١ اج‎ 
5 


لفو أن اكلام( 38) 


والدروس"'" فجوّزوها عن غير الناصب مطلقاً؛ لكفره وإسلام غيره 
ومك دهن دورول لذ يعدها لوا مين 

وللشيخ'" فلم يجوّزها مطلقاً إلا أن يكون أب النائب”» 
كالفاضلين هنا والقواعن©؛ لصحيح وهب بن عبد ربّه أوحسته سأل 
الصادق عه : «أيحجٌ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا. قال: فإن كان 
أن ؟ قال؛ إن كان أباك شعي ا..ورتما الح ق ثليه الجة للأب إن 


علا دونه لام. 

وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوّزها للمستضعف؛ 
لكونه كالمعذور”'". 

وشي الأؤلنها عرفت 


والثاني : - مع معارضته بالإجماع المحكىي”" عن أبني | ذاويسن 


0 التهاية يات من عع عن غيره اج 3 صن 0017 1 

(7) فى نسخة الشرائع والمسالك: «ابا النائب» وفى نسخة المدارك: «ابا للنائب». 

(5) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(0) الكافي: باب الحج عن المخالف ح ١‏ ج 4 ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات 
في فقه الحج ح 47 ج 0 ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب النيابة في الحج ح ١‏ 
ا 

(1) كما في الدروس الشرعيّة: (تقدّم المصدر آنفاً). 

() الحاشية النجّارية: الحج / شرائط النيابة ذيل قول المصئّف: «إلا أن يكون أب النائب» 
ورقة 47 (مخطوط). 

(4) قال في كشف اللثام: «وأنكره ابنا إدريس والبوّاج لشذوذ الخبر والإجماع على المنع مطلقاً 
ومنع الفاضلان الإجماع» ثم قال: «أقول: ولم أظفر فيكلامهما بدعواه» كشف اللثام: الحجج/ > 


حع التهاية /شرائط الناكي مي | اي 114 
والبرّاج -قاصر عن مقاومة ما دل على المنع , وأَنّه في الآخرة أعظم من 
الكتار الذيق لآ مود ليم الابعهنا رو كات اباك كلما حومة انه 
اعتذاره تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنّه كان عن موعدة وعدها 
اللعيروا بلقا ين لها تمطد و لمك ا نوا 

بل نهي النيّطُ عن الاستغفار للمنافقين -الذيين لا ريب في 
اندراج المخالفين فيهم ‏ حتّى قال الله تعالى : «إن تستغفر لهم سبعين 
مرّة فلن يغفر الله لهم»”", بل ما ورد في كيفيّة الصلاة على المنافق”" 
كاف في إثبات حاله في ذلك العالم . 

نضافاً إلى قلع غلقة الاروهوالتذذيين السلم وقتره» كما سومة 
إليه قوله تعالى : «إِنّه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح»!, هذا . 

وفي كشف اللثام أنّهِ «يمكن أن يكون الفرق بين الأب وغيره: 
تعلّق الح بالمال, فيجب على الولي الإخراج عنه أو الحييّ عنه بنفسه , 
ولفظ الخبر لا يابى الشمول لهماء وبالجملة : فليس لإثابة المنوب عنه, 
ويمكن أن يكون سبباً لخقّة عقابه, نما خصٌ الأب به مراعاةٌ لحقّه» . 


د شرائط النيابة بج ه ص ١0١ - ١6١‏ إلا أنه قد يفهم من كلام ابن إدريس حيث عزى 
الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ. قال في الرياض: «ولعله لذا حكى عنه الفاضلان 
الإجماع وإن غفل عنه كثير» انظر السرائر: باب الاستئجار للحج ج ١‏ ص 1737, وأمّا ابن 
البرّاج فلعلّه ذكره في كتبه الأخرئ المفقودة. 

.١١4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

.8١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب غ من أبواب صلاة الجنازة ج "ا ص 14. 

(غ) سورة هود: الآأية "4. 


ل ا ل ل لب و تل فو قن العاذة 182 


«وعن إسحاق بن عمّار أنه سأل الكاظمظة : (عن الرجل يحجٌّ 
فيجعل حجّته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب 
ببلدة أخرى ء فينقص ذلك من أجره؟ قال: لاء هي له ولصاحبه, وله 
حر سوس اندها وطالء قال اوهو عقت هل جنكل ذالناءعليد؟ قال: 
نعم؛ حتّى يكون مسخوطأ عليه فيغفر له أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع 
عليه ؛ قال : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال : نعم , قال : وإن 
كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال : نعم, يخفّف عنه)!10", 

وقيه ١‏ نّ الحج وإن كان له شبه بالماليّات في الإخراج 00 
ونحوه -كالزكاة والخمس - لكن من المعلوم أن دينيّته لله وحده 
لاا شريك لهء فلا يمكن قضاؤه عنه إل مع صلاحيّة أدائه عنهء بخلاف 
حقّ الزكاة والخمس فإنٌ الدّينِيّة فيه لله وللناسء, فإذا أدّى من ماله 
حصل رد المظلمة إلى أهلهاء وبقي العقاب عليه بالنسبة إلى حقّ الله , 
فلا ريب في عدم خروج الحجّ الواجب من أصل المال في الكافر 
والمخالف؛ لعدم انتفاعه به . 

واحتمال وجوبه ‏ لآن يحج به الناسن حاعقويه وإن لم يكن عنهء 
لا دليل عليه, بل لعل ظاهر الأدلّة خلافه. حتّى ما دل على خروج الحجّ 
من المال؛ ضرورة ظهورها فيمن يحجٌ عنه بعد موته ,كما هو واضح . 

وتخفيف العقاب بفعل الخير عن الميّت لم يثبت في غير المؤمن . 


0 من أبواب النيابة في الحج ح مج ١اص‏ 197. 
(؟) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١6١‏ 


حج النيابة / شرائط النائب سس لاغ 
خلاف ذلك . 
فيبقى حينئذٍ جميع ما شكٌ فيه على الأصل الذي هو مقتضى قوله 7 


١/2 





تغا»وأن ليس للإنساق الامااسى 00 والتطفيق حفر امعان .> 
الإيمان في النائب والمنوب عنه, والله العالم . 

«(و» مما يتفرّع أيضاً على اعتبار كمال العقل: أَنّهِ إلا#4 تصمّ 
«نيابة المجنون» مطبقاً أو أدواراً حال دوره «لانغمار عقله 
بالمرض المانع عن'" القصد» المعتبر» فلا يكون فعله صحيحاً (وكذا 
الصبىٌ غير المميّز» وإن حج به الولي . 

«(وهل تصمٌ" نيابة المميّز؟ قيل: لا تصحٌ لا إلاتصافه 
بما يوجب رفع القلم4 فلا وتوق بفعله وقوله؛ إذ ذلك لا ينافي 
مشروعيّة أصل النيابة» بل لأنّ عبادته تمرينيّة ‏ فلا تقع لنفسه فضلاً عن 
غيره, أو للشكٌ في تناول دليل النيابة له وإن قلنا بشرعيّة عبادته . 

(وقيل: نعم» تصمٌ «لأنّه قادر على الاستقلال بالحجٌ ندباً» 
بناءَ على شرعيّة عباداته. ولاشك فى شمول دليل النيابة له . 

حي كان البكن رع مخاعداه اك عدال رجي اميه 
لاعلى كيفيّة أمر المكلّف بالنافلة مثلاً ‏ لاختصاص ما عدا ذلك 


.79 سورة النجم: الاية‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من.‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: يصحٌ.‎ )'( 


17 سم ب ل ل وي يي تتم معدت جوافن العلذم زعي 


بالمكلّفين؛ لأنّ الحكم الشرعي خطاب الله المتعلّق بأفعالهم من غير 
فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة. بل لا يبعد 
إلحاق خطاب الإباحة بها ء وأنّ عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه 
كالمجنون, لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحى . نعمء لما أمر الولى 
موا ادكه ركان لاط سرع ةا عر إزانة التهرون 1 ان اا 
ا مؤؤرا با اموريه الولي من التعرون ندا #اعلى أن الأمويا لاضن ام الكن 
على جهة ذلك الأمرء فيكون عمله على جهة التمرين مشروعاً كان 
المتجه عدم صحة نيابته عن الغير ؛ ضرورة اختصاص جهة التمرين به 
وإن استحقّ هو عليه الثواب من هذه الجهة . 

بل يجوز إهداؤه إلى الغير بإذن الولي أو مطلقاً كما هو الأقوى؛ 
لاختصاص دليل الحجر في غير لقع لكل ليتع منه يطو ان النرارة عزج 
الغير المخاطب بالفعل لنفسه وجوبا او نديا. 

وأوضح من ذلك لو قيل : بأنّ التمرين فيه نحو تمرين الحيوانات 
على يفظن الاغها لعفا لا لكتتتتر روعت علد من حوك اطنيية أحناد و| لما 
يستحبٌ للولى تمرينه وأقرية بذلك . 

بل ريما قيل!©: بعدمها مطلقاً بناءً على الشرعيّة التى هي على نحو 
شرعة الندي الدكلت: دباميار اد في تناول إطلاقات النيابة لمثله : 
فيبقى حينئذ على مق: مقتضى أصل عدم الجواز الموافق لقوله تعالى لسن 
للإنسان إلا ما سعى»7", وإن كان هو كما ترى؛ لوضوح منع السنف: 


.5759 ص‎ ١4 كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج‎ )١( 
"8 سورة النجم: الآية‎ 0), 


حجٌ النيابة / شرائط النائب .7 ب بقعم 
امل يد 

(ولابد» في الأفعال المفتقرة إلى النيّة من نيّة النيابة وتعيين 
التوميمع ها شاف ا حده عه لد ف انم سين ووه 
عياص للهذها بالق كا لا يتشخّص لأحدهم مع 5 

والمراد «ب» تعيينه : القصد» بما يشخّصه في نفس الأمر من اسم 
أو غيره» ولو بقصد من له في ذمّته مع فرض اتّحاذه . 

ثم لا يخفى عليك : أنّ نيّةَ الاحراء والطواف عن فلان مثلاً هي نيّة 
النيابة عنه. وكذا الإحرام بحي فلان”" مثلاً. 

وعلى كل حال فالواجب قصد ذلك, وما فى صحيح ابن مسلم : 
«ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن 
والمواقف»!"' محمول عليه, او على إرادة الاستحباب من الوجوب 
فيه؛ لعدم وجوب ذلك اتّفاقاً. ولصحيح البزنطي : «إنّ رجلاً سأل 
الكاظمليةٍ : عن الرجل يحجٌ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ فقال: إن الله 
لا تخفى عليه خافية»”". 

حير المت بن عبدالسلام عن الصادق ماكلا : في الرجل يحجّ عن 


)0١(‏ فى بعض النسخ: بحجّة عن فلان. 

(1) الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجٌ عن غيره ح ؟ ج ؛ ص 7٠١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 19 ج ه ص 418. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .١187‏ 

() من لايحضره الفقيه: باب ما يقول الرجل إذا حجٌ عن غيره ح 7439 ج ١‏ ص ,11١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النيابة فى الحج ح ٠‏ ج ١١‏ ص .١188‏ 


11 
اج ١‏ 
بحسن 


» جواهر الكلام (ج )١4‏ 


الإنسان, يذكره في جميع المواطن كلها؟ فقال: إن شاء فعل, 
وإن شاء لم يفعل» الله يعلم أنّه قد حي عنه » ولكن يذكره عند اللأضحية 
إذا ذبحها»”". 

نعم الظاهر رجحان ذلك , كما سيصرّح به المصنّف وغيره خصوصاً 
فى الأضحية؛ لحسن ابن معاوية!": «قيل للصادق ليه : أرأيت الذي 





تقى عق ابية أراقة او أخيه اوركبرهي اكلم نت 1 قال عم : 
قر ليه العرامدة اللمه نا اضادى مو لضب اد عت أر هه ا 
فلاناً فيه . وآجرني في قضائي عنه»”". 

وسأله الحلبي أيضاً عن مثل ذلك؟ فقال : «نعم » يقول بعد ما يحرم : 
اللّهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه, 
واجوك ل ضاق مني تممه مع اوسا العا 

ولاس ار ب عا وي لفن 
النبابة!, باردة؛ 1 يكفي عدم إغناء النيابة عنه . 


.110 ج 7 ص‎ 197١ من لايحضره الفقيه: باب ما يقول الرجل إذا حجّ عن غيره ح‎ )١( 
.١188 ص‎ ١١ من أبواب النيابة في الحج ح 4 ج‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) في المصدر: معاوية بن عمّار. 

() الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حي عن غيره ح اج 4 ص ."١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب النيابة في الحج ح "اج ١١‏ ص 188. 

(5) الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حي عن غيره ح ١‏ ج 4 ص ”٠١‏ الاستيصار: 
باب 7١7‏ من يحجٌ عن غيره هل يلزمه ... ح ١‏ ج ” ص 715: وسائل الشيعة: باب ١"‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح 7 ج ١١‏ ص .١187‏ 

(5) كما في مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١١7‏ 


حج النيابة / شرائظ النائب سسسب ؤهم 


«وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه» بلاخلاف'", بل ولا إشكال؛ 
لعموم الأدلة وإطلاقها. وما عن بعض الجمهور: من المنع ‏ لعدم إسقاطه 
فرض الحجٌ عن نفسه . فضلاً عن غيره!' واضح الفساد . 

«ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقرٌ» بتقصيره بعدم 
فعله عام الاستطاعة , الذي قد عرفت وجوب فعل الحجّ عليه مع تمكنه 
ولو مشيا . 

ومن هنا لا تصحٌ نيابته؛ ؛ لما عرفته سابقاً مفصّلاً 9إلا مع العجز عن 
الحجٌ ولو مشيأ» فإِنّه يسقط عنه حينئدٍ, وتصحٌ نيابته؛ حت لو ا ثفق 
حصول التمكّن له في الأثناء لم تنفسخ الإجارة, كما لا تنفسخ بتجدّد 
الاستطاعة لحجٌ الإسلام, بل لا يجب إلا مع بقائها إلى العام القابل, 
كما هو واضح . 

«وكذا لا يصمح حجّه تطوّعاً» لما عرفته (و» حيئئذٍ: ف«لو 
تطوّع > يقع باطلاً . 

ولكن «إقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه”" : بيقع عن 8 

حجّة الإسلام» قهراً وهو تحكم» واضح؛ بعد عدم دليل عليه 0 
صالح للخروج به عن مقتضى القواعد . 
«ولو حيجٌ عن غيره لم يجزىٌ عن أحدهما» لما عرفت . 


)١(‏ نفى العلم بالخلاف في مدارك الأحكام: (انظر المصدر السابق). وذخيرة المعاد: الحج / في 
الشرائط ص 018. ونقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 770 ج ١‏ ص ”7 ."١‏ 
(؟) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص ؟7١].‏ 


ااا للسسهسب سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


(ولمن'" حيٌ» واجباً فضلاً عن غيره «أن يعتمر عن غيره إذا 
لم تجب'" عليه العمرة, وكذا لمن اعتمر» واجبأ ان يحجّ عن 
غيره إذا لم يجب عليه الحجٌ» للعمومات السالمة عن المعارض . 

وليه يأخدا التسكين لا يمنم نيابعد فى النسلكة الأخر المتفر وض 
عدم خطابه به؛ إذ قد عرفت أنه لا تجوز نيابة من كان مكلفاً به فوراً 
متمكّناً منه . للاتّفاق عليه ظاهراً وللنصٌّ الذي سمعت الكلام فيه ء كما 
هو واضح . والله العالم . 

(و» كيف كان, فقد ظهر لك من ذلك كله : أنّه لا إشكال في أنه 
«يصحٌ'" نيابة من لم يستكمل الشرائط» أي شرائط وجوب الحجٌّ 
«وإن كان“ صرورة» لإطلاق الأدلّة. وخصوص جملة من 
النصوص”**, من غير فرق في ذلك بين الرجل «و» المرأة على 
المشتهورييين الأعيعاب شين عظليرة ا 

ف «يجوز أن تحيٌ المرأة عن الرجل وعن المرأة» وبالعكس؛ 
لإطلاق دليل النيابة, وخصوص الامرأة : 

قال الصادقنْهْةٍ في صحيح رفاعة : «المرأة تح عن أخيها 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: ويجوز لمن. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تصمحٌ. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حجّه. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .١17*‏ 

(1) انظر مسالك الأفهام: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١77‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
القول في النيابة ج /اص ,١١1‏ والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١0١‏ 


ع الياية / شوائط الماك 2222م 


0 عٍِ 
واختها. وقال: تحججّ عن ابيها»!". 

وسأله معاوية بن عمّار أيضا عن «الرجل يحجّ عن المرأة» والمرأة 
تحج عن الرجل! فقال : لا باس»١"...‏ إلى غير ذلك . 

خلافا لما عن النهاية”" والتهذيب”' والمبسوط" والمهذب”': من 
عدم جواز حج المراة الصرورة عن غيرهاء والاستبصار: من عدم 

جوازه عن الرجال”" . 0 

ولعل الاوّل لخبر سلمان”" بن جعفر: «سالت الرضاءةٍ : عن امراة وم 
صرورة حجّت عن أمرأاة صرورة؟ قال: لا ينبغى»!" بناءً على إرادة 

الحرمة منه كما في الحدائق'!"". 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 84 ج ه ص .4١7‏ الاستبصار: باب 
٠‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح ١‏ ج ” ص ؟77", وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب النيابة في الحج ح 0 ج ١١‏ ص .١7/‏ 

(؟) الكافي: باب المرأة تحجّ عن الرجل ح ١‏ ج 4 ص ,"١7‏ تهذيب الأحكام: بات 
الحج ح ؟ ج ١١‏ ص 176. 

(؟) النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١٠ص‏ 005. 

() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 8١‏ ج ه ص .1١7‏ 

(6) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 117. 

(1) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 719. 

(0) الاستبصار: باب 7١١‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ذيل ح ” ج 7 ص 77". 

(8) في المصدر: سليمان. 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 87 ج 0 ص 4١5‏ الاستيصار: باب 
٠/جواز‏ أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح 0 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة فى الحج ح ”ج ١١‏ ص .١78‏ 

.١017 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج النيابة ج‎ )٠١( 





6" جواهر الكلام (ج بم4ا) 


والثانى لخبر الشحّام عن الصادق علي : «سمعته يقول : يحج الرجل 
الصرورة عن الرجل الصرورة, ولا تحجٌ المرأة الصرورة عن الرجل 

الصرورة»!". 

وخبر مصادف : «سألت أبا عبدالله 4 : أتحجٌ المرأة عن الرجل؟ 
قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّتء ربٌ امرأة خير 

من رجل»!". 

وهو او عنيك وق اوراز ة قلتت الى عبد سافان« الربعل الفسرورة 
يوصي أن يحي عنه . هل تجزىعنه امرأة؟ قال : لا. كيف تجزىٌ امرأة 

وشهادته شهادتان؟! قال: إِنّما ينبغي أن تحجٌ المرأة عن المرأة, 

والرجل عن الرجل ء وقال : لا بأس أن يحي الرجل عن المرأة»”". 

وفيه : منع إرادة الحرمة من «لا ينبغي». خصوصاً في المقام الذي 
قد عرفت قوّة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل؛ على وجهٍ يقصر 

غيرها عن معارضتها سنداً ودلالةً . فالمنّجه حينئذٍ حمله على الكراهة؛ 

لمكان كونها صرورة. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 80 ج ه ص .4١5‏ الاستبصار: باب 
٠‏ جواز أن تحج المرأة عن الرجل ح 4 ج 7 ص 77”: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة في الحج ح ١ج ١١‏ ص .١,8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح 87 ج ه ص ,1١17‏ الاستيصار: باب 
٠‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح 7ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: باب من أبواب 
النيابة في الحج ح لاج ١١‏ ص .١7/‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١48‏ وصيّة الإنسان لعبده وعستقه له ح 44 ج 4 ص 775. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح ” ج ١١‏ ص .١7/8‏ 


حح النيابة / شرائط النائب بس 888 


بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها . وإن كانت الامرأة أَشْدٌ ؛ 
لمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر 391 : «إن نأبني معي وقد أمرته أن 
بحجّ عن أمّي » أيجزىٌ عنها حجّة الإسلام؟ فقال: لاء وكان ابنه 
ضوورة وكانت ام سر وو الا 

ومكاتبة إبراهيم بن عقبة إليهةٍ يسأله «عن رجل صرورة لم يحجّ 


قط. حجّ عن صرورة لم يحجٌ قط . يجزىُ كل واحد منهما تلك الحجّة 
لا يجزئى ذلك»7!". 


١ا/‎ 


كبريقي لقال ارقع دن لت و يال على إررده يها ال 7 
الرجل عليهاء قال : «سألته ِنّ والدتي توفت ولم تحجّ؟ فقال: يحجٌ 
عنها رجل أو امرأة» قال : أيّهما أحبٌ إليك؟ قال : رجل أحبٌ إِلنّ»”". 

بل قد يستفاد من التأمّل في جميع النصوص -صريحها وظاهرها 
وإشعارها -كموائق عبيد بن ا وغيره: 

أنّ للراجحيّة والمرجوحيّة جهتين : التساوي فى الذكورة والانوثة , 
والصرورة وغير الصرورة . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح 9/ ج ه ص .4١١‏ الاستبصار: باب 
8 جراز ان يحجّ الصرورة عن الصرورة ح لاج "اص "5١‏ وسائل الشيعة: باب أ من 
أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١74‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 1/ ج ه ص 4١١‏ الاستبصار: باب 
8 جواز ان يحجٌ الصرورة عن الصرورة ح اج 5 ص رض وسائل الشيعة: ياب من 
أبواب النيابة في الحج ح "اج ١١‏ ص .١79‏ 

(”7) من لابحضره ألفقيه: باب ما يقضى عن الميّت من حجّة الإسلام ح ١1ج‏ 5 ص 7غ 


وو ىح ب 77 ير يل7طاا7 تو أل الكلام (ج 516) 


والنهاية في المرجوحيّة : نيابة المرأة الصرورة عن الرجل 
الصرورة؛ لاجتماع الجهتين فيها. وكذا نيابة الرجل الصرورة عن 
الور« السريورة 1ه اذا وزاعها ده ضوورة الرحل فائمية ان 
فوونة لمر اه 

وأمّا نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصروريّة فقط, 
كالاير اه الصوورة عن الأمر اه المضرورة#وكنذا غين الضصرورزة مع 
المكالئة لبي نيد لاحية البعالنة. 

والجامع للجهتين _كالرجل غير الصرورة عن الرجلء والامرأة 
غير الصرورة عن الامرأة -فيه الفضل , وخالٍ عن جهة المرجوحيّة . 

قوق كرون عم لقنن كرو واد ويروا ١‏ لسن ا 
بعض المرجّحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض أفراد 
كر كن انار له اناك بهن زروت لمر الخير نق رحا 

بل ربّما ظهر من قولهميةٍ في خبر بشير: «رجل أحبٌ إِليّ» : أن 
يس ا ا 
منهاء لا أنه خير منها في النيابة عن الامرأة حتّى مع فرض تساويهما 
فى الأذاك او كوو المر ا كينا مقة نكو ل" لذافى ا سمط فى بو بيك 
00 1 

لاو» كيف كان, ف9امن استؤجر» مثلاً إومات”" في الطريق : 
فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حي عنه» بلا خلاف 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فمات. 


حج النيابة / لو مات النائب سسسب #8 
أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!". 

لما سمعته سابقاً من الخبرين اللذين وإن كان موردهما الحجّ عن 
يد ل أن القلاهر مواة بمعو اقيم الاضحعات: كوي لك كفن حاضه 
في الحجّ نفسه , سواء كان عن نفسه أو عن الغيرء وسواء كان واجباً 
باللدن اواغيرة 

فالمناقشة فى ذلك من بعض متأخّري المتأخّرين'" فى غير محلها؛ 
لداقر نك طصويه عد اوقد اننال قعل المتوب تنو د فرطل 
إجزاؤه في الثاني فيجزئ في الأوّل . 

افا ال نو دق اننا ول دم هق رصن أن كيدا ران “ا وررس الك 
عن الرجل يموت فيوصي بحجة , فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه, 
فيموت قبل أن يحجّ؟ قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي 
ما سكة اف دروو نظن اولي "١!‏ المجمو ل سر ان قر تاها فرقتتب 





)١(‏ انظر التنقيح الرائع: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 477. ومفاتيح الشرائع: مفتاح "ا" 
اج ١‏ ص - 220 والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 501, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / في الواجب بالنياية ج ألأرص ؟١3١.‏ 

)١(‏ انظر غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١57‏ ومنتهى المطلب: الحج / الفصل 
الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 837 (الطبعة الحجرية). ومسالك الأفهام: الحج / القول 
في النيابة ج ؟ ص .١74‏ وموضع من ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 018 قال: 
«اقتصاراً على.موضع الوفاق». 

() كالبحراني في الحدائق: حج النيابة ج ١4‏ ص 5035-51700, والطباطبائي في الرياض: 
الحج / القول في النيابة ج 1 ص 70. 

)ع( الخبر في المصدر. مصمر 

(0) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 4 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 7١1‏ > 


4" جواهر الكلام (ج )١8‏ 


على إرادة ما بعد اللإحرام ودخول الحرم . وعدم العمل بما دل عليه ممّا 
هو أزيد من ذلك _للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في العمل به 
تمان 3 
ومنه يعلم : وجه الاستدلال بغيره من النصوص ممّا هو نحوه في 
الدلالة؛ حتّى مرسل المفيد في المقنعة: «من خرج حاجًاً فمات في 
الطريق : فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجّة . فإن مات 
3 شيل وغول العم ل يسعامية العو وليطش حدر راقن اا: 
ج7١‏ 8 
تاق كال لغب القامى يكده ال 
كنا أنه ل إعنكا لذن عو ا ننتعفا ىالسيداً عرررة دابل ادن 
كنال عر يندا لاسا اسح بقن سيا عل عا لك" بويع 
العلذق هن عراز سوم يدي "إلى الال التصوضي ايكيا : 
مع إمكان القول : بأَنّ عقد الإجارة إِنّما يقتضي تأدية الحجّ من 
احير على تحني 5 نهف سداق سيو وا دزا دمن وير للم 
كنذا رقو متي اللرطي بع أفراد ندل الس عر عليه ساي 





ه الزيادات في فقه الحج ح 17 ج ه ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح اج ١٠اص‏ 6 . 

)١(‏ المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 480., وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح اج ١٠اص‏ 15. 

(1) منهم: الشيخ في الخلاف: الحج / مسألة ١44‏ ج ؟ ص "4-١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / القول في النيابة ج ؟' ص .١59‏ 

() كابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل العشرون ص .١917‏ 

(5) كالشيخ في الخلاف: (انظره في الهامش قبل السابق). 


حجٌ النيابة / لو مات التائب ----------- يي #8 


نحو المستأجر على صلاة مثلاً فنسي فيها ما لا يبطلهاء فإنّه لا إشكال 
في استحقاق الأجير تمام الأجرة؛ ضرورة كون محل البحث : حال 
الإطلاق المجرّد عن التصريح بالتوزيع مع اتفاق النقصان . وعن عدمه 
لوأتفوق عد مه 

والظاهر ما ذكرناه فى هذا الحال وإن كان الحاضر فى ذهن الأجير 
والسساجر الأقناق. كنال الانقاق» لك لمان رمه سيط الجر 
بل كان لأنه أوّل الأفراد فى الاجزاء . 

لبها 0ه حيهر هن تجضن مبداحرى المبداترون اشن ييه 
امداق الكببددا خو و5 دا قا بل لحاس ا عرو خضل الميوت الدقة 
كته لبون اعها الوح قلن: »يسنو هيد ره النقاال الولف 
او وهل العيرئ الدقة الذي اسن عو تنام السيسا جر علية )ذفنو 
غين فليا اب ا ا ا 
بعدم الخلاف 9و4 غيره. 

عم الو مات قبل ذلك لم يجز» ما وقع منه قبل الإحرام قطعاً بل 
اجداع سمي "ىوان ور يكنا من التصورضن ا :4 ينان المسوت 


)١(‏ كالعاملى في المدارك: الحج / القول في النيابة ج لا ص ,١١5‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الشرائط ص 039. 
(1) كأنّه مكوّر مع ما سبقه. 
(؟) نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١7١‏ 
وقال بذلك: الشيخ في النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١‏ ص 007. وابو الصلاح في 
الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص ,"7١‏ والعلامة في التذكرة: الحج / تفصيل الشرائط 
ج لاص 10, والشهيد في الدروس: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 8377. 





حجّة النائب إن كان قد حج سابقاً. وإلاكتب الله له حجّة''٠‏ مع فرض 
غزه هال الثاني ميا جر دعكا فى دكت 
0 المرسميا مسا ردم 
- 000 الله (تعالى شأنه) لا يضيّع ماله إذ فرض 000 
ولم يعلم الولي» بل استأجره واعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم 
ؤت الخراد متها :الأحرام عقف »يعدت لو هلو الوا بد لكنوامكنه 
الاستئجار عنه ثانياً وثالثاً لم يجب عليه؛ فإنّه من المقطوع ببطلانه , 
معد . كما هو واضح . 
ابا رشي بع مد تر الداتر يوا البمن العمل وده الصتوص 
حير دك ف للالتفات . كغيره من مخالفاته الفاتكة عون الخدا دن 
الطربقة . نعوذ بالله منه . 
اا ا -2 عليه | ن يعيد من الأجرة 
وو عر ايا ا 
التشعيف ‏ الدرروو نوقان لحو قدي ال صحاف 1 


16 و سهان , الشيعة: انظر باب 79 من ابواب التيأبة فى الحج سم ١٠١‏ ص , .١514‏ 


امحواني فى الحدائق حج النيابة م ١4‏ ص 07 ؟ فما بعذهأ. 
8 ا 5 
2 ع ع ١‏ 


١ 0‏ يمنا 


ارحيارج تحصن 


حج النيابة / لو مات التائب ------------- يي [88 

بل ينبغي القطع به مع فرض دخول قطع المسافة كذلك في 
العمل المستاجر عليه؛ ضرورة اقتضاء قاعدة الإجارة ذلك . على ما 
اوضحناء فنها: 

لكن ينبغي حينئذٍ تعيين المسافة, وإلا بطلت الإجارة للجهالة: 
قروو قلذة احدلذنيا : فمع فرض ذكرها في عقد الإجارة -كي يِنّجه 
التقسيط الذي لا وجه له مع فرض عدم ذكرها في العمل المستأجر عليه - 
لاد عن تنه ورو ل كان اف هن العووها للكت دن الك ا 


ما في إطلاقهم . 
وهل يجزىٌ غير المعيّن عنه مع رضا المستأجر؛ على وجهٍ يلحقه 
التقسيط أيضأ؟ وجهان . 


وعلى كل حال فلا إشكال بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع 
التصريح بإرادة نفس العمل , على وجه لا يستحقّ الأجير على مقدّمات 
العمل دما إذا فرض صحّة نحو ذلك . 

وإنّما الاشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحجّ؛ فهل يدخل فيها 
قطع المسافة ذهابأوإياباً على وجهٍ يقتضي التوزيع والتقسيط. ا ولايدخل 
نما يراد نفس العمل , فلا تستحقّ المقدّمات حينئزٍ شيئاً؛ نعم يختصٌ 
التوزيع على فعل بعض العملء كما لو أحرم مثلاًومات قبل دخول الحرم؟ 

خيرة جماعة منهم"" الاوّل» واخرين "الثاني . 


عن غيره ج ١‏ ص 007, .وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص الوا 
البوّاج ذ فى المهدّب: ما يتعلّق بمن حجّ عن غيره ج ١‏ ص 519-1774. 
(1) منهم: الشيخ في المبسوط: الاستئجار للحج ج١‏ ص418, والشهيد الثاني في المسالك: > 





بم ددٌ._ بلس سل جواهر الكلام(ج )1١8‏ 

والتحقيق : أن المقدّمات ملحوظة لكن في زيادة قيمة العمل نحو 
ملاحظة الأوصاف في المبيع , لا على جهة التوزيع في الأجرة والثمن . 
فإذا فرض وقوع بعض العمل لوحظت قيمة ذلك البعض على وجِهٍ 
بحتاج إلى تلك المقدّمة , فالتوزيع حينئذٍ بهذا المعنى في محلّه . 

وأمّا لو فرض وقوع المقدّمات خاصّة : فقد يتّجه استحقاق أجرة 
المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرّع بهء بل 
وقع مقدّمة للوفاء بالعملالمستاجر عليه؛ فلم يتيسّر له ذلك بمانع قهري. 

وعدم فائدة المستاجر به - مع إمكان منعه : بان فائدته الاستئجار 
انيأ من محل موته لا من البلد الذي تختلف الأجرة باختلافه غير 
قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي 
لا استقلال له في نفسه كبعض الصلاة ونحوه . 

نعم , قد يحتمل في الفرض: أن المستحقّ أكثر الأمرين من أجرة 
المثل وما يقتضيه التقسيط , او اقلهما . 

ولكرنّ الأقوى أجرة المثل؛ لعدم صمّة التقسيط من أصله بعد فرض 
عدم اندراجها في عقد الإجارة على وجه تقابل بالأجرة. كما هو 
واضح . ومن ذلك يعلم ما في كلام كلّ من الطرفين , اللّهمَ إلا أن يريدوا 
ما ذكرناهء والله العالم . 

هذا كلّه على المختار من عدم الإجزاء إذا مات قبل الإحرام أو بعده 
قبل دخول الحرم . 


د الحج / القول في النيابة ج "١‏ ص ,١19‏ والنراقي في المستند: الحج / في الواجب بالنيابة 


حم النياية / لو مات التائب + صب يم 


إومن الفقهاء» كالشيخيية «من اجتزأ بالإحرام» وإن لم يدخل 
الحرم؛ بل ادّعى أنه منصوص عليه بين الأصحاب لايختلفون فيه'". 
بل ريما استدل لهباطلاق خير إسحاق المتقدّم'" المنرّل على ذلك وإلا 
فهو شافل لم عات قبل الأغراء ولم يقل به أحد فيجب حمله على ' 
ما ذكرناء لقاعدة الاقتصار. 

و4 بذلك كلّه بان لك : أنّ «الأوّل أظهر» كما عرفت الكلام فيه 
مفضّلاً؛ إذ المسألة من واد واحد على ما سمعت . 

وأمّا إذا مات قبل الإحرام فقد عرفت : أنّه لا خلاف فى عدم 
إجزائه » بل الظاهر الإجماع عليه , مضافاً إلى الأصل . خصوصاً بعد أن 
كان كذلك في المنوب عنه الذي فعل النائب قائم مقامه, وإلى عموم 
قول الصادق نيه فى مرسل المفيد””". 

تو .فى العرينة ل عق أ عبدالله قد : «في رجل أعطى رجلا 
ما يحجّه . فحدث بالرجل حدث؟ فقال : إن كان خرج فاصابه فى بعض 
الطريق فقد جد أث عن الدول ا فلا» !2 . 

والآخر عنه اليا أيضاً : «في رجل أعطى رجلا مالا يحب به فمات؟ 
قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزئٌ عنه , وإن مات في 


84٠ ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة غ74 ج‎ )١( 

(؟) في ص 501. 

(1) تقدّم فى ص /70. 

(؛) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح ه ج 4 ص ١5‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 91 ج ه ص 418.: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح اج ١١‏ ص 185. 


3571 


2-7 جواهر الكلام (ج ما) 





الطريق فقد أجزا...»7" 
إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلاً بهما. بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافهما , فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت . 
الا 0 ا 


0 اه ل اي لل 
المعقى كته يوان كان انض 
١‏ وفى الحسن المضمر”*: «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحي بها 
ج ١7‏ 3 


حجّة مفردة» قال: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ, لا يخالف 
صاحب الدراهم»'”. 

(و» لكن إروي» عن 5 بصير عن أحدهما غك أنه : «إذا مر 
أن يحججٌ مفرداً أو قارناً فح متمتّعاً جاز ؛ عدر نال ننه 
قال: «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة, أ يجوز له أن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج ه ص .11١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١”المهور‏ والأجور ح 1ج لاص "0١‏ الاستبصار: باب ١47‏ 
من عقد على امرأة وشرط لها ... ح 4 ج “اص 777 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
المهور ح ؛ ج 7١‏ ص 776. 

(57) سورة المائدة: ألاية .١‏ 

(4) الخبر ليس مضمراً وإِنْما في سنده قطع. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 97 ج ه ص .4١7‏ الاستبصار: باب 
١‏ من أعطى غيره حبجّة مفردة ح 7 ج ١‏ ص 77" وسائل الشيعة: ياب ١١‏ من أبواب 
النيابة في الحج ح ؟ ج ١١‏ ص ؟187. 


لو اشترط على النائب حم التمتّع أو القران أو الإقرادة 7 سس #98 


بتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : نعم . إِنْما خالف إلى الفضل»١"‏ 
الشيخ!"' وجماعة'" الفتوى بمضمونها . 

نعم , ؛ مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان 
المستاجر مخيّرأ بين الأنواع ؛كالمتطوّع , وذي المنزلين المتساويين في 
الإقامة بمكّة وناءء وناذر الحج مطلقاً: ؛ لآنّ التمنّع لا يجزئٌ مع تعيّن 
الافراد . فضلاً عن أن يكون أفضل منه . 

«و» لكن قال المصنف : 9هذا يصح إذا كان ن الحم مندوباً 
أو قصد المستاجر الإتيان ن بالأفضل ء لا مع تعلق الغرض '“ بالقران 
أو الافراد» . 

وفي محكيّ المعتبر'*' والمنتهى !7 الاقتصار على المندوب . 

وفي محكيّ المنتهى”" والتحرير 0 ذلك أيضاً مع العلم بقصد 
السكين الانض[ ٠»‏ ولذا قال !"في المدارك : لم يستجودماذكرهالمصدّف . 


١1 تهذيب الأحكام: باب‎ ١1 ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟١ من أبواب النيابة في‎ ,.4١0 الزيادات في فقه الحج ح 47 ج ه ص‎ 
.187 ص١١‎ ج١ الحج ح‎ 

(1) النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص .00١ 06١‏ المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ 
ص 5 7. 

() منهم ابن البرّاج في المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 538. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الفرض. 

(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 94/. 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ع١‏ ص 211 (الطبعة الحجرية). 

(7) المصدر السابق: ص 8517. 

(8) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ' ص 45. 

(9) الأولى حذف هذه الكلمة؛ لأنّ صاحب المدارك هو الذي لم يستجود ما ذكره المصّف. 


كوم ...م لمسسسسس ‏ ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 

لوول هاه ١‏ ككم ندر الابعة اوتفن المسدا حر الاتياءه 
عه للحكم المذكور, ولابدٌ من اعتبارهما معاًء ومع ذلك 
ننخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه. فإنّ ما ذكرناه من أفراد 
الام مييذان الندي ف هذا المعقي نلا 

وفى الداع وفرحيا للأصبهاني'!: «(ولو عدل) النائب (إلى 
اماترحن تبميه و اهن 4 انان سرض اح فرص السديت 
1 (بالأفضل) بان يكون ناويا أو 57 مطلقاً أو كان المنوب ذا منزلين 
ا«اسوفبارين لمعي أن ع 1 [[ اقل مظاوي لد احضا وبالجيلة : 
اكير ١‏ الجر الاوناقا المعظي ]ناما على المعسكيى مع سيا بوالخبيو 
ا فيدر لعن يك 

٠‏ «خلافاً لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعليّ بن رئاب؛ قصراً 

ان النوع الماذون». 

«والجواب : أنّ غيره فى حكم المأذون؛ لفرض العلم بقصد التخيير 
وري كر ماس رمد ل شاد 

«(وإلا) يعلم تعلّق غرض بالأفضل (فلا) يجزئء وفاقاً للمعتبر 
والتحرير؛ لأنّه غير ما استنيب فيه حقيقةً وحكماً . خلافاً لظاهر أبي 
علي والشيخ والقاضى , فأطلقوا جواز العدول إلى الأفضل , ويمكن 
إرادنهم التفصيل, ويؤيّده : أنّ غيره إِنْما يكون أفضل إذا جاز فعله 


)١(‏ فى المصدر: ندب. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص ؟77١.‏ 
(") قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١١‏ 
(غ) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١717-1557‏ 


لو اشترط على النائب حج التمتّع أو القران أو الافراد .ب ٠ب‏ لالم 


للمنوب والنائب». 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض 
النخيين ,و فصنت المقويي انفضا . 

لكن قد يناقش : بما ظاهرهم الاثفاق عليه من كون التمتّع والقران 
والافراد أنواعاً للحجّ مختلفة, وأنّه يجب في الإجارة تعيين أحدها: 
لاختلافها في الكيفيّة والأحكاءم وإلا لزم الغرر, كما اعترف به في 
الف ارقن صدر البحق 3 

وحينئل فالتخيير للمنوب عنه لكونه مندوباً أو لغير ذلك -مع العلم 
بإرادة الفمتاجر الأتهل لا سدق يعد تتعيين البرة نا لجار : 
ودعوى'": أنه ذكر للرخصة في الادنى, لاا تقتضي صحة الاجارة مع 
إرادة التخيير فيها . للغرر والايهام . 

نعم , لو قلنا بعد تعيين الفرد بالعقد ‏ : بإجزاء غيره عنه مع 
وكا اهيدا حر هو الوقاء يكين الحقسى» امك الكهر سير للضم لا 
لأنّه مقتضى عقد الإجارة» بل نحوه يجري في العدول إلى غير الأفضل 
قله أ نضا . 1 

وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات التي مبناها العلم 
بإرادة التخيبر في العمل المستأجر عليه ,كما لا يخفى على من لاحظها . 
وحملها على ذلك يأباه ظاهر بعضها وصريح اخرء وعلى تقديره 
فمرحبا بالوفاق . 


.١١١- ١١١ مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 
كما مت في كلام كشف اللثام الآنف الذكر.‎ )1( 


موي مر ور لطر باس و 
على إرادة ةا نالفل برضا المسد حو يد يعدا د كوه عه 
الدا استل ل يمك قرضه على طاريق التسريف بل باقر إن يمنا 
الإجارة على رضاه بوقوع الأفضل عوضاً عن المستأجر عليه . 

وك كام تسعد اذو اكور او افعو را علي انرا 
بها -لو عدل لم يستحقّ عوضاً؛ لكونه متبرّعاً حينئذٍ وإن وقع عن الميّت 
باعتبار نيّة النائب . 

وما عن التحرير'" والمنتهى'": من الإشكال في ذلك فى غير 
عله زاف وميد ا قدا بالعمرة والح وقد نقلي فيهما كا 
زادهما كمالاً وفضلاً»”" إلا أَنّه كما ترىء والله العالم . 

ولو شرط الحجج على طريق معيّن. لم يجز العدول إن تعلق 
بدلك غرض* وفاقا للمشهور؛ لعموم «اوفوا...»!*, و«المؤمنون...»!0. 

«وقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'”: «يجوز» العدول 
ان 4 لصحيح حريز سأل الصادق اك : «عن رجل أعطى اا 
حجّة يحج عنه من الكوفة , فحج عنه من البصرة؟ فقال:لا بأس. إذا 


.5 تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ' ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 217 (الطبعة 
الحجرية). 

(*) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١717‏ 

(8) سورة المائدة: الآبة .١‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 551. 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص .418١‏ 


لواشرط على التائت الحع على طريق معد سم حمس بح ع سس عت ب هت 714 
قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»!". 

ولعلّه لذا أطلق في محكيّ التهذيب: الإجزاء إذا استؤجر 
للحجّ من بلد فحجٌ من آخرء وفي محكيّ النهاية'" والمهزب* 
والسرائر): جواز العدول من طريق استؤجر ليحجٌ منه . وعن الجامع : 
نفي الباس غنها: 

إلا أن الجميع كماترى . 

ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتّى مع الغرض , 
وَإِنْما دل على صحّة الحجّ وان هذه المخالفة لا تفسده, وهو المراد بنفو 
البأس , وذلك غير محل البحث . 

بل في كشف اللنام : «ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق». 

د التذكرة : «الأقرب أن الرواية اج الاي اذ 
فريك انان ار سرع رن ماف ريد اناي عازن ايان 
فالأقرب المنع؛ لاختلافهما قرباً وبعداء واختلاف الأغراض» وتفاوت 


57 تهذيب الأحكام: باب‎ ١٠ الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع ح ؟ ج 4 ص‎ )١( 
من أبواب النيابة في‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .4١6 ج 0ه ص‎ 9١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
.18١ ص‎ ١١ ج١ الحج ح‎ 

.1١6 ج ه ص‎ ٠١ الزيادات في فقه الحج ذيل ح‎ 7١1 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 

() النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١‏ ص .00١‏ 

(5) المهذّب: باب ما يتعلّق يمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 7"8. 

(0) السرائر: باب الاستئجار للحم ج ١‏ ص 177. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / النيابة والاستئجار ص .١١1‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١57‏ 


هر 
١‏ 


بب«إ  _‏ 2ن87872انظنتدكدههس مس لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ل 
53 الاجر يسبب تفاوتهما»!"'. 


بل فى المدارك”" وكشف اللثاه”" احتمال أن «الكوفة»!* صفة 
اررمدا» لكمطلة اا حا 

بل لعل المتّجه ‏ للعموم المذكور -عدم جواز العدول إلا مع العلم 
باتتفاء الغرض. بل فى المدارك:«الأولى وجو بالوفاء بالشرط مطلقاأ»!. 

لوكا عاق عافد قن الغ ادهو الفبرض اداه كن عبد 
إرادة الالزام بماذكر من الشرط , وإِنّما المراد هو أو غيره» فهو كالاإجارة 
المطلقة التي لم يذكر فيها اشتراط طريقء ولا ريب في تخيير الأجير 

كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف في صحّة الحجّ من حيث إِنّْه حجّ 
لو خالف وحج على غير الطريق المشترط وإن استلزم الإحرام من غير 
ديكا تقول عتى لو كان اغذاء الطريق المقه ا من ونا نك خصو ضر 

إنما الكلام فى صحّته من حيث الإجارة , وقد قطع المصنّف وغيره 
مغن ما اعرف نيه فى المذارك ديضكية كذ لك» لأنهبعضن السمل 
العسدا جر علية وقد امتثل بفعله . 

ولكن أشكله فيها : «بأنّ المستأجر عليه الحيٌ المخصوص ء وهو 


.١5١ تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لااص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١77‏ 
(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) في المصدر: من الكوفة. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً 


لى شراط على النائب العم على طريق عون م تت ب ل تج لي 61/1 
الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ‏ ولم يحصل الاإتيان به . نعم . لو تعدق 
الاستئجار بمجموع الأمرين -من غير ارتباط لأحدهما بالآخر ‏ نجه 
مان كروي 

وفي محكىٌ التذكرة : «الأقرب فساد المسمّى والرجوع إلى جره 
المثل»'". ولم نجده لغيره, بل ظاهر الجميع وصريح البعض تنقسيط 
الأحروتووة ها قابل الارق ا ويعتفدهنها. 

وربّما احتمل رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل . وأ 
لم يرد”" شيئاً, لكنّه واضح الضعف وإن جزم به أيضاً في محك الندت + 
إذا لم يتعلق غرض بالطر يق 

إلا نك قد عرفت استحقاق الأجرة كاملةَ مع عدم تعلق العرت.. 
على الوجه الذى ذكرناه. 

والتحقيق : أَنّهِ إن أريد بالشرطيّة في كلامهم : الجزئيّة على معبر 
أنه ذكر الطريق على وجه الجزئيّة لما وقع عليه عقد الإجارة ا نجه 
التقفسيط؛ ؛ ضرورة كونه كتبقض الصفقة في المبيع حينئز و ييف 
تلط العا كر هاى الخمار قله لدت بح بووقع الجر لبد ع 
وقع منه . ٍ 

وإن كان المراد : الجزئيّة من العمل المستاجر عليه علي وج. 
التشخيص بهء فقد يتخيّل في بادىٌ النظر عدم استحقاق شيء - 


.١77 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ا ص‎ )١( 
.١5١ تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لا ص‎ )1( 

() الأولى إبدالها ب «يستحقٌّ» كما فى المصدر. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .١8٠ ١4‏ 


ام ا ءءء« هيلب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
كوا سيف مو به العذ ارك لغدع الأكا العمل الما جر عاية: قن 
متبراع به حينئدٍ . 

لكنّ الأصحّ خلافه؛ ضرورة مودق كوه يمو العيول السميعة هد 
عليه . وليس هو صنفاً اخرء وليس الاستئجار على خياطة تمام 
التو فحاط يعض مناذ يا ولى نمنه بد لكدويناء على سه الندرى مين 
التخلف لعذر وغيره فى ذلك وإن اختلفا فى اللإثئم وعدمه؛ لاصالة 
الجرام عدن المسدد. ش 

بل لو شرط عليه عدم استحقاق اجرة مع عدم الإتيان به على الوجه 
الفخضصوصن اشكل:ضحة الاجارة؛ لأن تشخيض العدل قيلي وحة 
لاايصدق عليه أَنّه بعض العمل المستأجرعليه -لا يتبع شرط المستأجر, 
وإنْما هي تابعة لمشخصاته الخارجيّة , والفرض صدق الإتيان ببعض 
الغون العيكك كن كليةوان ن خالف التشخيص الذي صدر من المستأجر. 
فيرجع الشرط المزبور حينئذٍ إلى استئجار على عمل بلا أجرة . 

للَهمّ إلا أن يفرض الشرط على وجِهٍ يقتضي إسقاطه لما استحقّه 
بعقد اللإجارة من التقسيط . وهو غير ما نحن فيه . 

وإن أريد بشرطيّة الطريق في كلامهم : يعت الششرطيةاء الت «لى نذن 
العقود النزام بأمر خارجي عمّا قوبل بالعوض في العقد -فلا محيص عن 
القول باقتضاء التخلف : الخيار في الفسخ ودفع أجرة المثل: وعدمه 
ودفع الأجرة تماماً: ٠‏ نحو الشرط في البيع وغيره من عقود المعاوضة؛ ؛ اذ 
ليس للشرط قسط من الثمن على وجه التوزيع . 

ودعوى: ان نحو هذا الشرط في خصوص الإجارة كذ لك , لا دليل 


لو شرط على النائب الحجٌ على طريق معيّن .777 سس تام 


وإِنّما أوجبنا أجرة المئل في الفرض مع الفسخ؛ لوصول العمل إلى 
المستأجر مع عدم صدق التبرّع به » فيبقى على مقتضى أصالة احتراء 
عمل المسلم الذي كان مقابلاآ ‏ بمقتضى عقد الإجارة -بشيء من 
الأجرة فمع الفسخ يرجع إلى قيمته . 

ورذلك كلدظير لقت الفراد هق فن بعملة عن كنا راك الاصتعان: 
والنظر في جملة أخرى, وخصوصاً ما أطنب به الأصبهاني في شرحه 
من كثرة التشقيقات والاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن 

ومن ذلك ماذكره فى صورة إرادة الشرطيّة المقابلة للجزئيّة وكون 
المراد بالطريق ما قبل الميقات لا منه من أنه : «إن نوى الشرطيّة 
بك عدم امقال الاجرة عاى تقد المتعالثةء لم صفق الأجير 
جود شا ١‏ جد الميقات أو لاء تعلّق غرض بالطريق أم لاء وإلا فإن 
تعلق غرض بالطريق ٠»‏ | ْ 

«فإمًا أن يتحقّق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة -كأن يكون 
الغرض التادي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك 
المناك اد نشي مدب اوهس رودم قي دوا سام ومس نا 
الجر كاملة): 

«وإمًا أن يفوت الغرض, ففيه الأأوجه التى عرفتها : فساد المسمّى , 
واستحقاق أجرة المثل. وعدم الفساد مع رد التفاوت أو لا معه» . 

«(ووجه رابع : هو عدم استحقاق شي ء؛ لاتنفاء المشروط بانتفاء 
شرطه» . 

«وخامس : وهو التفصيل بأنّهِ إن كان الغرض شيئاً متعلّقاً بما 


اللاي ا وجي أن الكلام (ع8١)‏ 


اتش عر اللي كا لمتق اف وااتصعاط المتحوي من ماتة لق ةب 
ل سحن فنا ا البعيق أجيرة الفعل أ النيمكن سبع الرة ولا 
-كالمرور على أخ أو ضيعة -استحقّ المسمّى كاملاً. وإن لم يتعلّق به 
غرض استحقِّ المسبتى كاملاً أو مع الرِدٌ»0". 

إذ هو جميعه كما ترى. وقس على هذا ما تركناه من كلامه . فانْه 
نش كدت ظ 

ومن الغريب عدم فرقه بين الشروط في عقود المعاملة واللشبروط 
الشرعيّة لمشروط التى يجرى فيها قاعدة انبتفاء المشروط بانتفاء 

رو ا 

ولا ينافيه ما في كلام الأصحاب هنا من رد التفاوت بعد أن 
حملنا كلامهم على إرادة الجزئيّة من الشرطيّة , لا معناها الذي ذكرناه, 
وهو متجه على قواعد الإججارة . 

«وإذا استؤجر ['"» مباشرة «حجّة4 في سنة معيّنة إلم يجز ان 


يوجر نفسه» لمباشرة اخرى في تلك السنة قطعا؛ لعدم القدرة على 


التسليم , فتبطل الثانية حينئزٍ , ولو فرض اقترانهما بطلتا معاً. 
بلقديتال بكرن لمك كدلف مع غيدم اعجار المباسر قا 
إن تمكن من الإتيان بهما بالاستنابة ؛ لكن يعتبر في الإجارة تمكن 

لأ من العمل بنفسه , فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرأن 

على إرادة الاستنابة . 





.١11-1١160 كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: ب.‎ )١( 


إجارة التائب نفسه لحكتين لل ل ل ل ل ل لس قم 


ففي الفرض : لا يجوز الإجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان 
القراد.نها ١‏ أو بالأولى» أو بهما -ما يعم الاستنابة , ولكن قد ذكرنا في 
كتاب الاجارة احتمال الصحّة . 

ولو كانت الإجارة الأولى مطلقة , فعن الشيخ : إطلاق عدم جواز 
الكمارة«لأخرى حي يأتى بالأولى»"". 

«و» قال المصنّف والفاضل في محكيّ المنتهى!": «يمكن أن 
يكال بالحواة ان كاه ن لسنة غير الأولى» بل عن المعتبر”" الجزم به . 

وهو كذلك؛ لاطلاق الأدلة السالمة عن المعارض ء بل في المدارك : 
حتفل قوتا جخواز الاستهاز لليننة الاولي [ذ كانت الاجازة الأرلى 
موسّعة؛ إِمّا مع تنصيص المؤجر على ذلك, أو القول بعدم اقتضاء 
الإطلاق التعجيل» !“ا 

قال : «ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته ا حكم 
باقتضاءالاطلاق فى كل الاجارات التعجيل . فيجب المبادرة بالعمل 
بحسب الإمكان , ومستنده غير واضح»" 

وهو كذلك أيضاً بناءً على الأصمّ من عدم اقتضاء الأمر الفور, 
والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك بل إن 
لم يكن إجماع فهو في الحججٌ كذلك, وإن صرّح باقتضاء الإطلاق 


.00 المبسوط: الاستئجار للحج ج اص 47 النهاية: باب من حجّ عن غيره ج اص‎ )١( 
ص 818 (الطبعة الحجرية).‎ ١ منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج‎ )1( 
7/7١ ص‎ ١ (؟) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج‎ 

() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ا ص 0؟7١.‏ 


0 
ج7١‏ 
اا 


م6 دد د د مس ببسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
التعجيل فيه جماعة . اللّهِمّ إلا أن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك . 

ثم على تقدير التعجيل المزبورء فالظاهر صحة الإجارة الثانية 
المطلقة مع فرض علم المستأجر الثاني بالاخارة الول ضرورة كون 
المراد به التعجيل بحسب الإمكان . اما مع عدم علمه : فالظاهر ان له 
الخيارء مع احتمال البطلان. 

وعن المنتهى : القطع 0 مع إطلاق الإجارتين!", وفي كشف 
اللنام : «وكا نه لدلالة سبق الاولى على تاخير الثانية»!". 

وعلى كل حال, فالتعجيل ‏ على القول به ليس توقيتاً ٠.‏ وحينئذ 
فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة وإن أثم بالتأخيرء ويستحقّ الأجرة التامّة. 

الك في الدروس : «ولو أطلق اقتضى التعجيل, فلو خالف الأجير 
فلا اجرة له»”". 

وضعفه واضحء بل هو منافٍ لقوله فيها متّصلاً بذلك : «ولو أهمل 
لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قويّ, ولو كان لا لعذر 
تخيّر المستاجر خاصّة»7؟. وان كان هو ايضا لا دليل عليه؛ بحيث 
يعارض أصالة لزوم العقد . 

اللْهم إلا أن يكون بنى ذلك على فهم اشتراط التعجيل . فيثبت 
الخبا ريغز لفوات الشوط ب وإن كان مضمرا :وإن كان نو كها تر 

نعم , تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عيّن للحي فيها . سواء كان 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الثالث من المقصد الخامس ج7 ص 818 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 777 

(8) المصدر السابق. 


لو لحر النائب أو علد سح حم ا ل ا ار يات 
بتفريط أو لا. خلافاً لأحد وجهي الشافعيّة بناءً على كونه كتأخير الدين 
عن محلّه0": وله وجه مع فرض كون التعيين المزبور بعنوان الشرطيّة , 
ولكن يثبت الخيار حينئد . 

ولو قل مضعىن السنة المعتقة فعن الدل كر برا لوكي اهراز ل نيد 
زاد بي ارق وهو المحكى عن الشافعى'". 

وفي المدارك : «في الصمّة وجهان, أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء 
الغرض فى التعبين»!'. 

زقيد اله .برسم الى عدم إرادة اتسين من الذكر فى النقك» :ريفز 
لاإشكال في الإجزاء. إِنْما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين» ولا ريب في 
عدا الالحتزاء يه عزن الأجازة الآ إذا كان يعنوان الشترطية: لا التعيخيض 
للعمل , والله العالم . 

«ولو» أحصر أو 9إصدٌ» الأجير على“ الذهاب إلى الحجّ وفعله 
في سنة معيّنة قبل الإحرام وقول الحره» انعيه مين الأخدرة 
بنسبة المتخلف» بلا إشكال بل ولا خلاف إذا لم يضمن الحجّ من 
قابل؛ لانفساخ العقد , واحترام ما وقع من العمل «و» ما بقى» فيستحق 
5 مهدا يتكدين الفسنيء كداتى قير العقاء ذا تعر ل 
نوالا عمال 1 


.607 فتح العزيز: ج /اص‎ .١١1 المجموع: ج /ا ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص 57 .١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 718 المجموع: ج /ا ص .١78‏ 
() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ااص .١71‏ 
(0) الأولى «عن» كما أشير إليه في هامش المعتمدة. 


بل «لو ضمن» أي الأجير «الحجّ في المستقبل لم يلزم» 
المستأجر «إجابته» للأصل «و» غيره. 

خلافاً لما «قيل4 من أنه «يلزم4 إجابته؛ لوضوح ضعفاهء وإن 
نسب إلى ظاهر المقنعة!" والنهاية!" وَالبودي 3 بل ربّما قيل!*: إِنَّه 
قلا نط لحمو كل 1 و البو ائر اذا وظبريفم ا" 

اذا تحملة كي واعيو فلن إرادةاها ذا وى المسدا جر متطسانة 
الأخير موسق النعها روتانيا بالتخل هن الاخرة وان معاطاء م فنازد 
عفد ذا الكالفيه» 

كما لا إشكال فى استحقاق الح عليه سنة أخرى لو فرض إظلاق 
الإجارة؛ ضرورة عدم انفساخها بتعذر كان أفرادها 1 بل الظاهر عدم 
يملكانه في وجه قويّ!". إلآ أنّه كما ترى . 


ييف 








.617 المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص‎ )١( 

() النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 007. 

(*) المهذّب: باب ما يتعلّق.بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 78. 

(؟) كما في مستند الشيعة اللنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص 11. 

(0) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص (47. 

(1) السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 178. 

(/) كالكافي في الفقه: النيابة في الحج ص .77١‏ 

(8) كالماتن في فى المطدرنء الحج / القول في النيابة ج ؟' ص ,/17١‏ والفاضل الهندي فبي:كشنف 
اللثام: الحج / شرائط النيابة ج 6٠ص .١ 05-1١08‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / الول 
في النيابة ج 1 ص 80. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١٠ص‏ 77 


أمّا لو صدّ بعد الإحرام ودخول الحرم. أو بعد الإحرام, فإِنّه وإن 
كان الحكم فيه كالأوّل أيضأ من انفساخ الإجارة, والرجوع بما قابل 
المتخلّف في المختار'". إلا أن فيه خلافاً؛ فإنٌ المحكى عن الخلاف : 
١‏ لاعفا ريت الإسراء كالتوت عله فى كروي 1 كير عن الهلا 
وعدم وجوب رد شىء عليه”". 

وإن كان لا يشفى ضع ندع الداليل واللاققاى خلى عدم الامجزاء 
إذا تح عن نفسه فكي أجزأ عن غيره؟! واخستصاص نص الإجزاء 
بالموت فحمله عليه قياس . 

لكنّهيقة نظمه نع الموت في سلك, واستدل عليه : بإجماع الفرقة , 
مع أنّ الحكم فيما نحن فيه منصوص لهم لا يختلفون فيه . ومن هنا قال 
فى كشف اللثام : «ظنّى أن ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم 
١ 1 0) ("ً 9‏ 

وعلى كل حال .فيمكن أن يكون تفييد المصنّف بذلك إنسارة إلى 
هذا الخلاف, ل لاختياره الاجزاء, كما ظَنٌ . 

وز هذا أو تعن الماك مق ا له «رسمكن أن كين فائدة 
التقييد بقبلية الإحرام ودخول الحرم : الاحتراز عمّا لو كان بعدهما؛ فانه 
لا يتحقّق استعادة الأجرة مطلقاًء بل يبقى على الاحكام'* إلى أن يأتي 





)١(‏ «في المختار» ليس“ في:بعض الستخ. 
() الختلاف: العبيج / سسألة :اج 7ص 88٠‏ 
() في الندارك الذي-نقل هذه العبازة : : ال#خرام. 


١ اج‎ 
5 


.م د .ضغب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
بق المناسك مع الإمكان ‏ إلى أن قال'": إل أن قيد دخول الحرم 
لامدخل له فى ذلك, بل مجّد الاحرام كافٍ فيه»”". 
لإمكان مناقشته بما في المدارك من أنه «إن أراد بقوله : (مع 
الإمكان) إمكان الاتيان ببقيّة المناسك في ذلك العام فهو آتِ مع الصدٌ 
قبل الإحرام » وإن اريد به ما هو اعم من ذلك لم يكن مستقيما؛ إذ 
المصدود يتحلّل بالهدي, ولو صابر ففاته الحجّ تحلل بالعمرة.كما 
سيكو وينانة إن نيا اش اولك اجرة لد عليهاة أنه فهلها امععللة) قفار 
وإن كان قد تدفع : بأنّ مراده ما أشار إليه الكركي في فوائده على 
الكوات “اميق ان الفحرم فى مط الأعوال يقن على لخر ابه يدي 
يأتى بالمناسك؛ لعده 7-7 من الهدي, أو العمرة التى يتحلّل بها . 
ووذكله قاديةا ل يجيه انضاذ» الأحر فيه وا ابس على ذلك إلى 
السنة القابلة وكان أجيراً على الحييّ في السنة الماضية ؛ وذلك لأنّه 
بتلبّسه بالحج في هذه السنة كان كمن حج فيهاء وإن انتقل تكليفه 
اضطراراً إلى السنة القابلة ببقيّة المناسك؛ إذ هو حيئذٍ كمن أدرك 
اضطراريّ الحجّ, ومن فاته بعض الأجزاء التى تقضى بعد فوات الوقت . 
كتكام نس الست لحان ركان الاتيقد العا ار 


)١(‏ ما بين الشارحتين زائد؛ لعدم الفاصل فى المصدر بين ما قبلهما وما بعدهما. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / القول في النياية ج ١‏ ص 1//1. 

ها من الفوسين لين :قن المضندن. 

(4) مدارك الأحكام: الحجج / القول في النيابة ج اص .١1/‏ 

(6) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 38 


لو كفيزت احزة النائت أل قشكلاة سح ب ف ب ري ا 


من موضع الصدّ مع الإمكان. إلا أن يكون بين الميقات ومكّة فمن 
المزقات: اوجوي شاه الجر ميد 

«وإذا استؤجر فقصرت الأجرة» عن نفقة الحجّ إلم يلزم» 
المستأجر «الإتمام» للأصل السالم عن المعارض «وكذا لو فضل'" 
عن النفقة لم يرجع'" عليه بالفاضل» لذلك أيضاً , ولأنّ من كان عليه 
الخسران كان له الجبران, من غير فرق في ذلك بين أن يكون قد قبض 
الأجرة أو لاء فيطالب بها جميعها أو بعضها مع عدم القبض ؛ ويجب على 
المستأجر الدفع إليه . 

وكأ تعض المصنّف وغيره لذلك مع وضوحه, وعدم الخلاف . 
قرف يندا تنا وفغوى .د ننه طن الوص لذن والتفية على مفاد قه أب 7 
حنيفة المبني على ما زعمه : من بطلان الإجارة'". فلا يجب حيئزٍ 
على المستأجر الدفع للأجير . 

نعم , عن النهاية!) والمبسوط'" والمنتهى'!: استحباب الإتمام فى 


وو« 


الاولة لكوت فى انعا وئة على التو لوبو افيد 155 وا ١‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فضلت. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك زيادة: المستاجر. 

() المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,١04‏ المجموع: ج لا ص 1755. المغني (لابن قدامة): 
ج ”اص 018١‏ الشرح الكبير: ج 7 ص .18١‏ 

(]) النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 007. 

(0) المبسوط: الافستئجار للحج ج ١‏ ص 177. 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج؟ ص 214 (الطبعة الحجرية). 

(10) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج /ا ص .١1١‏ 

(8) المصدر قبل السابق. 


ك1 جواهر الكلام (ج )١84‏ 


والتحرير'"' وغيرها'"؛ استحباب الردَ في القاني؛ تنحقيقاً الإخلاص 
في العبادة . 

بل عن المقئعة أَنّه «قد ججاءت رواية أنه إن ن قضلل معنا أخذه فانه 
يرده إن كانت نفقته :واسعة » وإن كان قتر على نفسه لم يرده» ثم قال : 
«وعلى الْأَوّل العمل وهو أفقه". 

ولعلّه أشار بذلك إلى خبر مسمع :قال الضادق نلق : «أعطيت الرتجل 
دراه يحت بها عنّى , ففضل منها شيء فلم يردّه عليٌ؟ فققال: هنو له؛ 
لعذّه ضَيّق على نفسه 'في النفقة لحاجته إلى النفقة»20. 

إلا أنه -كها ترى -ضعيف الدلالة على ذلك. ختصوصاً ممع مالاحظة 
خبر محمد بن عبدالله القمي .قال : «سألت أبا الحسن الرضائية : عن 
لررجل يعطى الحتجّة يحتجٌ بهاء فوتتنع على نفسه فيفضل منهاء أيردّها 
عليه ؟ قال : لا هو له»0, هذا . 

وفي كش اللثام أنّه «إن شرطا في العقد الإكمال أو الردٌ لزم»'". 

















.48 تتمرير الأحكام: اليج / أخكام النساء والعبيد'والضبيان بم ”ص‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: التمتج / القول في النيابة ص 7/8 والمعتبر: الحيج / القول في التيابة :يم ١‏ 
خض الا 

() التقئغة: باب الزيادات' في أفقه التحيج ص 17]. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 1 الزياذات في 'فقه الحج خ ااي "6*ض :2 28, وسائل التسيعة: 
باب ٠١‏ من أبؤاب النيابئة في الحج ح ١ج‏ 1ض 78 .١‏ 

(0) الكافي:“باب الرنجل يقطى اليج فيصرف ...ع ١ج‏ 4ص 3 تهنيبٍ الأحكام: :باب ١5‏ 
الزيادات في:فقه الحنج:ح 88ج ه“ص .2١06‏ وسائل الشيعة: باب “٠١١‏ من أبواب التياة'في 


الحج اح 7ج ١١‏ ص .18٠١‏ 
:(1) كنشف اللثام: الخمتج / شرائط التيانة تج :هص .1١'‏ 


النيابة فى الطران _ 3 سحب يب اي 


وقية: آنه يمكن مع مخةامفل هذا العرظ :فى غقة الإجارةللجهالة: 
كما هو واضحء والأمر سهل . 

(و» على كل حالء ذ«لا يجوز النيابة في الطواف الواجب 
للحاضر» للأصل . 

ومرسل ابن أبي نجران عن الصادق ني سئل : «الرجل يطوف عن 
الرجل.وهما مقيمان بمكة؟ قال: لاء ولكن يطوف عن الرجل وهو 
غائب ...)20 

ولأنّ المريض -المستمسك طهارته -إذا لم يستقل بالمسير حمل 
وطيف به . كما قال الصادقليّةَ فى صحيح معاوية بن عمّار : «الكسير 
يحمل ويطاف به ..والمبطون نات عنه ويصلّى عنه»7. 

وسأل صفوان أبا الحسن ا : «عن المريض يقدم مكة »فلا يستطيع 
الو قا _الفك وول اننا ق نين :لضفا اوالخريوة؟ فيال# مهل قمنه 
بع عد اا رس ومسي ين ارد ادعينى لاتير 
نم يوقف به فى أصل الصفا والمروة إذا كان معتاق5 00 

وريس ذلك 0لا فيب و لامع القر» المانم مين العاواقتية 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١١‏ ج ه ص .4١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب النيابة.في الحج ح "اج ١١‏ ص .١9-‏ ' 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف.ح ١8ج‏ 0 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أيواب 
الطواف ح 7ج ١‏ ص 48" 

() تهذيب الأحكام: باب.؛ الطواف ح 7 ج 0 ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١47‏ المريض 
يطاف .يه ح” ج ١‏ ص 170. وسائل الشيعة: بياب/2 من أبواب الطواف م7 ج1١‏ ص 784. 





0ك جواهر الكلام (ج )١4‏ 


أيضاً؛ للإجهاز عليه مثلاً. أو لكونه 9 كالإغماء أو البطن وما 
شابههما» ممّا لا يمكن معه الطواف ولو بالحمل لعدم الطهارة, فيجوز 
0 حبيب الخئعمي عن أبي عبداشكة : «قال: أمر 
رسول هيه أن يطاف عن المبطون والكسير»'". 
وصحيح حريز عنهة أيضاً: «المريض المغلوب والمغمى عليه 


0 





يطاف عنه ويرمى عنه» 
بل الظاهر جواز الاستنابة عن المغمى عليه فيهما من غير إذن منه 
ولا استنابة كما في سائر الأحياء؛ لعدم قابليّته , إلا أ 
قبل الاغماء لظهور أماراته . والاطلاق ينفيه . 
نعم » بنبغي تقييد ذلك بما إذا لم يرج البرء أو ضاق الوقت,ء وإلا 
نان لطا ميم عرله :قاذ حسف رظنب اطو ته عه و سي ؟ 


عاس 
ن يرأد انه يستنيب 


فقال: لاء ولكن دعه فإن برئٌ قضى هوء وإلا فاقض أنت عنه»”", هذا . 
ولكن في كشف اللثام أنّ «المغمى عليه لم أر من تعرّض له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح /الا ج 0 ص ,١78‏ الاستبصار: باب ١81‏ المريض 
يطاف به ح/, ج؟ ص777, وسائل الشيعة: باب44 من أبواب الطواف حه ج١١‏ ص 414". 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 0ج 0ه ص ,١177‏ الاستبصار: باب ١87‏ المريض 
يطاف به ح0 ج ١‏ ص777, وسائل الشيعة: باب44 من أبواب الطواف ح١‏ ج ١‏ ص 8917. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح 8/ ج ه ص ,١75‏ الاستبصار: باب ١47‏ المريض 
يطاف به ح8 ج7 ص17 وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الطواف ح” ج1١‏ ص 837. 


القنابة فى لقأو قد حب م بي 


بخصوصه ممّن قبل المصنّف وابني'" سعيد , نعم أطلقوا النيابة عمّن 
يناك اظيا ا 1 

ثم قال : «وقال الصادقلقةٍ في صحيح حريز: (المريض المغلوب 7 
والمغمى عليه يرمئ عنه ويطاف به)””, قال المفيد : والفرق بينهما أن 
الطواف فريضة والرمى سنّة». 

فلع لد ذلك | كدان سان تك السطرن الذى اللا نسكمينك 
طهارته فإنّ المغمى عليه أولى؛ لعدم طهارة له ولو اضطراريّة . 

وأمّا ما ذكره من الصحيح المزبورء فالموجود فيما حضرني من 
نسخة التهذيب”“ المعتبرة : «ويطاف عنه» كما ذكرناه سابقا. نعم كتب 
عله كه دروكا تيس الام واللاهر آى التسعيرة لذو ل فا نه لذ هه 
للطواف به مع عدم طهارة له بل لعل ذلك هو المدار في نحوه من غير 
فرق بين من لا يستمسك طهارته لبطن مثلاً وغيره» وهو الذي أشار إليه 
المصئف بقوله : «وما شابههما» . 

بل قد يقال: باندراج الحائض في ذلك؛ ضرورة عدم تمكنها مسن 
الطهارة كالمبطون, بل في كشف اللثام التصريح بهء قال : 


[أدات السك د النسدن: 
(؟) كشف اللثام: الحجج / شرائط النيابة ج ه ص 119. 
(©) تقدّم نقله آنفاً 

() كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .17١‏ 
(0) وهي المطابقة لدسخة التهذيب المعتمدة لنا. 

(1) لم يشر إليها في نسختنا. 


لحب ا ع ع ا ل عت جو اهن الكلام (82 1 ) 

لقنن أصكحات الأغذان أو الغينة الحتاكضن اذاحباق الوفيت» أو 
لم يمكنها المقام حتّى تطهر, ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخّر طوافه , 
كما يحمل عليه صحيح أبيأيّوبٍ الخرّازا" قال:(كنت عند 
أبى عبدالله الفلا ري تقال املح كف الى | سهنا ارا 
عن رك الع ف مستبن ا الجا لبان لب متها افا 
فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ولا يقيم عليها 
جمّالها. ثم رفع راسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها)'"» . 

«وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت, وإلا 
1 لم نتنب للطظواف ال" إذا غانك فا رطاف طيها هنا داك سباضرة 

0 ا : ععلمت مسيرها قبل الطهر. وفي الدروس : (وفي استنابة الحائض 

عندي تردّد)0) 6 

قلت : لعلّه من ذلك , ومن عدم قابليّتها لوقوع الطواف الذي هو 
كالصلاة _منها فكذا نائبها. ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حجّ الإفراد 
لو قدمت إلى مكّة حائضاً وقد تضيّق وقت الوقوف؛ إذ لو كانت النيابة 
في الطواف مشروعة في حقّها لصحّت متعتها . 

ومن هنا قال في المدارك : «إنّ الحيض ليس من الأعذار المسوّغة 


)١(‏ في كشف اللثام ‏ وموضع من الوسائل -: الخراز. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حكم من نسي طواف النساء ح /7781 ج 7" ص 75-١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 507. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 77". 

(؛) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة جج ه ص .١7١ ١79‏ 


النياية في الطواف ا سح ججح ةا 


للاستنابة فى الطواف7") !". 

اي حك قوااض بيذ اتير ار إجينا فللا نش قو برا ف الي 
وطواف النسباء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عبن أهلها في 
البلاد البعيدة , ثمّ قال : «وهو غير بعيد»!*؛ بل قوّى الجواز في طواف 
النساء , بل قال : «إِنّ مقتضى صحيح أبي يوب السابق جواز تركه 
والجال هذه»'". 

قلت : هو وإن كان كذلك. إلا أنه بقرينة دم القائل به يجب 
عمله عل القسها نلو ولملةه اراي مه ذا فولت ينها 
وطهارتها. لا أنه يطاف عنها مع جضورها حال جيضها. بل جعل 
المدار على ذلك فى صجّة الإستنابة عنها فى الطواف متجه . 

وكنك كام قتلانون المي يعر از الخينين فا لقان مظلفا دل تسو 
ضريع اللاروس] "والتواغوا"ا ريدكة القباى الات وضين لودل نين 


2 


كشف اللقام : «كأئّه لاأخلاف فيد حكان أ ميناً, والأخبار به متظافرة. 





)١(‏ في المصدر بدلها: طواف النساء. 

(؟) مدارك الأحكام: الجج / القول في النيابة ج /ا ص .١79‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١77‏ 
(4) المصدر قبل السابق: ص .١7٠‏ 

(5) المصدر السابق. - 

77 صٍ‎ ١ الدروس الشرعِيّة: ابجج / درس 86 ج‎ )١( 
.]4١١ صٍ‎ ١ قواعد الأجكام: الجج / شرائط النيابة ج‎ )1( 
.7١٠ ١ الجامع للشرائع: صلاة الطواف ص‎ )4( 

(1) كالمعتبر: الحج / القول في النيابة ج ؟ صٍ ١/لا.‏ 


مر دب ل جواهر الكلام(ج 18) 


ويؤيّده: جواز الحج والعمرة عنه»'". 
بل لعل ظاهر الاطلاق ذلك وإن تمكن من الحضورء وإن كا 

تخاو هن إفنكا نت نعط الأفر أذ 
يناعن ا معدمن دي لني هورة ا ل ومة 
ل ل ران ضيه شري الى رن عن الف انق ور 
كيركه قدو للد ؟ فعا ل وغطرة أميا نه اضر ورزة تيور الالسعا ره اننا 
في المندوب بدون ذلك . 

«(و4 كيف كان, فلا إشكال في أنه أي الحاضر «يجب أن يتولى 
ذلك بنفسه» مع جامعيّته لشرائط التكليف؛ بمعنى نيّته له وإن طيف به 
على دابّة ونحوها . 

وحينئذٍ فلا ينافي ما في المتن «و» غيره'“ من أنه إلو حمله 
حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه» 
نوق العا مل محركقه اذا عية لطنو اكه لحنت والتجمول مني كه 
الع ويه كذلك: 

قال الهيئم بن عروة التميمي للصادق نظةٍ : «إني حملت امرأتي ثم 
طفت بها وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة. وبالصفا 


(١)كشف‏ اللثاء. الم / شرائط النيابة ج ه ص .١18‏ 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١١‏ ج 0 ص ,.4١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب النيابة في الحج ح ”اج ١١‏ ص .١9-‏ 

() كالنهاية: الحج / باب دخول مكة ج ١‏ ص 005. والوسيلة: الحج / دخول مكة والطواف 
ص ,.١178‏ وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١١‏ 


النيابة فى الطواف 7 سسب قي 


والمروة . واحتسبت بذلك لنفسي . فهل تجزيني؟ فقال : نعم»١".‏ 

فما عن الشافعي : من عدم جواز ذلك؛ لاستلزامه النيّة بفعل واحد 
طواف شخصين'" واضح الفساد؛ لمنع الملازمة أَوَّلاً ومنع بطلان اللازم 
آنا لخو تمل انين فضاعدا لك: 

بل من ذلك يظهر: أنّ المحمول إذا كان مغميّ عليه أو صبيّاً جاز 
للحامل نيّة طوافه مع طواف نفسه . كما نطق به صحيح حفص بن 
البختري عن الصادق نيه : «في المراة تطوف بالصبي وتسعى به. هل 
حرق لل هنا وعن !لمن ١‏ فقن العم الي 0 

عن شاع م از نما مجو على اقول بعدرا دعي نب 
التبرّد إلى نيّة الوضوء»!* في غير محله؛ ضرورة صدق «الطواف» على 

الظاهى بعد ميات العاء ا و التعمو لك ايها وإن كان 
العمل باحرةبواتشدقا قالغال كاله فى بالطو افيه لا ميافي 
اليا ندالقة | انهو كه لو المسريجر لحوا عت دولا ف وهر يحملف 1 
الفلو اق ونال يعض لد | ل" العمل , 


4 من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح 7777 ج 7 ص 077, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.906 ص‎ ١١ج‎ ١ من أبواب الطواف ح‎ 0١ وسائل الشيعة: باب‎ .١70 الطواف ح 87 جه ص‎ 

(1) فتح العزيز: ج /ا ص "8١-4٠‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص ,١07 - ١07‏ المغني (لابن 
قدامة): ج “اص ,5١1‏ حلية العلماء: ج "ا ص .7١87‏ 

(") الكافي: باب نوادر الطواف ح ١١‏ ج ] ص 175, تهذيب الأحكام: باب الطواف ح 17/ 

() إيضاح الفوائد: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص /1؟. 


يوم سسسب | ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
1 لك ها فلن فم ألاة 2 قتضاء الا 0 يكحا ر ١‏ 1 ستحقاق هذه 
الت كهاضايه قووذلا بجوو لسسهييرفها إن لتنيف كالاتتجان للح 
بل عن الفاضل في المختلف استحسانه, إلا أنّه قال : «والتحقيق : 
أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهماء وإن استؤجر للطواف 
لم يجزئٌ عن الحامل»'". ولعلّه لأنّه على الثانى كالاستئجار للحي . 
ولكنّ الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي والمغمى عليه؛ فإِن 
اللوافتيكيرهما الما هو يمعتى الحتمل ,توه إن الشا جره غيرهها التحمل 
فى غير طوافه لم يجز الاحتساب . 
بل قد يناقش في الأُوَلِين أيضاً: بأنّه إذا جاز تبرّعاً الطواف بهما مع 
احتساب طوافه لنفسه _كما أومأ إليه صحيح حفص جاز الإجارة 
عليه . وليس هو كالاستئجار للحجٌ, بل أقصاه اشتراك الطوافين بمقدّمة 
واحدة, وهو حركته المخصوصة التي تكون سبباً لحصول الطواف من 
«ولو تبرّع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته4 إن 
كانت مشغولة , واعطي ثواب الحجٌ إن لم تكن, بلا خلاف اأجده فى 


٠٠ه‎ 


شيء من ذلك”", بل الإجماع بقسميه عليه!. بل النصوص مستفيضة 


.١1860 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: صن ١86‏ و181. 

(") كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 7/7. 

(5) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 74 ج ١‏ ص +٠١‏ ورياض المسائل: الحج / القول في 
النيابة ج 7 ص .4١‏ ومستند الشيعة (للنزاقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص /ا١.‏ 


اتروع بالتيؤ عق الاو يح م ص جم حي يي 1 


5 متواترة فيه(" , 

من غير فرق في الميّت يبن أن يكون عنده ما بحي به عنه أم لا. 
وبين إيصائه به وعدمه . وبين قرب المتبرّع للميّت وعدمه . وبين وجود 
العاد و من لنت اوبواتة وعد يلد 

كل ذلك لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات , وثبوت مشروعيّة 
النيابة عنه مع تعذر الإذن منه وأنّ الحم مع شغل الذمّة به كالدين 
الذي لا إشكال في جواز التبرّع به مع النهي فضلاً عن عدم الإذن, 
وأضل عدم شراط حضو لها منة حال حي قد وعد 'تعلى الشركن يننا 


يقابلها من ماله . 
1 0 جب 
واخرجاه من الثلث إن او ص 030 


ما الحيّ : فلا تجوز النيابة عنه باذنه مهاد عن الداع دفني 
الواجب مع تمكنه منه عندنا؛ ؛ للأصل وغيره. 


عه تجوز عنه في المندوب مع التبرّع فضلاً عن الإذن عندنا 
ملافا التبافني ولأحدد شي رواية"' 0 كا ن قادرا العام 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه, وباب 70 من أيواب النيابة 
في الحج ج ١١‏ ص /الاوة19١.‏ 
ص ,.١ ١‏ المغنى (لابن قدامة): ج “اص اك الشرح الكبير: ج' ص . 

(5) انظر مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص .١77‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4 77 
ج١‏ ص ,١١‏ والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١84‏ ومستند الشيعة (للنراقي): > 


به جواهر الكلام (ج 16) 





لو 0 

القن عفدا من عن كان خيليه حت راحب دمسة ا كان ا لات 
وقبرة 2 تمك مق أدائه اققةط أو لب فرظ ميل وض الآن بنفسه بواجا 
ويستنيب غيره في التطوّع . 

خلافاً لأحمد: فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمّته بالواجب؛ إذ 
لكا جهو أ قهله نيه :فا لافنا نه أر ل لا 

وقندته اذ عدم حعر اذ وله لذ للغاذله الوحت 4 بزلذ! لو حلت 
الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضاً» لا أنّ عدم جوازه 
لعدم مشروعيّته في حقّه ؛ كي تمنع النيابة فيد . 

بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجّة واحدة. كما دلّ عليه صحيحا 
هشاء”" ومحمّد بن إسماعيل”! وغيرهما“. بل الظاهر عدم الفرق 8 
ذلك بين الح والميّت . 


الخام نقد ورهن روسل هو اناك معي لمقع وكيا لض ؟ قفالن: 


د الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١717‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب النيابة فى الحج ج ١١‏ ص .١95‏ 
(1) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 
8 من أبواب النيابة في الحج ح ؟' ج ١ص .,٠١7‏ 
8 من أبواب النيابة في الحج ح ١ج‏ ١اص .7١7‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .٠١7‏ 


التبرّع بالحجّ عن الغير 


للميّت» فأمّا للحي فلا»'" محمول على غير ذلك أو معارض بما هو 
اقوى منه . 

وكذا لا بأس بتعدّد النوّاب في المندوب في سنة واحدة, فقد 
أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد تمان يا رياف 
وخمسون وخمسمائة وخمسون”", هذا. 

ولكن كن المديى النصر بح: بعدم جواز الحجٌ ندباً عن الحي إلا 
بأذنه. ولعله جيل التصوضى عن إهداء الثواب لا على وجه النيابة , 


وض 





الدواظم التعتي و كما الى على رين تج 00 
الما الكل فى وان الج عن لحن فى الو اي فى حكا لا جتواز 
النيابة عنه لعضب ونحوه : 


للأصل'" السالم عن معارضة ما دل على مشروعيّتها عنه بإذنه؛ 
ضرورة أعمّيّة ذلك من جواز التبرّع , فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمّته 
واصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارضء بعد حرمة القياس 
على المت 

وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه 
مع نهيه . 


4 قرب الاسناد: ح 477 ص 771, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب النيابة في الحج ح‎ )١( 
.198 ااص‎ 

)١(‏ الأولى التعبير ب «ملتٌ». 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 4٠١‏ ص 475. تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 64؟ ج ه ص .11١‏ 

(4) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 877 (الطبعة الحجرية). 

)0( دليل لعدم جواز التبرّع. 


يسةطة600م6مٌ6مشمشسشمشمهشغغغلب_جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وقو له وي : «دين الله اده أن يقضى»'" إنما هو في ال 

فالأحوط حينئذٍ -إن لم يكن الأقوى -الاقتصار في النيابة عنه 
حصا دن 

«وكل ما يلزم النائب من كفارة» في الجناية في الاحرام والهدي 
في التمتع والقران «ففى ماله» دون المنوب عنه, بلا خلاف اجده بيننا 
كما اعترف به بعضهم'". بل عن الغنية : الإجماع عليه في الكفارة”". 

نشاف إلى أن ذلك عقو يه على ققل :هدر نه انهو كما لودل 
نفساً أو أتلف مالاً لأحد . وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه , 
وهو واضح. 

«ولو أفسده» أي الحجٌ الذي ناب فيه 9حممٌ من قابل» بلا خلاف 
ل لوي ل لا ' 

«و4 إنما الكلام في انه هل يعاد بالاجرة عليه4 أو لا؟ قال في 
المتن : 8 يبنى» ذلك «على القولين» أي القول بأنّ الفرض الأَوّل 
والإعادة عقوبة, أو الثاني وإتمام الأوّل عقوبة ‏ ولم يقيّد ذلك بكون 
لجار ود 1 


)١(‏ صحيح مسلم: ح ١00‏ ج 7 ص 4 /٠١‏ سئن أبي داود: ح #79٠١‏ اج 7ص 777 مسند 
احمد: ج ١ص 7١4‏ و7727 و7117 

.١77 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 

(”) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١57‏ 

(5) انظر المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 17, والسرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177, 
والجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 50١"؟.‏ وإرشاد الأذهان: الحج / في 
الشرائط ج ١‏ ص .”١١‏ 


لو أفضة انافك علب سم ب تي و سم م 01 


والتحقيق : أنّ الفرض الثاني» لا الأوّل الذي أطلق عليه اسم 
«الفاسد» في النصٌّ والفتوى 

واعففال أن هذا الاطلاق مجاز لآ ذاعن التفعيل يدو مقا ف الحمية 
ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من أنّه «قد فاته الحجٌّ» 
و«لا حج له». .. ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه . 3 

بل مقتضاه : أنّ الحجٌ لا يبطله شيء أصلاً, نما يوجب فعل هذه 6 
المبطلات الرثمء واللإعادة عقوبة . وهو كما ترى. 

وخبرا المقام -اللدان ستسمعهما -وإن كانا ظاهرين في أن الفرض : 
الأول 10 نك مم بجدايما على ا زادة إفظاء الة هالن الوب حقة 
ناكة كلما مندوان فض الداقني فى | فديا وها قوطي اغا 

الاسدصى ع هن القرل ا الزرضىء الاي كني عض 
عد بن ل على :نلك عن لون القييات ال جره ١١‏ روني كرجها محل 
وعود الأجرة لصاحبهاء وأنّه يجب على النائب الاعادة للحجٌ من قابل 
بنيّة النيابة من غير عوض؛ لأنه هو الحم الذي أفسده وخوطب 
بإعادته , فيجزىُ حينئذٍ عن المنوب مع فرض وقوعه منه , وإلا استاجر 
الولى من يحج عنه . ْ 

بخلاف الاجارة المطلقة, فا إِنّ الظاهر عدم انفساخها كما الظطاهر 
الاجتزاء بالحج من قابل عن الحيج ثانياً ويستحقّ به الأجرة . 

ما الأوّل : فلأنّه الأصل في كل إجارة معيّنة لم يأت بها المستأجر 
قىها عتق لدمن الزمان .ودعو 3ن ذلك هن لافار او سرض 
د كنظناء .نيدن الأظواداوتتوو ننقالا يتاع فى المغنون ب واضيد: 


1 الل سمس يبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
الفساد , فتعاد الأجرة حينئذٍ؛ لانفساخ ما أوجبها من العقد . ولا ينافي 
ذلك : وجوب الحجٌ عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من 
غير عوض . 

وأقن التاق #اقلان الفركن كون الأهارة متطلفة م قفياد 
الفرد لايقتضى انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها. لكنه 
لا على وجه يتعيّن به المستأجر عليه؛ بحيث إذا فات تنفسخ الإجارة, 
لقواك المحل . 

نعو عن الشييد؟ اخقدال اتسلط الممها جر عدلى النست» لستوابع 
الفاضل فى القواعد!". 
الظاهر أَنّه يكتفى به عن خطاب الإجارة وخطاب الإفساد ‏ كالمستطيع 
إذا أفسد حجّه فإنّه يحجّ من قابل ويكتفي به عن خطابي الاستطاعة 
والإفسادء وليس من التداخل المحتاج إلى الدليل المخصوص.ء بل هو 

ودعوى: أن الحجٌ بإفساده له انقلب لنفسه؛ لأنّه غير المستأجر عليه 
نقاذ ءافيهو كها إذ| مشر الو كيل :فى قر انل مبسطنة بها مو على لاف 
الصفة فيكون القضاء عن نفسه . يدفعها : منع انقلابه إليه نفسه, كمنع ذلك 
فى المشبه به . 


(؟) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١4‏ 


لوا فقي العا م ب أت ري 


وكذا ققوئ: أن سب وجوت الاعناهة الافياة ل الاسشجاره 
والأصل عدم التداخل . فإنّهِ يدفعها أيضاً: أَنّ الافساد إِنّما أوجب ما 
أوجبته الإجارة , كتعقّب بعض أسباب الحدث بعضاً آخر . 

وعقة كني فى اللنواعيوا" ومسكع السبيوة ار الشاتف” 
الع ا" نح زب مس شال اتناف د دان 

وجاك كاديكير الف وى انان لس لتو وجوه ا بذ ا مضه 
مع المختار ثمانية : 1 

أحدها: انفساخ الإجارة مطلقاً إن كان الثاني فرركد وه وا هر المقن.. 

الثاني : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق. ووجوب حجّة ثالثة 
نيابة ‏ كما هو خيرة الفاضل في القواعد" والمحكي عن الشيخله 
وابن إدريس'". 

الثالث : عدم الانفساخ مطلقاً ولا يجب حجّة ثالثة, وهو خيرة 
الشهيد». 

الرابع : إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقاً ولا عليه حجّة ثالثة, 
وإن كان فرضه انفسخ في المعيّنة دون المطلقة وعليه حجّة ثالثة. وهو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177]. 

(") الخلاف: الحج / مسالة 779 ج ؟" ص /8". 
() السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177. 

(6 و” و7) انظر هامش ١(‏ و١‏ وغ) من هذه الصفحة. 
(8) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الأوّل ص 16. 
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514 
- على ما قيل!" -خيرة التذكرة”'' وأحد وجهي المعتبرا" والمنتهى!“ 


0 )0 
والتحرير د 


المعتب 0 والمنته !". 

عقوبة أو لا؛ لانصراف الإطلاق إلى العام الاوّل؛ وفساد الحج الاوّل وإن 

كان فرضه . 
السابع : عدم انفساخها مطلقا كذلك « يد ويحتمله الجامع 5 

و|| 9 (٠0)وأ|أ‏ تو 00و ل اة 2 اسحاق بن حَ مار قال: 

«... قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه 1 يصير عليه الحم من 

15 نم" 

قال : نعم» ٠:‏ 

.١5١ كما فى كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١1( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص .١6١‏ 

() المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١ص‏ كثل/الا. 

(4) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج١‏ ص 810 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص 514 40. 

(1 و) تقدّم مصدرهما قريباً. 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١19١ ١٠0‏ 

() الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 0؟1. 

(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 4 ج 4 ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح97 جه ص 417. وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١١ص‏ 180. 


لزوم تعجيل النائب إلا مع اشتراط الأجل 3-3 سس #988 


وفي خبره الآخر سأل الصادقليةٍ عن «رجل حجٌ عن رجل 
فاجترح في حجّه شيئا. يلزم فيه الحجّ من قابل وكفارة؟ قال: هي 
للأوّل تامّة , وعلى هذا ما اجترحم»"". 

الثامن : المختار. وهو محتمل محكيّ المختلف'", وهو الأصمٌ لما 
سمعت » وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت . 

(وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل» 
كما عن المبسوط'" والسرائر والجامع" والقواعد"". 

بل عن الشهيد : تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة”". وإن قيل : «إن 
دليله غير واضح إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة»" الذي 
قد علم فساده في محلّه , بل في كشف اللثام : منع جريان ذلك هنا وإن 


37 هناك 4١‏ , 
ولعله لذا كان مقتضى محكي المعتبر : العدم ؛ حيث جوّز ان يؤجر 
)١(‏ الكافي: باب نوادر الحج ح 7 ج 4 ص 0144. تهذيب الأحكام: باب 7١1‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 167ج 0 ص ,.81١‏ وسائل الشيعة: باب 0 ١‏ من ابواب النيابةفي الحجح ”"ج .١182060 ص١ ١‏ 
(1) مختلف الشيعة: الحج / في النيابة ج ؛ ص 118 7794. 
(') المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 78]. 
(؛) السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 178. 
(6) الجامع للشرائع: الحج / النيابة والاستئجار ص .١١0‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١5‏ 
(0) قاله فى بعض تحقيقاته كما نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الحج / القول في النيابة 
ج7 ص .١376‏ 
(8) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 
(9) المصدر السابق. 


0 
00 


لذي 


الأحمي جلتية القتو ]ان انمداكية الازل ويظلن !"وض المضيني 
احتماله”", بل عنه أنّه قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان””, وكأنّه 
لالالاسيق الارلى على تأحير الدانية, 

وعلى كلّ حال» فليس التعجيل _بناءً عليه توقيتاً؛ ولذا صرّح 
في القواعد بعد الفتوى به بأنّه «إن أهمل لم تنفسخ الإجارة»!, 
بل في كشف اللثام أنّهِ «ليس للمستأجر الفسخ أيضاً إلا على ما احتمله 
انون )10 

وكأنّ ذلك كله بناءً على أن وجوب التعجيل تعبّدي مستفاد من 
دليل مستقل» لا أَنّه مستفاد من إطلاق العقد على وجِدٍ يقتضي الانفساخ 
أو التسلّط على الفسخ . 

إلا أنّ ذلك كماترى؛ إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك. ومن هنا 
يفكن تريل عبارة المضتق وغيرو فلن إرادقييان اقعضاء الاطلاق 
الحلول؛ بمعنى كون الأعمال كالأموال, فكما أن إطلاق العقد_المقنضى 
اوبات مال فى الذقة_ يقال على ذلك و فكدالك عفد الاجارة المشتضى 
لانبات عل الداقة. ْ 

فالمزاة حيشزة أله يلظ العا جر على مظالنه فى الحال ولس 
للأجير التأخير؛ تمسّكاً بإطلاق العقد المنرّل على الحلول على حسب 


./7١ ص‎ ١ المعتبر: الحج / القول في النيابة ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 5358 (الطبعة الحجرية). 
(") المصدر السابق (النسخة فيها تشويش). 

(4) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص 4 .4١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 


النيابة عن اثتين في عام واحد ‏ ب ب 
عقد البيع وشبهه , وحينئذٍ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك ء لا أَنّ المراد 

نعم ء يجب التعجيل مع طلب ذي الحقّ صريحاً» أو قيام شاهد حال 
على إرادته ذلك , فتاممّل جيّدا . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط 
الأجل؛ فإنّه يصمٌ عندنا العامين والأزيد -خلافاً للشافعي!" إل في 
الواجب المضيّق 2 إمكان استئجار من يبادر إليه.ء فإنه لايجوز 
التأجيل حينئذٍ , كما هو واضح . 

«ولا يصح أن ينوب4 نائب واحد «عن اثنين فى» حج واجب 
ل«عام» واحد بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه””؛ 
لعدم ثبوت مشروعيّة ذلك» بل الثابت خلافه . 

فلو وقع الحيٌ كذلك بطل؛ لامتناعه لهما لعدم قابليّته للتوزيع, 
ولا لواحد بخصوصه لعدم الترجيح . ولا له لعدم نيّته له, فليس حينئذ إل 
البطلان . 

نعم , الظاهر صحّة التشريك في الحجّ المندوب؛ بمعنى نيابته عنهما 
مثلاً. فضلاً عن إهداء الثواب لهما . 


.١18 الحاوي الكبير: ج ؛ ص‎ )١( 
.58/ ص‎ ١ (؟) نفى الخلاف في الخلاف: الحج / مسألة ١1؟ ج‎ 
.١717 ص‎ ١١ نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج‎ )1( 
١ ص 4758. والسرائر: الاستئجار للحج ج‎ ١ وانظر المبسوط: الاستئجار للحج ج‎ 
ص 177, والجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 771. وقواعد الأحكام:‎ 
.٠١ ص‎ ١ الحج / شرائط النيابة ج‎ 


دن 


بل لو نذر جماعة الاشتراك فى حج استنابوا فيه . 

كما أنّه يجوز للشخصين فصاعداً استئجار رجل واحد للحي عنهما 
ندباً؛ ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحجّ عن أبيه وأخيه مثلاً . 

نعم , لو كان قد استأجره شخص للحجّ عنه ندباً مثلاً لم يجز له أن 
عر شيم فرطل ذلك ةن الأزل لعيو اما لز كان تجاه 
لإدخاله في نيّة الحجٌ» لم يكن بأس في استئجاره ثانياً لإدخاله معهم 
في النيّة »كما هو واضح . 

«و» على كلّ حالء ف «لو استاأجرا في الواجب «لعام صح 
| الأسبق» وبطل المتأَخَّر؛ لاشتغال الذمّة بالأوّل . 

بل الفلاقو كوه كل التو ام أكاو الأول كاذ امى موسي ل حتيد 
الخاصٌ الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له لأنه مسن 
الفضولي؛ ضرورة كون المستحق عليه : النيابة عن شخص بعينه . وهي 
لا يتصوّر فيها الفضوليّة على الوجه المزبورء بعد فرض كون الواقع ثانياً 
النيابة عن شخص اخر . 

(ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع» للمستأجر عليه بطلا» 
لخروج فعلهما عن القدرة , وعدم المرجّح . [' 

نعم , لو استاجراه للحجّ عامين مختلفين صحًا معا إن لم تجب 
القداقرة الى ل كو انيفو لقياك وسخوة بالعام المتأخّر اناا ساعد 
أو فقد أجير غيره, وإلآ فالأقرب بطلان المتأخّر كاعن الدروس الك 

اذا احص » النائب «تحلّل بالهدى, ولا قضاء عليه4 مع 


جواز استئجار أجيرين لمن وجب عليه حجتان . _ريشس ب ل _ لاوس 


تعيين الإجارة؛ لانفساخها حينئذٍء والأصل البراءة, ولا حرج في الدين . 

بل فى القواعد : «لا قضاء عليه وإن كانت الاجارة مطلقة على 
إشكال»37, بل فى كشف اللثام : «أنه قضيّة كلام الأكثر», 

لكنّه كما ترى؛ إذ الحجّ واجب عليه مطلقا بعد فرض إطلاق 
الإجارة كحجة الإسلام وإن لم يجب على المستاجر, 7 يبرا إلا بفعله, 
كما عن التذكرة”" والمنتهى!» التصريح به . وهو متّجه . 

لإومن وجب عليه حجّان مختلفان كحجّة الإسلام والنذر» أو 
غيرهما له جار ان سما حر ا حيرين لهما فى عام 
واحد» بلا خلاف اجده فيه بيننا"'". بل عن الخلاف : الإجماع عليه”" 
-خلافاً لبعض الشافعيّة!_لأنّهما فعلان متباينان غير مترثَّبينَ» بل 
المندونان: المخدانا د كد للك كنا : 

بل الظاهر صحّة الحجّين وإن تقدم إحرام غير حجّة الإسلام ولو 
المندوبة؛ لوقوعهما في عام واحد. وَإِنْما يكن السدوي ان المتدون ام 


.]1١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١77‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص .١6!‏ 

(4) منتهى المطلب: الحج / الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١”‏ ص 8154 821060 (الطبعة 
الحجرية). 

(0) فى نسخة الشرائع والمسالك: فمنعه. 

(1) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 7174 ج ١‏ ص ."١"‏ 

(0) إجماع الخلاف انصبٌ على المنع من أن يفعل الشخص ما وجب عليه من حجّتي النذر 
والإسلام في عام واحد. انظر الخلاف: الحج / مسالة 561" ج ؟ ص 5960. 

(8) المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص .7١7‏ 


.م ب للبم ل ل 2 لس وو شن الكلام (ج 10) 
فصرف السابق إلى حجّة الإسلام وإن نوى الندب او النذر'". بل ريّما 
5 نسب" ذلك إلى قضيّة كلام الشيخ, إل أنّه فى غير محله؛ لنضّه على 
العدم هنا'”كما قيل!. 
وجوب ذلك على الحاجٌ عن نفسه”. مع أنه لا يخفى ما فيه أيضاً . 
ثم إن على الانصراف فهل له المسمّى؟ كما عن الشهيد : «انّه 
الأقرب؛ لإتيانه بما استؤجر لهء والقلب من فعل الشارع» بل قال : 
«وحينئذٍ تنفسخ إجارة العو ا 
أوالة يهو قها؟ لأ دفر الميعا ب عليه وان ابوا ذمة السما جد 
عن حجّة الإسلام . لكنّ ذلك بقلب من الشارع , لا منه؛ كى يستحق 
عوضه . خصوصا إذا تعمّد التقدّم على إحرام نائب حجّة الإسلام . 
والأمر سهل بعد البناء على عدم الانصراف كما عرفتء بل الظاهر 
ذلك حتّى لو بطل حج نائب الإسلام”", أو لم يحج . 


.7١١-37٠١ الشرح الكبير: ج #اص‎ ,١54 المغني (لابن قدامة): ج “ا ص‎ )١( 
."77 ص‎ ١ (؟) كما في الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ 

(”) المبسوط: الاستئجار الحج / ج ١‏ ص .]14١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١77‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 77”. 

(1) المصدر السابق. 

() الأولى: «حجّ نائب حجّة الإسلام». 


استحباب ذكر النائب من ينوب عنه فى المواطن لل هس 
المواطن!". وعند كل فعل من أفعال الحيمٌ والعمرة»4 خصوصاً عند 
لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفركة : «ما يجب على الذي يحج 
اا ل او 00-0 : تأكد 
ولصحيح البزنطي : «أَنّ رجلاً سأل الكاظمنية : عن الرجل يحجّ 
عن الرجل , يسمّيه باسمه؟ فقال : إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» !ا 
وحراى ب جو عن لصاور در رظى ارجيل جع 
عن الإنسان», يذكره م جميع المواطن كلها؟ فقال يجيا 0 
والاشاء لم قعل مودق داس مندورولكن بذكي كلد الاي 
إذا ذبحها»'!”. 
0 
أجزاء للحي أو العمرة 5 اللعي ل فرض تي النيابة في أبنداتهنا فتكفى 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: كلها. 

(1) تقدّم فى ص 5131. 

(1) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة جه ص .١06‏ 
(4) تقدّم فى ص 559. 

(6) تقدّم في ص 1719 .10١‏ 





0 


اي يي ب ب يد ا تت واف الكاذ م 0 


نك فى كل مركب 

بل لا يبعد الاجتزاء بها في حجٌ التمبّع عند إحرام العمرة خاصّة, 
فلا تجدّد عند إحرام الحجّ حينئذٍ فضلاً عن أفعاله وأفعال العمرة التي 
أدخلها الله في حجٌ التمتّع وجعلها من أجزائه , هذا . 

ولكنّ الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه . 

ووه 5 امهم را ديقرة ها كشن معدين |[ جد بيد 
حجه4 سيّما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقتير على نفسه في النفقة .كما 
عر فته فيما تقدم . 1 

«وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر» للنصٌّ والفتوى «وإن 
كانت الأولى «مجزئة4 كما تقدّم الكلام فيه (و» في أنه إيكره أن 
وريه لمر اة | ذا كانيع صمرور: #وااحظ نامل 


#مسائل ثمان» 
«الأولى» 

«إذا أوصى أن بُحيجٌ عنه ولم تن الخسة أقصرت ذلك إلى 
ا المثل» فنازلةً؛ لكونه كالتوكيل في ذلك . 

(وتخرج من الأصل إذاكانت واجبة4 إسلاميّة؛ لما عرفته سابقاً 
من كونها كالدين . 

وإنها |الخلافه فى كرتهامن البلد ا والمنقاك وقد غرفت العا ل افيه 
كيدا لان اند عر فخ لحان فى الزالعية شير الإسيلايتة بالنسية إلى اشرو 
فى لاض او التلك للك والعقات: 


استحقاق الأجير للأجرة بالعقد سس لاوس 


نعم . لا إشكال بل و4 لا خلاف'" في خروجها إمن الثلث إذا 
كانت ندبا »4 كغيرها من الوصايا . 

ولوافوضن توك وسودها عق ,إذل النلق كناد ركان اند فل 
اغجرة الفدن» فق ردلة ذلك شكال تمن نكا نقد الورصة وميه 
براعاة الاشماط فى حاتي الاريك الذى ول الكفاب والنيلتة عن * 
لقتال لمان | بهيموض مو اله عد انما ارق رده وقد فرعن انض فار ف 7 
العقام إلى أجرة المفلء فلا يضايق بالزائده بل ينعظر إلى وقت الامكان . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن أجرة المثل -مع فرض الانحصار هي مقدار 
الثلث, بل لعل ذلك كذلك وإن كان من جهة فوريّة امتثال أمر الوصبّة 
مع إمكانه . 

ومنه ينقدح : وجوب بذل المال كلّه في حجٌ الإسلام مثلاً مع فرض 
توقف أدائه عليه ولو من جهة فوريّة التادية . 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" في أنّه إيستحقها» أي الأجرة 
«(الأجير بالعقد» بمعنى ملكه لها؛ لأنّه مقتضى العقد , فلو فرض كونها 
عيناً ونمت كان النماء له. نعم , إذا لم يكن ثم تعارف ولا قرينة لم يجب 
تسليمها إلا بعد العمل , كما أوضحنا الكلام فيه في محلّه . بل لو فرض 
كون المستأجر وصيّاً أو وكيلاً ودفع مع فرض عدم القرينة على الإذن له 


.14 كما في رياض المسائل: الحج / القول في النيابة ج 1 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 477 وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة 
اج ١‏ ص7١غ.‏ والدروس الشرعيّة (انظر الهامش اللاحق). ومسالك الأفهام: الحج / القول 
في النيابة ج ١‏ ص .١84‏ 


مدلل ل جوهر الكلام (ج 18) 
فل ذلك كان ظياسا: لكوثه تفريطا هذا 

ولكن في الدروس : «إذا توقف حجٌ الأجير على دفع الأجرة, 
ولم يدفعها المستأجرء فالأقرب أن له الفسيخ 7" , 

وهو كنا توق ذا كا ورمرادوة المت روض الى لريب فى كتون 
المنّجه فيه انتظار وقت الإمكان . نعم , لو علم عدم التمكن مطلقاً انجه 
القول بجواز الفسخ لهما؛ للضرر. 

يهان كز كال ما فد الجر العميننا :"لضام فا مرك 
ايها جو عله ظافا و يخالنها قوط علي وكا نوو سكن الل الس اد 

لكن «قيل» والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه"": « كان له 
أخرة الكل وهو قاقر دعبو اذا قنام امعان : نو اليه | مه 
لا اجرة4 له: ضرورة كونه من المتبرّع . 

بل يمكن عدم خلاف الشيخ؛ لم ا قال قن المسميو كل رفيا 3 
تعدى الواجب وذالى 0 المثل»!". ويجوز 9 بريد من أستوؤٌ جر 
على الحجّ. واشترط عليه طريق مخصوص ونحوه على وجه 
لا يقتتضى تشخيص العمل -فخالف. رد إلى اجرة المثل فى المشروط , 
وكا الفعرظ لاتق لك قيك قاد هر ل 
)010( الدروس الشرعيّة: الحج / درس 6 ج اص 10 .١‏ 
(1) تأتي عبارته قريباً. والحاكي عنه هو الغلامة في المنتهى: الحج / الفصل الرابع من المقصد 

الخامس ج ١‏ ص 2378 (الطبعة الحجرية). 
(”) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص ٠04‏ . 





لو أوصى أن يحجٌ عنه ولم يعيّن المرّات .|77 سس قوم 5 


به بد علدا قل ان النتيه على هذا لد 1 
التوزيع لا الرجوع إلى اجرة المثئل(". وإن كان فيه : ما عرفت يسان 
تاغل عنيدا . 


المسألة «الثانية» 

من أوضى أن يُحَيحٌ عنه ولم يعيّن المرّات: فإن لم يعلم مته 
إرادة التكرار اقتصر على المرّة4 التي تحصل بها الطبيعة الموصى بها ء 
كما فى قواعد الفاضل'" وغيرها'"., نحو ما لو امر السيّد عبده على 
00000 

لأصالة البراءة وغيرهاء بل يمكن دعوى دلالة اللفظ على إرادة 
ذلك فلا وصيّة حينئذٍ بالزائد , كما لا أمر به . 

بل لو سلّم دعوى صدق تحقّق الوصيّة بالحجٌ بتعدّد الحجّ عنه في 
نفة واحدةم الى تدر احمية لسن الو اويف: المسفض حورب 
الأقسار على أدز ما يمحتو يد الروضية اهم وضافء إن فرص الخضاد 
الوصيّة في اللفظ المزبور, كما في نظائره . 

«وإن علم إرادت»م ه «التكرار» المستوعب لماله #حجج عنه 
حتى يستوفى الثلث من تركته4 بلا خلاف! ولا إشكال مع عدم 


.١87 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١7١‏ 

(") كالسرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص ,210١‏ والمختصر النافع: الحج / القول في النيابة 
ص 8/. والدروس الشرعيّة: الحج / درس 86ج ١‏ ص 751". 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / القول في النيابة ج 5 ص 41. 





إجازة الوارث؛ لعدم تسلطه على غيره .كما حرّر في محله . 
لأبِي الحسن يةِ : جعلت فداك. ني سألت أصحابنا عمّا اريد أن أسألك 
مال يحمله)»!", 
وخبر محمّد بن الحسين'!" قال ا جعفر طليِاةٍ : «جعلت فداك, قد 
1 اضطررت إلى مسالتك , فقال : هات, فقلت : سعد بن سعد أوصى : 
537 (حجّوا عنى) مبهماء ولم يسمٌ شيئاء ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج 
عنه ما دام له مال»7". 
عن رجل اوصى أن (يحج عنه) مبهما؛ فقال: يحج عنه ما بقى من 
ا )ع 
لنه شيء» : 
)١(‏ الاستبصار: باب 84 من أوصى فقال: حبّوا عنّى مبهماً ح ١‏ ج 4 ص /1, وانظر وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب النيابة في الحج ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .١7١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 0 ج ه ص .4١8‏ الاستبصار: باب 
النيابة في الحج ح ١ج ١١‏ ص .١7١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 71 ج ه ص :4١8‏ الاستبصار: باب 
من أوصى أن يحجٌ عنه مبهماً ح ١ج ١‏ ص 214 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة في الحج ح ؟ ج ١١‏ ص .١,7١‏ 


لو أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن المّات | ب ؤلاسم 


لكن عن الشيخ'"' وجماعة'" العمل بما في هذه النصوص وإن 
لم يعلم إرادة التكرار, واختاره فى الحدائق ؛ تحصيلاً ليقين البراءة!". 

فيه الد الا قي بالشغل يا ريدمق انه 
الأخيرينء ثمّ قال: «ويمكن أن يكونا بمعنى أنه يح عنه إن بقي من 
التكرار أصلاً»!'. ولكنّه كما ترى . 

واقتصر في المدارك ‏ في الاستدلال على التكرار المزبور على 
الغين اللخين» نه قال :دزو لذ ينعفى ١‏ ذلك المايقة إذا على سه اراذة 
التكرار على هذا الوجه, وإلا اكتفى بالمرّتين؛ لتحقّق التكرار بذلك , كما 
يكفي ده الاطلاق)0. 1 

وفيه : ان من المعلوم عدم كون لفظ «التكرار» عنوانا للوصيّة ؛ كي 
يكون المدار على تحقق مفهومه , وإِنْما الكلام فيما إذاكان عنوانها اللفظ 
المربور في النصوص . 

وقد يقال: إن محل فرضه بعد العلم بالوصيّة بثلثه , كما عساه يومئٌ 
النداقولةافى الخبر الأول ##رأوضى اله ولكن اقتضر على ذكر المضرف 


)١(‏ النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 001. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه 
الحج ذيل ح 54 ج 0 ص 108. 

(1) منهم النراقي في المستند: الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١55 ١1417‏ 

(”) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١14‏ ص 199. 

(5) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١78‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص "17 .١‏ 


بم ا ا د د سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


العريور ويل يجح عدمرة وبصوف الباعى في عيرره ين وجوه ابر ٠‏ أو 
جد على صرفة جف يه لار : تكراره بر أيضاً ويحتمل إرادته! 
المخصوص يقتضي إرادة صرف الجميع فيه . 

وى ور اسان ع و 
لو ا 0 
ونحو ذلك . 

رار مرا النشيع ومن تنه لقي ل الخدل على الذكرار تقد ون 
كان تلانو للك مق ذفن سرورة عقا دهف لقي االسلة. 

هذا كله إذا لم يكن في الحجّ الموصى به حجّ إسلام » وإلا احتسب 

من الل نم تكرّر الحج بقدر النلث كماهو واط ضحء والله أعلم . 

المسألة «الثالثة» 

إذا أوصى" أن يُحيجٌ عنه كل سنة بقدر معيّن» من غلأة 
عو بوي سن ادو ووو 
ذلك 5 إليه مم من لصيب ل الثالثة» بل خلاف أده 0006 بعل 
في المدارك : «هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأضهات)! “, وفى 


لص لسحكة يا زيادة: المكة: 
(1) كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١93‏ 
(4) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١51‏ 


كقنن لقنا تسكه إلى عملي قر 

اخبر هلد بن يجمه الحكدي ‏ "كتب إلى أبي محمد ك1 «دإن 
اياي اي وا 
بكفي . ما تأمرني في ذلك؟ فكتبنيةٍ : تجعل حجّتين في حجّة , فإنَ 
لله تعالى عالم بذلك»'” 

وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ا : «أعلمك يا مولاي أنّ مولاك 
عليٌ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها اك في كل 
سنة حجّة بعشرين ديناراً» وإنّه قد انقطع طريق البصرة كي فت 
المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا كاك اطي ده 
من مواليك في حجهم؟ فكتب نيه : تجعل ثلاث حجج في حجّتين 
أن اه اندم 2 

وضعفهما منجبر بما عرفت, بل قيل : «إنهما صحيحان في طريق 
الفقبه)!6) 

وقد يقال : إنهما مبنيّان على معلوميّة إرادة الموصي صرف ذلك في 
الحج أو ظهور الوصيّة فيه , وأنّ القدر المخصوص نما كان لأنّه يفي 


.١75 كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ والكافي والوسائل: الحصيني. 

("1) الكافي: الباب الذي بعد باب الحج عن المخالف ح 7 ج 4 ص ٠١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 74 ج 0 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبسواب 
النيابة في الحج ح ١ج ١١‏ ص .١19‏ 


(؛) من لابحضره الفقيه: باب من أوصى فى الحج بدون الكفاية ح 7978 ج 7 ص 4415. 


وسائل الشيعة: باب ” من أبواب النيابة فى الحج ح ” ج ١١‏ ص .١17١‏ 
(0) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 791. 


بهء كما يومئ إليه قوله في الخبر الثاني : «وإنه قد انقطع ...» إلخ . فمع 
فرض قصوره يصرف غيره من الأقدار فيه؛ عملاً بالوصيّة التي لم يعتبر 
في إنفاذها كون الحج بقدر مخصوص: بناءً على ما عرفت . 

ما إذا علم ذلك : ففي الحيّ مما يمكن , أو العود ميراثاً» أو الصرف 
في وجوه البرّ إن لم يرج إمكان إنفاذ الوصيّة فيما يأتي من السنين وإلا 
انتظر؟ وجوه, قد ذكرنا تحريرها في كتاب الوصيّة . 

وسيل فاذوحة اذاف النبداار مين كدان النيداقفة وان 
التقال القدو المعتى باوصيد الما امسدق مع كان صرفه فنيها: 
ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحجّ هل 
يصرف في وجوه البرٌ او يعود ميراثا؟ فيمكن إجراء مثل ذلك هنا؛ لتعذر 
درت لخر ارسي يدئي الوعلاا. والسالة مدل اترخا ,إن قار 
المصير إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب»77؛ ضرورة أن ذلك 
في غير المفروض . 

ولو فضل من الجميع -إن خصر السنين في عدد؛ كعشرة ونحوها د 
فضلة لا تفي بالحج, ففي كشف اللثام : «عاد ميراثاء أو صرف في غيره 

من الميراث»!". 

قلت : قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين وإن زادت عن 
أجرة المئل مع فرض الوصيّة , فلا فضلة حينئذٍ . نعم , لو أمكن فرضها 
جرى فيها الوجهان, بل يتعيّن الثاني منهما مع فرض الوصيّة بها. وأنّه 


.١54 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 
.١78 (؟) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ 


لو مات مودع الوديعة وعليه حجّة الإسلام والورثة لا يؤدون ب ات 


ذكر ذلك مضنا لها فاتنى قن ري كه انها مهفن الاك ترد 
لعايعنا عن ادر زر لرسنة انور راالق قد تررس 00 
ولححظ ماكتداه فى الررسنةانى مدل الفييمة: 

وفي كشف اللثام أيضاً: «الظاهر أَنّهِ إن لم يكف نصيبه حجّة لها 
في تددر قي لصن ير صر جر مز حي بعر اواك كير ص يي 
مالأخرى وإن نصٌ في الوصيّة على الاستئجار من البلد؛ _ 





اح رسيي سوم وياد على عدم إكائه 7 0 
من السقا "ا 

قلق لداعي إلى هذا الاتحنياف فى مقابلة التق المعمول سين 
الأصحاب »مع أنه تبديل للوصيّة يف : جاده على كونه في كل 
سنة - وإن خالف في أنّها من البلد ليس بأولى من المحافظة على 
الأخير وإن خالف الوصيّة في الأوّل؛ بل هو أولى بعد ظهور النصّ 
والفتوى فى ذلك . 

وعلى كز ال تماق الند سين ا« الو عدار ال 
بع الئلة أو الميقايعا قدا مدعا بالق لذاهر اللغبر العريون فى تكو 
الوصيّة به من البلد . ش 


المسألة «الرابعة» 
إلو كان عند إنسان وديعة. ومات صاحبها وعليه حجة 


)00 المصدر السابق: ص 8 ٠ملقمىا.‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١560‏ 


3 1ت تسبل ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ا وعلم ٍْ نَ الورئة لا بؤدونها!"» عنه إجاز» 0 
العود بن زرفل ماه ن بقتطع » منها «قدر ا الحجح» حب ده 
النلد ارطع المسقاك إن لم بورض على الأضي السك إن ١‏ 

وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث «فيستاأ جر به» من ا 


عنه , أو يحي هو . 
9لأنه خارج عن ملك الورثة بناءً على بقاء ما قابل الدين على 
ملك المت . 


امتودعق مالاً. فهلك وليس لولده علم شيءء ولم يحجٌ حجّة 
الإسلام؟ قال: حج عنه , وما فضل فاعطهم»!". 

لكن لآ دلالة فيه على عله اعتبار اسعذان الحاكم_الذى :هو الول 
لمثل ذلك -وإن تمكن منه؛ لاحتمال الأمر منه لدابريد» الاذن به فيه 
فلا إطلاق فيه حينئذٍ يدل على خلافه . 

فما عن الشهيد : من استبعاده بعد أن حكاه قو ل1*, بل في الحدائق : 
الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح!", فين ير مجاه ضرورة ا من 


)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: «لا يؤدّون ذلك» وفي نسخة المدارك: «لا يودُون». 

(1) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره جج ١‏ ص 514. 

(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 5 ج 4 ص "١01‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 7414 ج ه ص :.41١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١1ص‏ 187. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الأوّل ص 11. 

(6) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١1/4‏ 


لو مات مودع الوديعة وعليه حجّة الإسلام والورثة لا يؤدون .للب ب لاتب 
كلاب البناقهةوالمعقة مق تعد يد الى كين المشداقه:د للك 

نعم : لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من غعدول 
المسلمين؛ لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض . 0 

وظاهر المصئّف والفاضل فى القواعد : اعتبار العلم بعدم أداء .> 
الوروك نال كم عي اننا تالكاو ليوف 1 والمهدى!» والسو اف 6 
اعتبار الظنّ الغالب . ويمكن شمول العلم له . 

وعلى كل حال؛ فمع عدمه يستأذئهم . واستجوده فى المدارك, 
قال : «لأنّ مقدار أجرة الحجٌ وإن كان خارجاً عن ملك الورثة , إل أن 
الوارث مخيّر فى جهات القضاء . وله الحج بنفسه . والاستقلال بالتركة , 
والاستئجار بدون اجرة المثل . فيقتصر في منعه من التركة على 
موضع الوفاق»77. 

وفيه : أن الصحيح أعمّ من ذلك وقد يكون الوارث طفلاً, أو 
لا يطمئنٌ بتأد يته لو دفع له الوديعة أو أقرٌ بها له. وريّما أنكر وجوب 

بل قد يشكل الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم؛ لتعلّق 
دين الحجٌ به .كما فى تركة المد يون المتوقف دفعها للوارث على الإذن , 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص ؟١١].‏ 
)١(‏ النهاية: باب من حم عن غيره ج ١٠ص‏ 0605. 
(؛) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حي عن غيره ج ١‏ ص 519. 


)00( السرائر: الاستئجار للحج ج اص 8 .١[[٠١‏ 
(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١56‏ 


لف جواهر الكلام (ج )١4‏ 


والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور . 

وإن كان قد يدفع : بأنّ حقّ الدين وإن تعلّق بالعين لكنّ المخاطب 
به الوارث؛ فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه » بل لعلّه كذلك 

مع عدم العلم بحاله فضلاً عن حال العلم, ولعلّه لذا قيّدوا الصحيح 
لاسي 

بل عن التذكرة : اعتبار الأمن من الضرر على نفسه أو ماله مع 
ذلك("'. وهو حسن . 

بل عن بعضهم أَنّه «إذا تمكن من إثبات وجوب الحجٌ عليه ببيّنة 
-مثلاً لم يكن له الاستقلال»”". وله وجه . 

وبالجملة : ليس للأصحاب كلام منقّح في جميع أطراف المسألة , 
اراي امات ا 

نك إن مورك الروابة اله ونتميولكق النعق بها #خيرها مين حرق 

انان لك انس والدي ٠‏ وتيك اميق ما رودق ازدية 
«الحسبة» التي لا فرق فيها بين الجميع ء إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا 
أقوى من الأول خصوصاً في الدين الذي لا يتعيّن إلا بقبض من هو له 
أو من يقوم مقامه . 

ومن هنا ينّجه ما عن بعضهم'" أيضاً : من إلحاق غير حجّة الإسلام 





.٠١1 تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج /اا ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة (انظر المصدر السابق). واستحسنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحج / شرائط النيابة بج ة ص .١8١‏ 

(؟) كالشهيدين في الدروس: الحج / درس 80 ج ١‏ ص 577 والمسالك: الحج / القول في 
النيابة ج ١‏ ص ١87‏ -1817. 


لو عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النيّة إلى نفسه ‏ ب لب بالا 


بها بل إلحاق غير الحج من الحقوق الماليّة -كالخمس والزكاة والديون 
ونحوها _به في الحكم المزبور خلافاً لبعضهه”". 

بل قد يئجه ما صرّح به بعضهم!": من الضمان بالدفع إلى الوارث 
المتمكّن من منعه مع عدم الأداء منه . 

ولو تعدّد الودعي , وعلموا بالحقٌّ, وعلم بعضهم ببعض, توازعوا 
الأجرة. ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية » ولو قضوا جميعاً قدّم 
السابق وغرم الباقونء على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد؛ لعدم التفريط . 
ولواتفقوا.سقط عن كل منهم ما يخصّه خاصّة . قال الشهيد : «ولو علموا 
بعد الاحرام أقرع ببنهم وتحلّل من لم تخرج القرعة له)””. 

المسألة «الخامسة» 

9إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه» مثلاً ثم نقل النيّة إلى 
نفسه لميصحٌ4 بلا خلاف ولا إشكال «ف»4 لا يترتّب له ثواب ولاغيره . 

نعم, عه الخلاف(غ) والمبسوط١")‏ والجواه () واليعت ‏ 3 والجامء'" 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الحج / شرائط النيابة ج ' ص ,١59‏ وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 7/. 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١6١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 86ج ١‏ ص 77". 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ١7‏ ج ؟ ص 507. 

(0) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1١5‏ ١٠غ.‏ 

(1) جواهر الفقه: مسالة ١١‏ ص 4”. 

() المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ' ص /ا/ا/. 

(8) الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص .١77‏ 


5 جواهر الكلام (ج )١8‏ 


والمنتهى”" والتحرير": أنه إإذا أكمل الح" وقعت عن المستجر 
مدو يه الأخرة» ولعله لامتضفاق المنوي نه احغالها بالاخراء 
غتد فلا يؤر الغدول:يعة أن ضار كالأجيز الخاص الذىاسفحنت 





منفعته الخاصّة . 

بل ربّما ظهر من خبر أبي حمزة!» عن الصادقطية : «في رجل 
أعطى رجلاً مالا ليحجٌ عنه. فحجّ عن نفسه؟ قال: هي عن صاحب 
المال»*" أنّ ذلك كذلك حتّى لو أحرم لنفسه . 

وفى الدروس سعد ام حكن ذلك عق الفيخ قال : ايناء على أن 
4 جز كانتي تارتن دا قعال بور لسر رسو ا 
الأفعال وأنّ النقل فاسد لمكان النهي» إلى أن حكى مضمون خبر 
أبي حمزة» نم قال : «وهذا أبلغ من الأُوّل)50. 

ورف حت كاوهي العين : «يظهر لي أنها لا تجزئّ عن 
العدهماا ها وجيف ا عن ؛ ووافقه الفاضل فى القواعد" وبعض 
داحرق الساعرين العا وان انعو فارس عن النات معد 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 237١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص 44. 

("1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الحجّة. 

(]) في المصدر: اين ابي حمزة والحسين. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 70١‏ ج ه ص ,41١‏ وسائل الشيعة: 
نات "١‏ من أبواب النيابة في الحج ح ١ج‏ ١اص‏ "19. 

() قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١١‏ 

(4) كالعاملي في المدارك: (انظر الهامش اللاحق). والسبزواري في الذخيرة: الحج / في > 





لو أوصى بالحج وعيّن المبلغ... سس !الاسم 
كون الإحرام لغيره؛ لعدم صحّة النقل اتّفاقاًكما في المدارك!". وأمّا عن 
النتوري غنة لتنا النقة بق راف :الا مهال دو الوا به الس م 
الفذاهى مسعيلة لازادة التزاب له 

وفيه : أن عدم النيّة بعد الاستحقاق عليه شرعاً. وصيرورته 
كالأجير الخاصٌ غير قادح بناءً على ملك المستاجر له ما يقع منه من 
العمل . خصوصاً إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه , ونيّة القربة بعد 
فرض حصولها -لا تنافي المعنى المعاملي . 

وحينئدٍ فالرواية المزبورة -مع تنزيلها على المعنى المزبور - ليست 
متروكة الظاهرء على أنّها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من 
عرفت, واللّه العالم . 

المسألة «السادسة» 

(إذا أوصى أن بَحج عنه وعيّن» الأجير و«المبلغ» وقلنا 
بظهور إرادة البلد من ذلك «فإن خ كا ن بقدر ثلث التركة أو أقل صحٌ» 
رتكا د وانهيا كان | ومتدودا #الفموم الرمفة :وان كاك لأ يعيب على 
الاخير القيول: 

«وإن كان أزيد وكان» الحجّ «واجباً ولم تجزا" الورثة كانت 


اجرة العدل كنمن ميق انك فى ول مومن الالندالى قوال اختر ومين دل 
المال والزائد من الثلث» . 


د الشرائط ص -/07. والفاضل الهندي فى كشف اللثام: الحج /شرائط النيابة ج دص .١714-١١7‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١87‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يجز. 


| اد 4 سس سمس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


«وإن كان ندباً حيجٌ عنه من بلده» بناءً على ظهوره من إطلاقه 
0 ن احتمل الثلث, وإن قصر حج عنه من , بعض الطريق . وان قصر 
عن الحيحّ حتّى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّء وقيل : 
ضوو مير اذا عدا 
5 «ولكن كن العدار تدجول معو لمم لذ كنا قد فقا ل زا ل وى 
0 أن 5520007 والكجزة معأ ويكون الحجٌ 5500 إيقاع ما عيّنه 
العرضى د | ن كانت الأجرة المعيّنة مقدار أجرة المثل أو افر نفدت 
فد الأصل وان ادك كانت جره اليدل من الأمتل والويا بي القت 
إن لم تجز الورئة , ولو استنع نه الفوطى لدهين الحع يظالك الوصة: 
واستؤجر غيره بقل ما يوجد من يحجٌ به عنه»!". 
وفيه : بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على 
القول الآخر_أَنّه لا وجه لبطلان الوصيّة إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ 
المعيّن بخصوصيّة الأجير المخصوص , بل ينفذ وصيّته بالمبلغ المعيّن 
اقيره المسنا وى لذ 
ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية » وهي الصورة بحالها 
والحجّ مندوب, قال : «ويجب إخراج الوصيّة من الثلث إلا مع الإجازة 
فينفذ من الأصل ء ولو امتنع الموصى له من الحجٌ فالظاهر بطلان 
الوصيّة ؛ لأنّها إِنْما تعلّقت بذلك المعيّن فلا يتناول غيره, نعم لو تعلق 
غرض الموصي بالحجٌ مطلقاً وجب إخراجه ؛ لأنّ الوصيّة على هذا 


.١55 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 


لو أوصى بالحجٌ وعيّن المبلغ... سس الاسم 


التققريو تكون ف قوة تين افلا تبطل اعرهها بقزاتك الالخو 1 

ضرورة أن لقتعي الرهدة ان يعلم إرادة التقنيد: لا أ.* 
التعيين مقتضاها حتى يعلم لك مع فرض كون الوصيّة على وجه 
لا يظهر منها أحد الأمرين , فتأمّل . 

ولوك الأجير دا ةر السة واحي:السعاً جروايا مر ة العيدا 
من الأصل » بل لا يبعد وجوب إعطائه اجرة مثله إن امتنع وإن خرج ما 
زاد منها على اجرة المثل من الثلث , بل احتمل : وجوب إجابته إلى ما 
طلب مطلقاً مع انّساع الثلث؛ تنفيذاً للوصيّة ‏ إلا أنه خلاف المنساق من 
إطلاقها . 

وفى القواعد : «ولو عيّن النائب ... وأطلق القدر استؤجر بأقلّ ما 
بود أ يكن نعند بدعكلة إن له درو على القلاعة "برضن الخبصو ةا 0 
والتحرير” والمنتهى!' ترك «مثله». والتحقيق ما عرفت . 

ولو امتنع الموصى له استؤجر غيره.. 

ولو كان الحجّ مندوباً كانت الأجرة أجمع من الثشلث, ولو امتنع 
العوضى لذافقق العذارك #«سقظطت الوضقةء إلا إذا على شعلى غدرصن 
الموصي 3 مطلقاً»”", فتأمّل . 


)١(‏ المصدر السايق. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؟) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص .15١‏ 

(5) تحرير الأحكام: الحج عن الميّت والوصيّة بالحج ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / الفصل الرابع من المقصد الخامس ج ١‏ ص 278 (الطبعة الحجرية). 
(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١55‏ 
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وبا د ا ةءكءممسمسسمه ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ولو عيّن الأجرة خاصّة والحجّ واجب ووكناذك ممياونة هده 
المنل ففى المدارك ل ا 
وكدا | متتصكيور كانت ا كاوها سارك أخرة المتل فين لض 
والرائن مع التلك)27, 

وهو حسن, لكن ولاية ذلك إلى الحاكم إن لم يكن له وصيّ على 
ذلك . لا إلى الوارثء ولو كان الحجّ مندوباً فالأجرة كلها من الثلث ,إلا 
مع إجازة الوارث . 

ولو لم يعيّن أجرة ولا أجيراً وكان الحيج واجباًء حي عنه من أصل 
المال بأقلَّ ما يوجد من يحجٌ به عنه من الميقات على الأصمّ. ولوكا 
الحجّ مندوباً خرجت الاجرة من الثلث. إلا مع إجازة الوارث . 

وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الاحكام ,كما 
نه قد ذكرنا في الوصيّة ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البرّ أو 
ةمير ا . 

وَأ ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن لبعية الى الحتهو وجول فاك 
الى كوراة فير انا . ثمّ حكى عن المحقق الثاني”" : التفصيل بين قصوره 
ابتداءً فيعود ميراثاً, وبين طروء القصور فيصرف في وجوه الويوان 
الشارح'" استحسنه , ثم قال تروك نقد لقره فهر انا طلقا در 

وفيه : ما لا يخفى في الوصيّة النتى صحّت واتفق 10 


١6١ ١149 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4/. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١85‏ 
(5) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لا ص .١6١‏ 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّمات 377 سوام 
أوعيطا تتصيل العا كنات الرضية. 
بل ذكرنا فيه أيضاً ما يعلم منه الكلام فى : 


المسألة «السابعة» 
وهي 9إذا اوصى في حجّ واجب وغيره قدم الواجب» على 


غيره . 

فاق كان الكل وايا» كسمن وركاة وحممن ركنا زه وض لان 
(وقصرت التركة, قسّمت على الجميع بالحصص». 

وعن بعض اصحابنا : تقديم الحج لاولويّته'", ولااريب في ضعفه , 
بل ربّما كان احتمال تقديم غيره من الحقّ المالي الصَّرف للناس أولى . 


المسألة «الثامنة» 
«من» كان (عليه حجّة الإسلام ونذر أخرىء ثم مات بعد» 
حصول «الاستقرار» لهما بحصول التمكّن منهما فلم يفعل, فعن 
أبي علي '" والشيخ'" ويحيى بن سعيد!» بل المصئّف في المعتبر: 
وخر جت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث» . 9 





)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الفصل الرابع من المقصد الخامس ج ؟ ص 877 (الطبعة 
الحجرية). وانظر المهذّب: الوصايا / الإيصاء بالحج ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص ١/ا".‏ 

() النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007, المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 7 ,.1١‏ 
تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 08 ج ه ص .1١5‏ 

(]) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١175‏ 

(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 74/. 


لأنّه كالمتبرّع به . 

وصحيح ضريس بن اعين : «سالت ابا جعفر طبه : عن رجل عليه 
حجّة الإسلام؛ ونذر في شكر ليحجّنَ رجلاً. فمات الرجل الذي نذر 
قبل أن يحي حجّة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره؟ فقال: إن كان ترك 
مالاً حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله . ويخرج من ثلثه ما يحجٌ به 
عنه للنذرء وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة 
الإسلام ممّا ترك. وحج عنه وليّه النذرء فإنما هو مثل دين عليه»7". 

وصحيح ابن 5 يعفور سأل الصاد قطي : «عن رجل نذر لله : إن 
عافى الله ابنه من وجعه ليحجِّنّه إلى ببت الله الحرام, فعافى الله الابن 
ومات الأب؟ فقال : الحجّة على الأب يؤٌدّيها عنه بعض ولده, قال : هى 
واسيايطاكى ابد الدى تددو فية؟ فقا ل وى واس عن امن ته اذ 
يتطوّع أبنه فيحجّ عن أببه»7. 1 

فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجّه , فهو دين مالىّ محض 
بلا شبهة , فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه اولى . 

(و» بذلك يظهر لك : ما فى مناقشة سيّد المدارك فى الاستدلال 
من ا 

لزب ايها لير :أنه إلو ضاق المال إلاعن حجّة الإسلام 
اقتصر عليها. و بستحبٌ أن يحجٌ عنه للنذرا*4» نعم لقا كان ذلك 


(1)تقدّم فى ص 510-114 

(؟) تقدّم في ص .5١6‏ 

() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص .١05 ١07‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: النذر. 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّمات 77777 ل ل ب الالال 


مخالناً الامؤل هوك بعلم العمل دمن الأضحات ولةاستفرا رولك 
عليه , حمله فى محكي المختلف: على النذر في مرض المسوت”" 
رمقل" لأفهة لال بد حل 1 

(و4 اعلّه لذا «منهم» أي الأصحاب -كابن إدريس'". بل قيل'": 
نه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف” -«من ساوى"" بين المنذورة 
3 حجّة الإسلام في الإخراج من الأصل ؛ والقسمة مع قصور التركة . 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ ضرورة كون كل منهما ديناً. 

واحتمال سقوط المنذورة بالموت؛ لأنّه واجب بدني -كما في 
المدارك" _مناف لما يظهر من الأدلة : من كونه واجبا ماليّاً سواء تعلّق 
مشطات الأضل اوقطات لذن كنا ايضعنا الفسنابف . 

نعم . قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم 
حصول كل منهما بما يخصّه ‏ : بعدم الفائدة في التقسيم المزبور, 
وبإمكان ترجيح حجٌ الإسلام بوجوبها بأصل الشرعء والتفريط في 
تأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس . 

ولكن يستحبٌ قضاء المنذورة عنه؛ للخبرين . وعن ظاهر أبي على 


./١ مختلف الشيعة: الحج / الفصل. الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 115. 

() كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النذر ج ه ص .١178‏ 

(]) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .11١‏ 

(6) الخلاف: الحج / مسالة ١5‏ ج ” ص 507. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: سوّى. 

(0) مداركالأحكام: الحج /شرائط مايجببالنذرء والقولفيالنيابة ج/اص 93و07 ١و4 .١0‏ 


1 


0 





العو 


ولعلّه لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الأصل كحجٌّ 
انسعت لإحداهما خاصّة قدمت حجّة الإسلام»7", بل حكاه شارحه”": 
عن النهاية !ا والعنسو ا والعرا ةا والجامء”" والإصباح, بل 
وتاحرم عتهاي ركذا اديويعينا مق السلد نو تسنعث العركة لاعيد اهنا 
مهولا حرق المقاك اعرف سك الاواقدم الهو السدور: 
نانسا كه لان مش ارون الله فى القلاو :فوتورى المكسن” 
لأصالة وجوبه حينئذٍ فيها. وفى حجّة الإسلام من باب المقدّمة»!". 
قلت : لكنّ ظاهر المصنّف عدم ترجيح إحداهما على الأخرى, 
فتورّع التركة عليهما ولو لبعض الافعال فيهما . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص ١/ال.‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 105. 
() كشف اللنام: الحج / شرائط النذر ج ه ص .١179‏ 
(4) النهاية: باب أخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. 
(6) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .]١7‏ 
(1) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 159. 
(/) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١756‏ 


() إصباح الشيعة: الحجج / الفصل الثالث والعشرون ص .18١‏ 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثم مات 7777 سب لالم 


كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه؛ حيث إن 
مك | ن أشار اليش تقول : «وفي الرواية'' ا نذر أن يحم رجلا 
ومات وعليه حجة الإسلام واخرحرع نه ابا ين اميل 
وما نذره من الثلث» _قال : «والوجه التسوية ؛ لا نهما دين4» كما 
صرح به في ذيل الخمين المزبور. ومنه يظهر نوع اضطراب * 
ريسا وو قداقات يراها وا لدانق فى الإشاي ارط وار 00 


ل ل 
هه > وه 6 > ه-٠>»‏ 
ونه 


«ن» وحن» 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 


+ المقدّمة الثالثة » 
١‏ في أقسام الحج » 
ووهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد» بلا خلاف أجده فيه بين 
علماء الإسلام'", بل إجماعهم بقسميه عليه!". مضافا إلى النصوص 
الخو ترز فيه او التطفتة ايل قبل ا لعفي الضوور كاك كار 
لكن عن عمر متواتراً أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اله يله , 
أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء , ومتعة الحب!0. 


٠١ ومنتهى المطلب: أنواع الحج جِ‎ ,١77 انظر تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /ا ص‎ )١( 
."١١ ص‎ ١4 والحدائق الناضرة: أقسام الحج جج‎ ,١1١18 ص‎ 

(1) انظر مجمعالفائدة والبرهان: الحج/في أنواعه ج7 ص ,٠١‏ ومدارك الأحكام: أقسام الحج 
جلا ص 60 .١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 774 ج ١ص‏ غ "٠‏ وكشف اللثام: انوا عالحجج وص 6 .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .1١79 7١١‏ 

(5) كما في مستند الشيعة (للنراقي): أقسام الحج ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(6) مسند أبي عوانة: ح 7749 ج ؟' ص 178 سنن سعيد بن منصور: ح 8017 ج ١‏ ص ,7١8‏ 
السنن الكبرى (للبيهقي): ج /ا ص 5 ١‏ ؟. معرفة السئن والآثار: ح ١8117‏ ج ٠١‏ ص ,١374‏ 
كنز العمّال: ح 40/١6‏ و؟1/ا0غ ج ١7‏ ص 019 و١071‏ التمهيد (لابن عبد البِرَ): ج 8 
ص 00" وج ٠١‏ ص ,1١7١‏ وج 319 ص 017 و7310 الاستذكار: ح ١1707١ج‏ ١١1ص7١7,‏ 
وح 74019 ج ١1‏ ص 191, شرح معاني الآثار: ج ؟' ص .١53‏ 


أقسام العج 7 ابم 


وظاهره عدم مشروعيّة المتعة في الحجٌ أصلاً؛ بمعنى بقاء الحجّ 
عنده كما كان قبل نزول التمتع : ما بين إفراد وقران 
وقد أخبره بذلك رسول اللَهمَييْةٌ في المروي متواترا عنه فى حجّة 


أن يحلوا إلا سائق هدي , فحمد الله وأثنى عليه, ثمّ قال :إن هذا جبرئيل 
- وأوماً بيده إلى خلفه ‏ يأمرني أن : آمر من لم يسق هديا بأن 0 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي أمرتكم ‏ ولكن 
سقت الهدي , ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ الهدي محلّه» . 
«قال: فقال له رجل من القوم وهو عمر - : لنخرجنّ حجّاجاً 
ورؤوسنا تقطر؟! فقالله رسول اهعيبي : أما إِنّكَ لم '"اتؤمن بعدها أبدأً» . 
«فقال له سراقة بن مالك بن خنعم'" الكناني : يا رسول الله , علّمنا 
ديننا كأنّما خلقنا اليوم , فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ 
فقال له رسول اله ييه : بل هو للأبد إلى يوم القيامة , ثمّ شبّك أصابعه 
بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ...»7 
ولكن أولياؤه حملوا ذلك منه على إرادة الانتقال من حي الإفراد 


إلى التمتع ‏ 


)١(‏ في المصدر: لن. 

)0( في الكافي والتهذيب: «(جعشم»., وفي الوسائل: «اجشعم», نعم فى روايات لحري واردة 
قبانين نيد -كماهنا: 

(”) الكافي: باب حج النبئَيية ح + ج 4 ص 550 تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في 
فقه الحم ح 74 ج ه ص 404. وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 و4١‏ 
و76 وذيل ح /الاوح "اج ١1ص‏ 7717177 11و75 


حيو 


الونذاع لازو | ألرنسا مومعير 3[ عن قر اع مرو ييه قا مره ريا من لقا 5 


ااا له هسب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


وعلى كلّ حالء هي مخالفة لرسول الله ييه على وجهٍ يقتضي 
الكفرء وكم له وكم له!! وكفى بالله حاكماً . 


أما4 حج «التمبّع : فصورته» 

المتّفق عليها في الجملة على الإجمال: «أن يحرم من الميقات 
بالعمرة ة المتمتع بها» إلى الحج ويتوصّل بها إليه . 

من قولهم : «حبل ماتع : :أي طويل»”" و«متع النهار: طالوارتفع»”" 

أو المنتفع بها : بالتحذّل بينها وبين الح أو بالإحرام للحجّ من مكة 
-و إلا لاحتتيج إلى الاإحرام له من غير مكة أو بفعلها في أشهر الحج ؛ لما 
يقال : من أَنّه لم يكن تفعل في الجاهليّة فيها'". 

أو غير ذلك ممّا لا يجب التعرّض له في النيّة قطعاً. بل يكفي فيها 
قصد عمرة هذا النوع من الحج . 

نم يدخل!* مكة : فيطوف» لهاؤسيعاً بالبيت, ويصلي 
ركعتيه بالمقام ثم يسعى» لها بي نالصفا والمروة سبعاً. ويقصّر» . 

مععرك ار اركان السمرة مو قد الإحرام والطواف والسعي . وأا 
التلبية ففيها خلاف , كمعروفيّة الخلاف في النيّة أنه : كه 

(ثمٌّ ينشئ إحراماً للحي وو ضكة4 الاجم المسياة وتدد د 


)١(‏ تهذيب اللغة (للأزهري): ج ' ص 790 (متع). 

(؟) الصحاح: ج "ا ص ١787١‏ (متع). 

(1) تفسير القرطبي: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج ؟ ص 97 النهاية (لابن الأثير): ج ] 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: بها. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك إضافة: آخر. 


صورة حي التمآّع ل لل لاسي 


الرجوع «يوم التروية» الثامن من ذي الحجّة الذي أمر الله فيه 
إبراهيم يةٍ أن يروّي من الماء على الأفضل. وإِلّا بقدر مايعلم أنه 
يدرك الوقوف» بعرفات. 

(ثمٌّ يأتى عرفات4 يوم عرفة فيقف بها» من الزوال «إلى 
الغروب» مع الاختيار . 

« ثم يفنيض»4 ويمضي منها 9إلى المشعر . ف» يبيت فيه , وإ يقف 
به» مع الاختيار بعد طلوع الفجر» . 

« ثم يفيض إلى منى : فيحلق بها يوم النحر. ويذبح هديه4 أو 
بنحرء إلا إذا فقده ويأكل منه «ويرمي جمرة العقبة4 مراعياً للترتيب 
بينها , فير مي وَل ثم يذبح أو بنحرء ثمّ يحلق أو يقصّر أو يمر الموسى 
على راس إن لم ركم عليه شعر: 

(ثمٌ» يمضيء لكن في المتن هنا : «إن شاء أتى مكّة ليومه أو 
لغده» لعذر أو مطلقاً على الخلاف الآتي «فيطوف" طواف الحم 
وتان 1 زركعحية ويسعى ا"اسعية :يطوق طواف التساء” 
ويصلى ركعتين !»4 ويأني احير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي 
ضرورة أو نسياناً. وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة . 

(ثمٌ عاد إلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمار» فيبيت بها 
ليالي التشريق , وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فطاف ... وصلى. 
("' و8 وه) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وسعى ... وطاف 25 وضَلن ركعتيه. 


ا لح ل ا ا ا 313 10 10 11ل الكلام (ج 14) 
ويرمي مع الاختيار في أَيّامها الجمار الثلاث . ولمن اتقى النساء والصيد ا 
فى إحرامه -كما ستعرف إن شاء الله ان ينفر في الثاني عشر . فيسقط 
عنه رمي الثالث والمبيت ليلته »كما أشار إليه المصنّف بقوله : (وإن شاء 
أقاء بمنى حنى بوم جماره الثللاث بوم الحادي عشر, ومثله يوم 
الثاني عشرء ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني» وهو 
النالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي وجازايضاً. وعاد إلى 
مكة للطوافين والسعي» . 

57 لد رلور كه بعواز الأقاحة يتمق اناء التتقيريق فيل 
5 والسعي , منافٍ لما سيذكره في محله : من عدم جواز تأخير 
ذلك عن غده يوم النحرء وكأنّه رجوع عن الفتوى» . 

«وربّما جمع بين الكلامين : (بحمله على)”" الجواز هنا على معنى 


الإجزاء. وهو لا ينافى حصول الاثم بالتأخير . وهو مقطوع بفساده» . 


«والأصحٌ ما اختاره المصنّف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء 
يام التشريق ؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه . وسيجىء الكلام فى ذلك 
0 : : 

وقد تبع في ذلك جدّه قال : «جواز الإقامة بمنى أَيّام التشريق قبل 
الطوافين والسعي للمتمتع وغيره. هو أصحّ القولين, وبه أخبار 
صحيحة , وما ورد منها ممّا ظاهره النهى عن التأخير محمول على 


(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج جل/اص .168-1١617‏ 


وجواب حج التمتّع على البعيد ب ا ا - مع 


الكوائة يجمه متها ا 

«وعلى هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجّة . وربّما قيل : 
بجواز تأخير المتمّع عن يوم النحر إلى الفد خاصّة» . 

((وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع 
وأخبار النهي عليه , وما قدّمناه أجود» . 

«واعلم أنه سيأتي في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير 
إشارة إلى خلاف , وهنا اختار الجواز كذلك , وكأنّه رجوع ...76" إلخ . 

قلت : ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء اله كما تعرف» ان اركنان 
الحجّ من هذه : الإحرام والوقوفان وطواف الحجّ وسعيه ؛ بمعنى البطلان 
فرك ادها عمد ايل الوقوقين و اوهو ا + داقن يرفيف أ الما وهنا 
الذكر على الاجمال . 

(و» كيف كان. ف9«هذا القسم فرض» البعيد عن مكة ممّن 
لم يكن قد حجٌ مع الاختيارء بإجماع علمائنا'". والمتواتر من 
نصوصنا'". الذي منه يظهر وجه الدلالة فى الآية أيضاً بل لعلّه من 
ضروريّات مذهبنا. ش 


.191-١97 ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١( 

(؟) انظر الانتصار: مسألة ١77‏ حج التمبّع ص 78 - 7774, والخلاف: الحج / مسألة 1 ج ١‏ 
ص 777, وغنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص .١٠0١‏ ومنتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ 
ص .17١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 58؟. 

(8) سورة البقرة: الاية .١91‏ 





نعم» في نحد يد ذلك خلاف بيننا : 

فعن الفستسيوط 7 والاقتصاد'" والتبيانت””" ومجمع الحا ا 
وفقه القرآن” وروض الجنان'" والجمل والعقود'" والغنية”" والكافي!" 
والوسيلة!''والسرائر'''والجامع'"'والإصباح'''والإشارة!“'وغيرها!0": 
هو إمن كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كل 
جانب». 

إوقيل4 والقائل القمّى في تفسيره"" والصدوقان"" والمصئف 


.4١7 ص‎ ١ المبسوط: أنواع الحج ج‎ )١(. 


) 
(؟) الاقتصاد: أقسام الحج ص 798. 

(1) تنفسير التبيان: ذيل الآية 1 من سورة البقرة ج ١‏ ص .١09-١08‏ 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 9". 

(0) فقه القرآن: أنواع الحج ج ١‏ ص 151-1776. 

(1) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١17‏ من سورة البقرة ج ' ص .٠١7‏ 

(0) الجمل والعقود: أقسام الحج ص .١75‏ 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الثاني ص .١97 ١9١‏ 

.١617 الوسيلة: الحج / المقدّمة ص‎ )٠١( 

.087١- 0١94 ص‎ ١ السرائر: اقسام الحج ج‎ )١١( 

.١77 الجامع للشرائع: أنواع الحج ص‎ )١١( 

(1) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الأول ص .١59‏ 

(15) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١74‏ 

848 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: أنواع الحج ج‎ )١0( 

.19 ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ١17 تفسير القمّي: ذيل الآية‎ )١1( 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: أنواع الحج ج 4 ص 15؟, وقاله الولد في المقنع: باب 


الحم ص 10. 


وجوب حجٌ التمنّع على البعيد يي الاسم 
في النافع '' والمعتبر''' والفاضل في المختلف'" والتذكرة!* والتحريرا” 
والمنتهى'' والشهيدان”" والكركي“ وغيرهه": «ثمانية واربعون 
ميلاً» بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب'"", وفي غيرها”"" إلى 
الب اي با ا 
العا انان ند النون ال رل إلى اللشررده 

ولعلٌ الأُوّل : لنصٌ الآية'"" على أنه فرض من لم يكن حاضري 40" 
اعد العرام تايل العداظير شو العديا قرم وبعنة الطر اديدة 
فراسخ , كما حرّرناه في محله . 


.,/8 المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )١( 

ل انوا اع الحج ج ؟ ص 7/84 

(7) مختلف الشيعة: :أنواع الحج ج ؛ ص 70 1 

(5) تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج لاص .١79‏ 

(0) تحرير الأحكام: أنواع الحم ج ١‏ ص 008. 

(1) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص ١١7‏ -178. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 85 ج ١‏ ص 7١‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ؟ 
ص .١97‏ 

(8) جامع المقاصد: أنواع الحج ج ا ص ٠١١٠١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 7/05. 

(9) كالشيخ في النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 11١‏ - 417. وابن فهد في المحوّر (الرسائل 
العشر): أنواع الحج ص ١ ١‏ ؟. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 778 ج ١‏ ص ."١0‏ 

.١17١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )٠١( 

7١ ص‎ ١4 كالحدائق الناضرة: أقسام الحج ج‎ )١١( 

./86 ص‎ ١ المعتبر: أنواع الحج ج‎ )1١( 

.١195 سورة البقرة: الاية‎ )١7( 

)١8(‏ نص الاية: «لم يكن أهله حاضري أي 


مم ددغ _ ب ب جواه ر الكلام (ج )١8‏ 


مؤيّداً: بإطلاق مادلٌ على وجوب التمتّع'". خرج مسنه الحاضر 
وما الحق به ممّا هو دون ذلك قطعا ؛ فيبقى الباقي . 

ولعل الثاني ؛ لصحيح زرارة عن أبي جعفرطية :' : «قلت له : : قول الله 
(عرّوجل) في كتابه : (ذلك لمن . 0" إلخ 3 فقا فتن اش مكة ابسن 
عليهم متعة , كل من كان م ل ا ا ايد 
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية. وكل مسن 
كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»”". 

وعن القاموس : «عسفان -كعثمان ‏ : موضع على راحلتين'! من 
مكّة)»0). و«ذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق»7". 

وعن التذكرة : «ذات عرق على مرحلتين من مكة»". 

وعن المصباح المنير : «المرحلة : المسافة التي يقطعها المسافر في 
نحو يوم والجمع مراحل»!". 

وعنكتاب شمس العلوم : «يقال : يينهما مرحلة ؛ أي مسيرة يوم»!". 


.778 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أقسام الحج ج‎ )١( 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

() تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح ١1‏ ج ه ص ”37 الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح ”ج ١‏ ص ,١017‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أيواب أقسام الحج حم ١‏ 
جاص 709. 

(4) في المصدر: مرحلتين. 

(0) القاموس المحيط: ج 7 ص ١76‏ (عسف). 

(1) القاموس المحيط: ج ”ص 7717 (عرق). 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص 5 .٠١‏ 

(8) المصباح المئير: ج ١‏ ص 7١7‏ (رحل). 

(9) نسخته خالية من ذلك. انظره: ج لاص 1105. 


كرفي 





وجوب حجٌ التمتّع على البعيد 
مؤيّداً أيضاً: بالصحيح عن عبدالله”" الحلبي وسليمان بن خالد 

وأبي ا أضن عبدالله ليا : «ليس لأهل كه ولالاه ته 
ولا لأهل شرف'" متعة , وذلك لقول الله ( (عرّوجل) : (ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضرى ...)16 إلخ . ونحوه خبر سعيد الأعرسِ اه 

بناءً على ما في المعتبر من أنّه «معلوم كون هذه المواضع أكثر من 
الذي عشر ميلاً»51. 

بل عن القاموس أن «بطن مرّ: موضع من مكة على مرحلة»”". 
واشرف -ككتف - : موضع قريب للتنعيه»!". 

لكن عن الواقدي : «بيين مك وم خمسة اميال)»7". 

وعن النهاية فى حديث تزويج ميمونة بشرف''": «هو بكسر الراء : 


)١1(‏ في المصدر: عبيدالله. 

(؟) في المصدر: أبي بصير 

(؟) فى المصدر: سرف. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١6‏ ج ه ص 7" الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح ١‏ ج 7 ص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اج اص 108. 

(0) الكافي: باب حج المجاورين رقطّان مكة ح ١‏ ج 4 ص 744 تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 2١١‏ ج ه ص 197. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج 
ح 7ج ١ص‏ ف 

(1) المعتبر: انواع الحبج ج "' ص 86/. 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١*‏ (مرر). 

(8) القاموس المحيط: اج "اص ١0١‏ (سرف). 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: فصل في أسماء المواضع ج اص 75 

)٠١(‏ ضبطت في المصدر بالسّين. 


موضع من مكّة على عشرة أميال» وقيل : أقل» وأكثر»'". 
وخبر أَبى بصير عن أَبى عبدالله مِةٍ : «قلت : لأهل مكة متعة؟ قال : 


لأئولة لأهل عفان ولة لأهل:ذات عوقوبولا اهل عسنفان 





ونحوها»!". 
ا انا لا ررب باه بين 


وخبر زرارة عن أبي جعفرءكةِ : «سألته عن قول الله (عرّوجل) : 
مد ..) إلخ؟ قال : ذلك أهل مكة ؛ ليس لهم متعة, ولا عاليهم 
قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي 
5 .دون عسفان وذات عرق»!*. 
وخبر عليّ بن جعفر: «قلت لأخي موسى ك3 : لأهل مكة أن يتمتّعوا 
بالعموة إلى حي قال «الة يصاع ١‏ يعت فقول اللة عد ويد 
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)»”, هذا . 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 717 (سرف). 

(1) الكافي: باب حج ا وقطّان مكة ح ١‏ ج 4 ص 559. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 557. 

(”) الوافي: الحج / باب 5غ أنه لا متعة للمجاور بمكة ذيل ح 7ج ١١‏ ص 11/8. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 4١١‏ ج ه ص 47غ. وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 510. 

(4) قرب الاسناد: ح 971 ص 55 1؟, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 71 ج 0 
ص 7", الاستبصار: باب 1١‏ فرض من كان ساكن الحرم ح ” ج ” ص .١607‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ” ج ١١‏ ص .١09‏ 


وجوب حج التمتّع على اليد ل _لنياسس ا# 


ولكن في حسن حريز عن أبي عبدالَهنايِة : «في قو الله 
(عرّوجل) :(ذلك ...) إلخ؟ قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من 
بين يديهاء وثمانيةعشر ميلاً من خلفهاء وثمانية عشر ميلاً عن يمينها , 
وثمانية عشر ميلا عن يسارهاء فلا متعة له؛ مثل مر واشباهه»7". 

وفي المدارك : «يمكن الجمع بينه وبين صحيح زرارة الباق : 
بالحمل على التخيير بين التمتّع وغيره لمن بعد بثمانية عشر ميلاً. والتعيين 
على يتن بعد لما ةو | ويعيرن ميات "ان لكو كي لز وري رقنا فيد لدده 

وفي صحيح حمّاد بن عثمان عنه نظِةٍ أيضاً : «في حاضري المسجد 
الحرام؟ قال: ما دون المواقيت إلى مكة»!". 

وفي صحيح الحلبي عندحة أيضاً: «قال في حاضري المسجد 
الحرام : ما دون المواقيت إلى مكّة من حاضريى المسجد الحرام » وليبس 
لهم متعة»!'. 

ولا يخفى عليك ما فى هذه النصوص من التشويشء بل والإشكال ؛ 
حل ان اليحدالك اللحراى ممع اللنابةافها قد اعترف جا درلا + 


)١(‏ الكافي: باب حج المجاورين وقطّان مكة ح ” ج 4 ص 72٠١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أقسام الحج ح ١٠ج ١١‏ ص .751١‏ 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص 2-177 1717. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 779 ج ه ص 4876., وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب أقسام الحج ح هج ١١‏ ص .77١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 78 ج 0 ص ”, الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 4 ج ١‏ ص ١108‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح ] 
حالص 310. 


الل يي 01 200 جواهر الكلام (ج 10) 


الثمانية والأربعين عبارة عن مسيرة يومين, كما صرّحوا به في مسافة 
القصرء وحينئذٍ يلزمالإشكال في خبري زرارة وأبي بصير . بل وكلام 
الأضحاب الذين صرّعوا بأنّ عسفان وذات عرق من تشوابع مكّة 
وداخلة في مسافة الثمانية والأربعين. وقد سمعت التصريح عن 
1 ال 7 امكونيسها على مع سان عن سكف 

م نك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم. وحينئذٍ يكون 
وسيسب 

إلى أن قال زرو لا سامى عن الاشكال ل" بالطيق فنما مسعفة مين 
القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين» أو بالطعن فيما 
سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم, 
والكل مشكل»”" انتهى 

وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية 
والاريعون على الحو اقم فقال:#زتوقةه من كا و مهربيين اليد 
الحرام ثمانية وأربعون ميلاً من أربع جوانب البيت. من كل جانب 
التاعشر لأ" , 

ولعلّه استشعره ممّا في محكيّ المبسوط : «وهو كلّ من كان بينه 
وبين المسجد الحرام اثنا عشر'" ميلاً من جوانب البيت»!. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١4‏ ص 771 و8917 
(1) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 019. 

(؟) في المصدر: أكثر من أثني عشر. 

(4) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 


وَجَونٍ خم التنكم على البعية: سم بح ع ب حا ع ج17 

والاقتضاذ: زفق كا تقة وين المسحد من 5[ نان اقننا مس 
مياق" , 

وما عن الحلبى : «وأمّا القران والافراد ففرض أهل مكّة وحاضريها 
ومن كان داره اثنى مشر هيا فزي أي جهاتها كان»7!". 

وأصرح من ذلك ما عن التبيان : «ففرض التمتع عندنا هواللازم 
لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام , وهو من كان على اثني 
عشر ميلاً من كلّ جانب إلى مكّة ثمانية وأربعين ميلاً»”". 

بل عن ابن الربيب!* موافقته على هذا التنزيل. وجعل من الصريح 
فيه قول الصدوق : «وحدٌ حاضري المسجد : أهل مكّة وحواليها على 
ثمانية ايت مياك» 0 , ونحوه كلامه فى الهداية”") والأعنال لام وان 
كان فيه مأ فيه . 

ولكنّ ذلك كله يؤيّد ما قلناه من الرجوع إلى إطلاق ما دل على 
وجوب التمبّع مع الاقتصار على الفرد المتيقّن من الملحق بالحضور, 
وهو من الاثني عشر ميلاً فما دون » بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوّز 
بالحضور والموافق لحواليهاء بخلاف الثمانية وأربعين ميلاً المنافية 


.748 الاقتصاد: أقسام الحج ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الثاني ص .١57 1١9١‏ 

(1) تفسير التبيان: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج ؟" ص .١69 1١60/8‏ 

() كشف الرموز: أنواع الحج ج ١‏ ص /ا". 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ذيل ح ١010‏ ج "ص 7١١‏ المقنع : باب الحج ص .١١0‏ 
(1) الهداية: باب أقسام الحج وادايه ص 6١؟.‏ 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0١7‏ 018. 


010 تك للا ل 01 0 الكلام (ج 10 
للحضور حقيقةً وتجوّزاً. فلا يصلح تحديداً على وجه يكون تحقيقاً في 
0 والوجه والركوع ونحوها . 
76 .واختمال المراد«شرعا وان لم يكن هن افراة مخاز الحصوركما تر 
او او و 
لنمانية وأربعين ميلاً. 
بل ب تدم ضام شير البو لاعت وا ها اوري الباق القمان: 
وأربعين» بل لعلّه من الاثني عشر ميلاً التقريبيّة . 
كها ١‏ نه قذيزة تدرها ذكره ابو ادوسين #معلومتةتعده كزق الحنابة 
وا وفيت قاد عن مها ١‏ الحشيور فك عن تنه 
لريب فى 1ن الأقوى الفعديد بالا عتر ينيع الستعمال إرأد: 
التفريبيّة منها التي يندرج فيها الثمانية عشرء فضلاً عن كون مبداً 
للد يويكة او الصبعد وان عزن كان رفك راسها فهو من الدابكل د 
الخارج ؛ ضرورة أَنّ ذلك كله إِنْما بجيء على التحقيقي, لا التقريبي 
0 
ا 0 سد 


)١(‏ نفى الخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في أنواعه ص 000, والحدائق الناضرة: أقسام 
الحج ج ١4‏ ص 77”. 


فووطضة الفتم/القة جع ب ع ب يس م و يو 711 
عليه"" 9و4 لما عرفت من أَنّهِم مأمورون بغيرهما حاله . 

كما لا خلاف”"في أنه «يجوز» لهم ذلك «مع الاضطرار» كضيق 
وقك ا رسيض يل الاجياء ابا السييه عل "ومضانا إلى التصترض 
المستفيضة أو المتواترة في ذلك , وستسمع جملة منها إن شاء الله . 

وكذا لا خلاف أيضاً'“ في أفضليّة التمتّع على قسيميه لمن كان الحجٌ 
مندوباً بالنسبة إليه ؛ لعدم استطاعته , أو لحصول حجٌ الإسلام منه, 
والنصوص مستفيضة فيه او متواترة!". بل هو من قطعيّات مذهب ' 
الشيعة, بل في بعضها عن الصادقءَظةٍ : «... لو حججت ألفي عام .5 
ما قدمتها إلا متمتّعاً»". 

ولافرففي «لتديين ان بحجٌ عن نفسه أو عن غيره» ولا بين من 
اعتمر في رجب اتقو رمضاة وغيره» بل ولا بين المقيم في مكة منذ 
عشر سنين وغيره. 

«و» لكن إشروطه» أي حج التمتع سواء كان سور ا راجيا 


)١(‏ انظر الخلاف: الحج / مسألة “47 ج 7 ص ,717١‏ وغنية النزوع: الحج / الفصل الأول 
ص ,١0١‏ والمعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص 87/, ومنتهى المطلب: أنواع الحج جِ ٠١‏ 
ص ,١7١١‏ وتذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج لاص .١79‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(*) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) نسبه إلى «علمائنا» في تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /ا ص .١7١‏ ومنتهى المطلب: أنواع 
الحج ج ٠١‏ ص .١178‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 717. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١١‏ ج 0 ص 195, وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح 5١ج ١١‏ ص .70١‏ 


6.8 _ د شس4شهم ب جواهر الكلام(ج )١68‏ 


#أربعة» : 

الأول : «النيّة» التى قد عرفت اعتبارها في كلّ عبادة . إلا أنّه قيل : 
رديه هنا ويه الججراء كباافى الدروس ال 

وفبه : أن ذكرها فيه حينئزٍ مغن عنه هناء على أنه لا فرق بينه وبين 
ني أفعال الحج والعمرة في اعتبار النيّة فيها. فلا معنى لتتخصيص 
حرام من بينها بذلك . وإن قيل : «إن الوجه في ذلك كونه معظم 
ال أفعال وكثير الأحكام»”". لكنّه كما ترى . 

ولعله لذا كان الأولى إرادة نيّة حجّ التمبّع بجملته, بل في المدارك 
عى الشارح أنّ ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك””, وإن كان 
الحكي عن الأخير أنه قال: «نيّة الخروج إلى مكّة»!, بل في كشف 
انام عنه : «أَنّه قدّمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة 
والسجي اهلان الظاهر منه إرادة نيّة النوع المخصوص من الحم . 

ولكن أشكله هو" وغيره”": باقتضائه الجمع بين هذه النيّة والنيّة 
لكل فعل من أفعال الحجّ على حدةء ولا دليل عليه بل الأأخبار خالية 


3 
نس بويد 


794 ص‎ ١١ اندروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ )* ١ 

(؟) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ١‏ ص .7٠١‏ وانظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ 
ص 194. 

(”) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 173-176. 

(؛) حكاه عنه في الدروس: (تقدّم المصدر قريبأ), وانظر المراسم: مراسم الحج ص 4 .١١‏ 

كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج 0ه ص 6 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١11‏ 

كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الشرائط ص .67١‏ 


فوؤظ ع المت 7 الثثة سس سس سي د ان 


قلت : يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة : «سألت أباجعفر 92 : 
عن الذي يلي المفرد للحي في الفضل؟ فقال : المتعة. فقلت : وما 
المتعة؟ فقال : يهل بالحجّ في أشهر الحم فإذا بلدا فعا لسرن مدل 
الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلء فإذا كان 
يوم التروية أهل بالحج ...» إلخ'". 

ولاداعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحيمٌ . مضافاً إلى الأمربه _ 
جملة والأمر بكل منها؛ على وجه يظهر منه إرادة اعتبار النيّة المستقلة. 7 
وأنّه لا تكفي فيه النيّة الأولى . ولا تنافي بين وجوب نيّة الإجمال ونّة 

ولعلّ هذا أولى ممّا في كشف اللثام من أَنّ «المراد النيّة لكل من 
العمرة والحيٌ وكلّ من أفعالهما المتفرّقة من الإحرام والطواف والسعي 
ونحوها _كما ياتى تفصيلها فى مواضعها لا نيّة الإحرام وحده كما في 


الدروس»)”". 


وفى الدروس : «والمراد بالنيّة نيّة الإحرام . ويظهر من سلار أنها نيّة 
الخروج إلى مكة ٠‏ وفي المبسوط : الأفضل أن يقارن بها الإحرام: فإن 
فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحذّل . ولعلّه أراد نيّة التمبّع فى إحرامه , 
لا مطلق نيّة الإحرام . ويكون هذا التجديد بناءً على جواز الإحرام 
النطاق كنا هو مدهت القيض أ على يدوا( العنقول إلى السمع ميق 


ل 


أبواب أقسام الحج ح "اج ١١‏ ص 700. 
(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 4 


بم عم حي بحم يت ل يت تي عي ا لبي | قر | لام (ج 16) 


إحرام الحجّ, أو العمرة المفردة, وهذا يشعر أَنّ النيّة المعدودة هي نبّة 
النوع المخصوص»'". 

قلت : فيكون موافقا لما قلناه . 

«(و» الثاني : إوقوعه في أشهر الحجٌ» بلاخلاف'". بل الإجماع 
بقسميه عليه'", مضافاً إلى قول الصادق للا في خبر عمربن يزيد : 
«... ليس يكون متعة إلا في أشهر الحجّ»! وغيره, فلا يصمّ وقوع 
بعض عمرته في غيرها , فضلاً عنه . 

«إوهي» على الأصحّ: إشوّال وذوالقعدة وذوالحجّة4 كما عن 
الشيخين في الأركان”" والنهاية'" وابني الجنيد وإدريس”" والقاضي 
و بوه : : 


8*4 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج‎ )١( 

(؟) نفى العلم بالخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 077. 

(”) انظر السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ 
ص 0 -, ورياض المسائل: أنواع الحج ج > ص .٠١5‏ ومستند الشيعة (للنراقي): شرائط 
حج التمتّع ج ١١‏ ص 117. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح ١64‏ ج 0ه ص 470. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص 188. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج 0ه ص 577, وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 1806. 

(1) نقله عنه في السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 6078 -079. 

(/) النهاية: باب أنواع الحج ج ١‏ ص 114. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 7,. 

(9) السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 078. 

.7١ شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص‎ )٠١( 





شروط حجٌ التمبّع / وقوعه في أشهر الحجّ م 





لظاهر «الأشهر» في الأة اا وصحيح معاوية بن عمار عن 
الصاد قعلةِا". وحسن زرارة عن الباقرءقة", وإجزاء الهدى وبدله 
ار الى اللسحة ين البو قور للبم اا عر 1 

«وقيل» كما عن الحسن'* والتبيان!" والجواهر ''' وروض ٠‏ 
الجنان”": هي شوّال و ذوالقعدة «وعشرة» أيَام «من ذي الحجّة» 7 
بل عن ظاهر الثاني والرابع اتّفاقنا عليه . 

لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في 
اخخير بعضها ‏ وخروج مابعده من الرمي والمبيت عنها؛ ولذا لايفسد 
بالإخلال بهاء وللخبر عن أَبي جعفريهةٍ كما عن التبيان”" والروض'". 

وف كاهو له :5لا والتمان والنوور وااو الي ياتنه 
الشهران الأوّلان إوتسعة» أيّام إمن ذي الحجّة4 لأنّ اختياري 


.١91/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١97‏ ج 4 ص 450. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص .77١‏ 

("") الكافي: باب أشهر الحج ح ١‏ ج 4 ص 184, تهذيب الأحكام: باب ١‏ المواقيت ح ١‏ ج ه 
ص .08١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح هج ١١‏ ص 77؟. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 77. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآأية ١41/‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) جواهر الفقه: مسألة ١4١‏ ص .4١‏ 

(1) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١91/‏ من سورة البقرة ج ؟" ص .١١5‏ 

(لوة) تقدّم المصدر آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبوا ب أقسامالحج تج ١١ص‏ 777. 

.٠١ الاقتصاد: الحج / في الإحرام وكيفيّته ص‎ )٠١( 

.١7١ الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص‎ )1١( 

.؟"١7 ص‎ ١ المهذّب: الحج / الزمان الذي يصمٌ الإحرام فيه ج‎ )1١( 


الوقوف بعرفات في التاسع . 

بل عن الغنية : : (وتسع من ذى الححّة)»(" أي تسع ليا له فيخرج 
التأسع , إلا أ ن يكون توسّع . 

وعن'" الكافي ؛ «وثمان مننة»!" أى تمان العالة فيخر ج الثامن , إلا 

أن يكون توسّع . وقد يكون ن ختتمها بالثامن لأَنّه آخر ما شرّع في أصل 
الشرع للإحرام بالحج وإن ايها الذا حير خض 

«وقيل» كماعن المسسوط”*“ والخلاف )0( والوسيلة'' والجامع”" 
الشهران و«إلى طلوع الفجر من يوم النحر» لأنْه لايجوز الإحرام 
بالحجٌ بعده ؛ لفوات اضطراري عرفة . ولكن يدرك اختياري المشعر إلى 
طلوع شمسه ؛ ولذا حكي عن ابن إدريس اختياره فى موضع ", بل 
قيل او اح عير لم وا والح وم سر وجي ام 
ومتشابه القران ؛ لان ن فيها : (أنها * شوال وذوالقعدة وعشرة ة من 
ذىالحجة) يتأنيث العشر المقتضي لكورة التم: اتناف له لكان 
ويحتمل التوسّع»! 0 


1 از الحج / الفصل الرابع ص .١04‏ 
(؟) في بعض النسخ بدلها: ومن. 

(؟) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الخامس ص .٠١١‏ 
(8) المبسوط: أنواع اعوج اص .4٠١‏ 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 7 ج 7 ص 508. 
(1) الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١608‏ 
007 الجابع الخراع : أنواع الحم ص .١77‏ 

(8) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 0875. 

(9) في بعض النسخ: لا ليال. 

.7"1١ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )٠١( 


شروط حجٌ التمتّع / الاتيان بالحمّ والعمرة فى سنة واحدة 3 ل ل شد إفهمم 


وكيف كان , فالظاهر لفظيّة الاختلاف فى ذلك كما اعترف به غيم 
واحد'"؛ للاتفاق على أَنّ الإحرام بالحجٌ لا يتأنّى بعد عاشر ذي الحجّه 
وكذا عمرة التمّع » وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجّة, وأفعا.. 
أيَام منى و لياليها 3 

نعم , في الدروس أنّ «الخلاف فيها لعلّه مبنيّ على الخلاف الأنى 
فى وقت فوات المتعة»'". وفيه : أنّه لا يتمّ فى بعضهاء والله العالم . 

<و» على كل حال, فإضابط وقت الإنشاء» لحي العمثه 
وابتدائه في هذه المدّة : «مايعلم أنه يدرك المناسك» فيه؛ كغيره م.. 
الو اجبات الموقية: 

«و» الثالث: «أن يأتي بالحيجٌ والعمرة في سنة واحد. . 
بلاخلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المذار كا" وغيرها! وم 
الحجّة إن تمّ إجماعاً . 

مضافاً إلى انسياقه من قوله وي : «... دخلت العمرة في الحسّ هكد 
وشبّك بين اصابعه ...»!0. 

وصحيح حمّاد ها حسنه عن أبي عبدالله ليا : «من دخلا مد 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 88, والشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحم 
ج 7ص ,١40‏ وسبطه في المدارك: أقسام الحج ج /ا ص 177, والكاشاني في المفاتب, 
مفتاح 94ج ١‏ ص 805 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 776 (بتصرف). 

(*) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص .١178‏ 

(؛) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ ص 70 

(6) إعلام الورى: حجّة الوداع ج اص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب اقسام اله.ء 
اج 11ص 73216. 


متمتّعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج . .فإن 
عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج 
محرماً ودخل ملي بالحي. فلايزال على إحرامه. فإن رجع إلى مكّة 
رجع محرماً ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على 
إحرامه . وإن شاء وجهه ذلك إلى منى» . 

«قال : فا ن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام أ 
رجع في إِبّان الحج : في أشهر الحجّ يريد الحج. تاها محرا اد 
إحرام ؟ فقال لَلكِلاٍ إن رجع في شهره دخل مكّة بغير إحرام ؛ 000 
في غير الشهر دخل محرمأ» . 

«قال : فأىّ الإحرامين والمتعتين متعته ‏ الأولى أو الاير ؟ قال: 
الأخيرة هي عمرته , وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته . ا 

وك معاوزة عن مها رسزقلك لان عد ند 20 0 
المتمتّع والمعتمر؟ ققال: إن المتمتّع يرتبط بالحي. والمعتمر إذا فرخ متها 
تع:عنية شاءع وقل اعتمر الحسيق ليد في ذي الحجة ' ثم راح يوم 
التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ...1". [ْ 

وصحيح صفوان'" عن ابي جعفر كيه : «إذا دخل المعتمر مكة غير 





٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ . 48١ ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح‎ )١( 
من أبواب أقسام الحجج م‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١77 الخروج إلى الصفا ح ١7ج ه ص‎ 
.1 ١ اح لاض‎ 

(1) الكافي: باب العمرة المبتولة في أشهر الحج ح + ج 4 ص 070. تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح ١70‏ ج ه ص 477. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح ٠"‏ 
ج اص ١0ل"‏ 

() فى المصدر بعدهاأ: عن نجية. 





شروط حج التمتّع / الإتيان بالحج والعمرة فى سنة واحدة ‏ ب ب بوم 


متمتّع . فطاف بالبيت , وسعى بين الصفا والمروة . وصلّى ركعتين خلف 
مقام إبراهيم /ةٍ . فليلحق بأهله إن شاء , وقال: إِنّما نزلت العمرة 
والمتعة ؛ لكنّ”" المتعة دخلت في الحجٌ ولم تدخل العمرة في الحجّ»”". 

ومرسل اناق عق ان عبد الله مق : «المتمتع محتبس لايخرج سو 
مكّة حتّى يخرج إلى الحجٌ إلا أن يأبق غلامه أو تضلٌّ راحلته فيخرج 
فحنا وله حاو الى قرا لاف سر 1 

وصحيح زراوة عمق حي جعفرطكةٍ : «قدلت له: كيف أتمتّع؟ 
قال: تأتي الموقف فتلبّي إلى أن قال : -وليس لك أن تخرج من مكّة 
حتى تحج)!'. 

وصحيحه الاخر عنه اللا ما 1 قلت له : كيف أتمتّع ؟ نال 


تأتى الموقف فتلبّى بالحجٌ, فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحل من كل 
شيء وهو 5 وليس له أن يخرج من مكة حنّى يحج ...»!0. 


)١(‏ فى المصدر: لأن. 

52 الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج 0 ص 4145 الاستبصار: باب 
7 أن من تميّع بالعمرة إلى الحج ... ح “اج ١‏ ص 750 وسائل الشيعة: باب © من أبواب 
العمرة ح 0 ج ١5‏ ص .5١ 1١‏ 

(”) الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح 0 ج 4 ص 447. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 5 .7١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب / صفة الإحرام ح 47 ج 0 ص 87 الاستبصار: باب ١١١‏ كيفيّة 
التلقّظ بالتلبية ح 7 ج ١‏ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جاص 30١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب 17 من 
أبواب أقسام الحج ح 0 ج ١١ص .7١7‏ 


سبي يي يي يدح يسيس غراف اكلا رصيق 


وحسن معاوية : «قلت لأبي عبدالله مضةِ :... نهم يقولون -في حجّة 
التمبّع -: حجّة مكيّة وعمرته عراقيّة؟ قال : كذبواء أو ليس هو مر نبط!" 
بحجّته لا يخرج منها حتى يقضي حجه ؟70)!1". 

إذ الظاهر كون المراد بيان خطئهم في ذلك , الذي مآله إلى كون حجٌ 
التمتّع حم إفراد وعمرة كذلك بزعمهم؛ لحصول التحلّل بينهما ؛ فِإنٌ 
الحججٌ إذاكان مر تبطأ بالعمرة على وجهٍ لايجوز له الاقتصار على العمرة 
لاتكون العمرة مفردة ولا الحج . 

فما فى كشف اللثام_بعد أن ذكر الاستدلال بذلك, وزاد ما رواه فى 
المعتر ين سعيد بن المسيّب : «كان أصحاب رسول الله ياه 58 
في أشهر الحجّ. فإذا لم يحجّوا من عامهم ذلك لم يهدوا»”' _قال: 
«ودلالة الجميع ظاهرة الضعف , ولكنٌ ظاهر التذكرة الاثفاق عليه»'. 

لايخلو من نظر. خصوصاً بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في 
أن عمرة التمّع مع حجّه في تلك السنة كالعمل الواحد , بل ظاهرها أنه 
لايجوز له الاقتصار على العمرة وجعلها مفردة بعد أن دخل متمتّعاً بها , 
فانّه بذلك يكون مرتبطاً ومحتبساً بح تلكالسنة معها إلا مع الضرورة , 
كما اعترف به في المدارك حاكياً له عن صريح الشيخ وجمع من 


)١(‏ في المصدر: مرتبطاً. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص ,"١‏ الاستبصار: باب 3١‏ أن التمبّع 
فرض من نأى... ح 7١‏ ج 7 ص ,.١01‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اص 701١‏ 

() المعتبر: انواع الحج ج ١‏ ص ./8١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 8-71. 


شروط حي التمبّع / الاإتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة مع ني ب ما 
الاأضيعان 1 

ولولا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل إثبات الشرطيّة 
المزبورة؛ إذ الموجود في التذكرة : «الثالث : أن نشم العية والفمرة ب 
سنة واحدة, فلو اعتمر ثمّ حجٌ في السنة القابلة فلا دم عليه , سواء أقام 
بمكة إلى أن حجٌ أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إِنّما يجب إذا زاحم العمرة 
حجّه في وقتهاء وترك الإحرام بحجّه من الميقات مع حصوله بها في 
قت الإمكا مول بوهده وهذة العزرائل التلاية مدنا عش لطن 
التمبّع»'". وليس صريحاً في الإجماع , بل ولا ظاهراً . 

على ان في الدروس : «والاعتبار بالإهلال في اشهر الحج. 
لابالأفعال أو الإحلال». ثمّ قال : «ولو أتى بالحجّ في السنة القابلة 
فليس بمتمتّع , نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى 
القابل احتمل الإجزاء , ولو قلنا: إِنّه صار معتمراً بمفردة بعد خروج 
أشهر الحجّ ولمًا يحل لم يجز»!". 

وإن كان فيه أيضاً ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكر ناه ؛ ضرورة أن 
ماذكره من كون الاعتبار بالاهلال خلاف ظاهر النصّ والفتوى الدال 
على اشتراط وقوع العمرة في أشهر الحجّ» فإنّها اسم لمجموع الأفعال, 
فيجب وقوعها فيها . ولا يكتفى بالإهلال . 

كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الاتيان بهما 


)000 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 7/0 . 
() تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج /ا ص 4١؟.‏ 
() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 784 


1 
١8ج‎ 
13 


5م»ه ‏ مء_لممه ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


في سنة واحدة ؛ إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحجّ 
في الفرضء لأنّ من أفعالها الإحرام والفرض وقوعه في السنة 
الماضية . على أن مقتضى قولهعَيةُ : «دخلت العمرة في الحجّ» كون 
حكمها حكم الحيّ؛ فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحجٌ إلى القابل 
فكذا العمرة, والله العالم . 

«(و4 الرابع : إان يحرم بالحج له من بطن مكة» مع الاختيار 
والتذكّرء بلا خلاف أجده فيه نضّاً!' وفتوى'", بل في كشف اللثام : 
الإجماع عليه!". 

اكو قال انباقر لت ا الحسنلكة : عن المتمتّع يجيء 
فيقضى متعته , ثم يبدو له الحاجة , فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق 
أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمتّع فيه ؛ لأنّ لكل شهر عمرة , وهو مرتهن بالحج» . 

«قلت : فإنّه دخل فى الشهر الذي خرج فيه؟ قال : كان أبى مجاوراً 
ذات عرق بالحج؛ و دخل وهو محرم بالحج»!. 


.”9 ص‎ ١١ من أبواب المواقيت ج‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 017. 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 8. 

() الكافي: باب المتمتّع تعرض له الحاجة ح 7 ج 4 ص 487 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفاح 4ج ه ص 174 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أقسام الحج ح/ 


شروط حج التمبّع / الاحرام بالحجّ من بطن مكّة .| ل ب سب لاوم 

(و» لكن «أفضل» مواضعه من9لها المسجد» اتّفاقاً كما في 
المدارك”7؛ لكونه أشر ف الأماكن, ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة 
التى هى فى المسجد أفضل . 

ولقول الصادق ليد فى حسن معاوية : «إذا كان يوم التروية إن شاء 
لله فاغتسل» ثم البس ثوبيك, وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة 
والوقارء ثدٌ صل ركعتين عند مقام إبراهيم هلا أو في الحجرء نم اقعد 
حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة» ثم قل في دبر صلاتك كما قلت 
حين إحرامك من الشجرة» وأحرم بالحجٌ...". 
فصل فيه سثّ ركعات ...06" إلخ . 

وعلى كل حال ء لا يتعمّن الاحرام منه اتّفاقأكما عن التذكرة, وإن 
أو اهل بالبعة؟ فقال: أن تت مع وحلقاه وا واقفع من السحد: 


.١179 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ١‏ ج 4 ص 404 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحج ح” جه ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص8 .5١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ه ج ه ص 278 الاستبصار: باب ١77‏ ما 
ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام ح ١‏ ج ؟ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 741١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١7١‏ 


وم ا للدسغتبس يه ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


وإن شئت من الطريق»١"‏ 
إوافضله المقاه'"» لقول الصادق كلا فى خبر عمر بن يزيد : «اذا 
واي ود سيو سم 0 0 


0 


ا 

وعن 0 : التخيير بينه وبين الحجر'*؛ لحسن معاوية السابق . 
لكن فيه : أن شتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي 
+ وو يي اجو وتوا عي واي 


وشن قعد فا الروائة يسوهن هو افقعه الام اف الآية باتخاذة مضل 0 
نعم ء عن الكافي'" والغنية والجامع" والنافع"" وشرحه'"" 


)١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح4 ج1 ص 406. تهذيب الأحكام: باب 76 الزيادات 
في فقه الحج ح 77١‏ ج 0ه ص 477 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ” 
ج1 ص ونم 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ثمّ تحت الميزاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام لسع - لاج هدص ١79‏ الاستبصار: بياب ١78‏ متى 
يلبتي المحرم بالحج ح غ ج ؟ ص ”107. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الإحرام م7 
ج ”اص 97" 

(؟) المقنع: باب الحج ص 777, من لايحضره الفقيه: الحج / في التقصير ج "١‏ ص 07/7 -0778. 

(0) في بعض النسخ بعدها: به. 

(1) سورة البقرة: الآية .١760‏ 

(1) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل السادس ص ؟١١؟.‏ 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١78‏ 

(1) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 5 .٠١‏ 

./4 المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )٠١( 

./8١ المعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص‎ )1١( 


نكن 





شروط حجٌ التمنّع / الاحرام بالحجّ من بطن مكّة 


والتحرير'" والمنتهى'" والتذكرة'" والدروس”!): التخيير بينه 56 

تحت الميزاب في الأفضليّة . وفي كشف اللثام: «وكأنٌ المعنى واحد»7©. 
واقتصر فى محكيّ الإرشاد'" والتلخيص" والتبصرة”” على فضل 

ماتحت الميزاب ولم يذكر المقام . ولم نعثر له على شاهد بقتضي فضله 

على المقام . 

مضافا إلى الأصصل . وخصوص خبر يونس بسن يعقوب سأل 

الصادق ني : «من أىّ المساجد'" احرم يوم التروية؟ فقال: من أَيّ 


ا ىا ا لحار 
وفسى كشسف اللثام: «وكأنّه إجماع وإن أوهم خلافه بعض * 
7 ج ١8‏ 
العبارات»72", واللّه العالم . 0 


.1-١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: إحرام الحج ج‎ )١( 

.١77” ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

("1) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 8 ص .١7-‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج ١‏ ص ."1١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص .1١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: إحرام الحج ج ١‏ ص 578. 

(10) تلخيص المرام: الحج / الفصل الأوّل ص 05. 

(8) تبصرة المتعلّمين: إحرام الحج ص ./١‏ 

(5و١٠)‏ فى المصدر: المسجد. 

)1١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح 6 ج 4 ص 466. تهذيب الأحمكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحبج ح ؟ ج 6 ص 71 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ”7ج ١١‏ ص .5"1١‏ 

.1- كشف اللثام: شرائط أنواع الحجج ج ه ص‎ )١١( 


الس سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


«ولوا" أحرم بالعمرة المتمتّع بها فيغير أشهر الحيمٌ لم يجز له 
التمبّع بها» لما عرفته من اشتراط وقوع حجٌ التمبّع في أشهر الحج ؛ 
ولذا قال فى المدارك : «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب»'"؛ بل 
النصوص واف في الدلالة عليه ؛ كصحيح عمربن يزيد السابق!" وغيره. 

(وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجٌ» خلافاً لبعض العامّة"». 
وإن كان الأكثر خلافاً لبي حنيفة منهم!©. 

«و» حينئذٍ إلم يلزمه الهدي» الذي هو من توابع التمتع . 

لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كماتشعر به 
العبارة » بل عن التذكرة'" والمنتهى'" التصريح به بل عنهما التصريح 
بما هو أبلغ من ذلك من أن «من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد 
إحرامه له وانعقد للعمرة», مستدلاً عليه : بخبر الأحول عن أبي 
عبدالله مي : «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فلو. 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١17١ 1١19‏ 

(؟) في ص /1". 

(4) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 27" الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص ,١08‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص 178, فتح العزيز: ج /اص .١57- ١78‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / وقت أداء النسكين ج /اص 181. 

(0) منتهى المطلب: الحج / أوقات أداء النسكين ج ٠١‏ ص .١66‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / وقت أداء النسكين ج /ا ص 180 منتهى المطلب: الحج / أوقات 
أداء النسكين ج ٠١‏ ص ١67"‏ و66١.‏ 


لو أحرم بعمرة التمنّع في غير أشهر الحجّ ...| ل ل ب ابم 
عمرة)»7". 

أو لا تقع كما اختاره في المدارك, فإنّهِ بعد أن ذكرما حكيناه ‏ 
قال: «والأصحٌ عدم اكه ل ان عن المنوىّ فلعدم حصول شر طه. 
وأمّا عن غيره فلعدم نيّته » ونيّة المقيّد لا تستلزم نيّة المطلق كما قرّرناه 
مراراً»!". وتبعه فى كشف اللثاه”", وعن التحرير التردّد فى ذلك!؟. 

وفيه : أنه لأريسش لبطلا و ممتقضى :التو اعد الها تامو لكق ليان 
بالقولبه للخبر المزبور, مؤيّداً بخبر سعيد الأعرج: «قال أبوعبد الله 391 : 
من تمتّع في أشهر الح ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الح من قابل فعليه 
شأةء وإن تمتّع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس 0 
عليه دم إِنْما هى حجّة مفردة . إِنْماالأضحى على أهل الأمصار»!. 6 

وذكر قي زعو اللالاالة ص يها ,لاحي ل أن كن لمر دمقها امن 
أراد فرض الحيجٌ في غير أشهره لايقع حجّه صحيحاً : 000 
يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة»١''‏ يدفعها : ان ذلك لا ينافي الظهور 
لمجاو كنا يتين كا هورو جنيع مواد + 1 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب أشهر الحج وأشهر السياحة ح ١977‏ ج ؟ ص 408., وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 778. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١7١‏ 

(*) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج 0 ص .]١‏ 

(5) تحرير الأحكام: أنواع الحج ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح ١‏ ج 4 ص 487. تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب 
الحج ح/ا” ج 0ه ص 1 , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .77١‏ 

(1) مدارك الأحكام: أنواع الحج ج /ا ص .١7١‏ 


1ح م لش ولت قو أشن الكللام '(ج 18 ) 
وظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة ‏ أو 
الثلاثة في حج التمتع . 

لكن عن بعض الشافعيّة اشتراط أمر آآخر ؛ وهو ككون الحجٌ 
العم اعن شخص واحددء فلو أوة قع المتميّع الحم عن شخص والعمرة 
عن آخر تبرّعاً مثلاً لم يصع 0 

00 :يكون عدم ذكر أصحابالذلك اتكالً على معلومية كود 
التمبّع عملاً واحداً عندهم ؛ ولا وجه لنبعيض العمل الواحد, فهو فسي 
الحقيقة مستفاد من كون ححجٌ التميّع قسماً تقلا . 

ويمكن أن لأ يكون ذلك شرطاً عندهم ؛ لعدم الدليل على الوحدة 
المزبورة التني تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح , وإلاٌ 
لم تصحٌ عمرنه مثلاً مع اتّفاق العارض عن فعل الحم إلى أن مات , بل 
المراد اتصاله بها وإيجاب إردافه بها مع التمكن . 

وحينئذٍ فلا مانع من التبرّع بعمرته عن شخص وبحّه عن أخر 
لإطلاق الأدلة, بل لعل خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرناقة دال 
عليه . قال : «سالته عن رجل يحج عن ابيه , ايتمتع ؟ قال : نعم , المتعة له 
والحج عن أبيه»!". 

وأمّا الوقوع من شخص واحد : فلم أجد في كلام أحد التعرّض له ؛ 

تمعتو. اله لى فراكن التراهة: بحج التمتع بنذر وشسبهه » فساعتمر عسمر ته 





.١7ا7/ فت العزيز: ج /اص ١؟١6١, المضدوع: غ8 لاص‎ )١( 
4 (؟) من لايخحضرهء الفقيه: ناب المتمتّع عن ابيه ح فتض 3 "ا ض 42.: وسنائل الشيعة: باب‎ 
.754 ص‎ ١١ ج١١ من أبواب أقسام الحج م‎ 





لو أحرم بحجٌ التمنّع من غير مَكّة لس 





ومات مثلاً فهل يجزىٌ نيابة أحد عنه مثلاً بالحجّ من مكّة؟ وإن كان 
الذي وى صدم جرم أ ن لم يكن دليل خاصٌ. وربّما يأتى 1 


١م‎ 


والتعاس 0 0 8 
0 0 اميقات» 9 وقّته رسو لافطا له ومع 0 
ا ا م 
منها : اعتبار موافقة الأمر فى صحة العبادة وإجزائها «وا" وجب 
استئنافه منها» ليوافق الأمر به . 

ودخول مكة بالإحرام من غيرها ولو من ميقات العمرة مع عدم 
تجديده منهاء لايجدي فى امتثال الأمر به منها . خصوصاً بعد فساد 
الأهراء الأول اللطاصل .هم غير :ا لغقاك غهد ا ,ب والعزامة اللعة عي 
ذلك اللإحرام عند مروره ليست نيّة لإنشائه . 

بلاخلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا. بل عن التذكرة”" 
والحقين ١‏ "ا#تسيقه إلى علماثنا مشعرا يدعوى الأجداععلية علد نا, نعم عن 
أحمد : أَنّه يحرم للحجٌ من الميقات!. وعن الشافعى : جواز ذلك له(" 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج /اص .١57‏ 
(؟) منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١19‏ 
(4) المغني (لابن قدامة): ج اص .7١١‏ 

(0) انظر المجموع: ج /ا ص .١77‏ 


ات يح ع ببس أفو أن الكلام 8:2 1) 
وربّما أشعرت عبارة المتن بوجود خلاف فيه بينناء لكن عن شارح 
وناك الكناي لكاو الى را تقل كن شيشة: ان المصتن تق بير 
في كتابه بنحو ذلك إلى خلاف الجمهور. أو إلى مايختاره من غير أن 
كوه شاوه نزها ( حدهن ا سات قط ا 

«و 4 بالجملة : لا إشكال بل ولا خلاف محقّق في فساد الإحرام 
لعن العمكه م ظير يكذ مع الانكعيا روزلا بدو سعد المررون فنيها 
و االمنوعةه الاعراء منها لد كنا نهو راضخ 

نيم لو تعذر ذلك4 ولو لضيق الوقت «قيل4 والقائل الشيخ في 
المحكي من خلافه'"': إيجزئه» ذلك الإحرام الذي أوقعه في غيرها 
لعذر من نسيان أو غيره» وتبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة 
انها لضا وميا والاطا اقولة لما سما حوفي الكون من مير ك1 
وفى العذر؛ لأنُ النسيان عذر»””. 1 

«وااوعة ا بيد تاسيف مكدو وان عرف روه يقد 
ذلك4 عالماً بالحال؛ لأنّ ما أوقعه أَوَلاً لم يوافق أمراً به فهو فاسد . 

ومن هنا كان مقتضى الأصل : الفسادء لا الصحّة . 

وأمّا دعوى المساواة : فلا ريب فى أنّها فياسن 4 و الاضل يفتضى 
الفككين» | النضيكم الاحراء افيتان ماهو الاجماع على الصعايع: 
وليس النسيان مصحّحا له حتّى يتعدىبه إلى غيره, وإنما هو_مع العذر- 


.١68 ص‎ ١ إيضاح تردّدات الشرائع: الفصل الخامس ج‎ )١( 
.756 الخلاف: الحج / مسألة الاج 7 ص‎ )1( 
.87 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )*( 


لو أحرم بحجٌ التمنّع من غير مكّة .| سس سم 


ولم ينعقد إلا على اللإحرام المستأنف , وأمّا السابق فلا دليل عليه . 

نعم» قد يقال: بصحّة إحراه سرك كنذا لوتبجى الاخراد 
منها وأحرم من غيرها في حال عدم تمكنه من الحو إليها لو كان 
متذكراً ؛ لمصادفته الأمر به واقعاً حينئذٍ . فتأمّل . هذا كلّه فى المعذور . 

انآ العامذه فاق امكل سطع فو ميا اسن فقوو اذ بطل جيف 
ولم يفده الاستئناف من غيرها . 

بل قد يتوهم'" من نحو إطلاق المتن : عدم الفرق بين جاهل الحكم 
وغيره''"اللّهِمّ إلا أن يدّعى إرادة العالم من العامد ولع له كذلك ؛ 
لتظافر الأخبار بعذره إذا أَخَّر الاحرام عن سائر المواقيت : 

قال زوار#كرعن تافو يهن اضيها السو ا نامر معو دمو إن 
الوقت وهي لا تصلي فجهاوا أن مثله م ا 
لد ا ل انا 
فسألوا أبا جعفرحيةٍ فقال: تحرم من مكانها . قد علمالله نيّنها'". 

وقال ابن عمّار : «سألت أباعبدالله نه : عن امرأة كانت مع قوم 


.47 كما فى كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ: وعدمه. 
02( الحائي) ا ا ارضة: .اح 0ج ؤغا ص 11”, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 


4 


ةرسك ين رولك الى فقن نهو ققالن اا ندري | جلك حرام ا لابو اليج 
حائض , فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال :إن كان عليها مهلة فلترجع 
إلى الوقت فلتحرم منه, وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم»!". 

وقال شوو ةنون كلبب:انقلنك لان سعد اكد شري ة يفنا اضرا 
من أهلناء فجهلت الإحرام فلم حرم ع دا كدو وها 
أن نأمرها بذلك؟ فقال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من 
المسجد»!"'. 

وقال عبدالله : «سألت أبا عبدالهطية : عن رجل مد على الوقت 
الذي أحرم الناس منه , فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة , فخاف 
إن رجع إلى الوقت أن يفوتهالحجٌ؟ فقال: يخرج من الحرم فيحرم 


0 


ويجزثئه ذلك» 
وقال الكناني : «سألت أباعبد الله افلا :عن رجل جهل أن سجر 
دن وض ل الع كنبيعه الال مشو العنرن قن يهل 


51 ج 4 ص 70", تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١ الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح]‎ ١8 الزيادات في فقه الحج ح 8 ج ه ص 84, وسائل الشيعة: ياب‎ 
7798 اج اص‎ 

(1) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح ١7‏ ج 4 ص 7, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب المواقيت ح هج ١١‏ ص 75". 

(") الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح 1 ج 4 ص 74". تهذيب الأحكام: باب 5 
المواقيت ح 71 ج ه ص 048, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ 
ص 778 


ا و ل سيت ا 


بالحج»'", 

بل أطلق في خبر الحلبي على وجه يشمل العالم العامد , وإن لم نجد 
به قاثلً هنا بل صرّح خير واحدا"'بفوات نسكه حينزٍ كما هو مقتضى 
القواعد . قال : 

«سألت أباعيدا له ليد : عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ 
فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين محربون هه فيحرم يوون 
خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ‏ فإن استطاع أن يخرج مسن 
الحرم فليخرج»””". ' ' ' 

بل في مرسل جميل عن أحدهما ل : «في رجل نسي أن يحرم أو 
جهل, وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى؟ قال : يجزئه نيّته , إذا كان 
قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم يهل . 1 

بل في صحيح على بن جعفر عن أخيه اقلا -الذي استدل به في 
المدارك على الحكم المزبور”", وإن كان فيه مافيه ‏ خصوص المتمتع» 5 


7* الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح /اج 4 ص 70" تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
١ من أبواب المواقيت ح‎ ١4 تفصيل فرائض الحج ح ”ج 0 ص 88 1, وسائل الشيعة: باب‎ 
774 اص‎ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 777 والشهيد الثاني في المسالك: 
أقسام الحج ج ؟ ص 191. 

() تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 77 ج ه ص 048. وسبائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
المواقيت ح لاج ١١‏ ص 77١‏ 

(4) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح 8 ج 4 ص 70, تهذيب الأحكام: باب 1 
المواقيت 78 ج0 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ١١ص‏ 78 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحجٌ جلا ص .١177‏ 


قال : «سألته عن رجل كان متميّعاً خرج إلى عرفات, وجهل أو بحرم 
يوم التروية بالحجٌ حتّى رجع إلى بلده؟ قال: إذا قضى المناسك كلها 
فقدتمٌ حجه ...170. 

لأ الايد لال موقو هن القر لسمشييو نه بحن سعنا دنه 

واحتمال الفرق بين ميقات إحرام حج التمتع وغيره بعيد. بل 
قوله اد فى بعضها : «قد علم الله نيّتها» مما هو كالتعليل الشامل للمقام . 

«و» على كلّ حال. فإهل يسقط الدم والحال هذه» أي أحرم 
بالحجّ من غير مكة للعذر بل من ميقات العمرة, أو مرّ عليه وهو محرم 
بالحيّ؟ «فيه تردد» ينشأ : 

من أن جبران لمافات منإحرام الحيجٌ من الميقاتكما عن الشافعي!", 
فيتّجه حينئذٍ سقوطه في الأوّل المفروض فيه حصوله من الميقات ‏ بل 
والثاني في وجه ء وهو مروره وهو متلبّس به عليه , بل قيل : «هو ظاهر 
المبسوط»!", وحينئل فيسقط عن لوك بطريق اولي 

وق" لذ نس سيط ١‏ لا كان انانتى دلقي كما فد نامر 
الأصحاب, بل والأدلة: بل عن صريح المبسوط”» وصريح الخلاف! 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 774 ج ه ص 477 وسائل الشيعة: 
باب 7٠١‏ من أبواب المواقيت ح ” ج ١١‏ ص 78 

(؟) المجموع: ج /ا ص ,١77‏ فتح العزيز: ج لاص .١417‏ 

() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١177‏ 

(4) المبسوط: أنواع الحج ج اص ؟455. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة هاج ١‏ ص 519. 


خروج المتمبّع من مكّة قبل الاتيان بالحج .ب - ببسم 


أنه نسك, بل عن صريح الثاني منهما عدم سقوطه عنهما!". فالتردّد فيه 
حينئذٍ واضح الضعف . 

(ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكة حتّى يأتي بالحيٌ» وفاقاً 
للمشهور على ما في المدارك'" «لأنّه صار مرتبطاً ئة4 كما سنفعك 
الفضيرة المستفيضة يه 

«إلا على وجِهٍ لايفتقر إلى تجديد عمرة» بأن يخرج محرماً 
بالحجّ باقيا على إحرامه حتّى يحصل الحجّ منه, أو يعود للحجٌ قبل 
مكاح اشبات الب عدا 

اجمعابين النصوص السابقة ويين مرسل موسى بن القاسم عن بعض 
م يا اه يس 1 
المدينة منزلي ومكّة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال؟ فقال: أنت 
مرتهن بالحيّ, فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة وأريد الخروج 
إليها؟ فقال: تخرج حلالاً وترجع 5 إلى الحج». بناءً على كون 
السؤال منه عن إفراد العمرة بعد أن قصد التمتّع بها . 

وإطلاقه الحلّ خارجاً وراجعاً -مقيّد بما إذا رجع قبل شهر : 


.5 المصدر السابق: مسألة‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١177‏ 

() قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .1-٠‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١714‏ ج 4 ص 477, الاستبصار: باب 
06 جواز العمرة المبتولة ح 4 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح اج ١١‏ ص "١١‏ 


ليللا 


.م لشيبس لب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسننىةٍ : «عن المتمتّع يجيء 
فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة . فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق 
وإلى بعض المعادن؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمبّع فيه؛ لأنّ لكل شهر عمرة ‏ وهو مرتهن بالحج "٠...‏ . 

ومرسل الصدوق عن الصادق نه : «إذا أراد المتمتّع الخر 3 
لل بعض المواضع فليس له ذلك: لأنه مرتبط بالحجّ حنّى 
0000 ن يعلم أنه لا يفوته الحجّ . وإن علم وخرج وعاد في 
الشهر الذي خرج فيه دخل مك محلاً. وإن دخلها في غير ذلك الشهر 
0050 

وحسن حماد السابيق”" 

لكن فيه : أن المرسل الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود 
بعمرة جد يدة . ْ 

على ١‏ اداه صوص خزر جامنة در بسلا اعد تي الور 
محقّقة جابرة لهاء بل لم نعرف ذلك إلا للمصنّف والفاضل!*. بل فى 
كنيف اللقام اندر أطلق لنع ار راك را د ودر 

من الثهابة والميشوط وايسى ابن تحمةة الاضطرازعروان قال الضهين: 


.5051 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المتمبّع يخرج من مكة ح 7701١‏ ج ؟ ص 78 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 015 

(؟) في ص 70١‏ 8"017. 

(4) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .1-٠١‏ 


خروج المتمتّع من مكّة قيل الاتيان بالحجّ اس #١‏ ا 


لعلهم أرادوا باللقرروج «التجوي الى عمو أخرى كما فالداقى المستوط ١‏ 
أو الخروج لابنيّة العود»'". 

لكن فيه : أنه لا داعي إلى ذلك» بل يمكن أن يكون لحرمة الخروج 
مطلقاً عندهم . 

وعلى كل حال.ء فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة , وأن 
لا يخرج معها إلا محرماً؛ لإطلاق النصوص المزبورة , ولاحتمال عدم 
التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للإحرام بالحج, أو لصدق الاتُصال 
حينئذ بالحجٌ... ولغير ذلك . 

لكن في كشف اللثام: «إلآ أن يتضرّر كثيراً بالبقاء على الإحراء 
اطول الزمان, فيخرج محلاً حينئذٍ؛ للأصل ء وانتفاء الحرج, ومرسل 
موسى بن القاسم المتقدم على وجه»., بل قال: «ومرسل الصدوق 
يحتمله . والجهل»!". 

وفيه : أن الأصل مقطوع بإطلاق الأدلّة. وعدم الحرج الذي يصلح 
مقيّداً له كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما . 

ودعوى :أن الحونة إنما هي لفوات الارتباط بين الحجّ وعمرته, 
فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر . 

بدفعها : أنّها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة, بناءً على 
الفمل بها 


.15 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


ريم د ادل د دطمسس غلب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


نعم , عن السرائر'' والنافع'" والمنتهى”" والتذكرة!) وموضع من 
التحرير”“ وظاهر التهذيب'' وموضع من النهاية”" والمبسوط”»: كراهة 
الخروج لاحرمته؛ للأصل , والجمع بين النصوص بشهادة قوله هذ : «ما 
أحبٌ» في خبر حفص '" منها “وهو 9 يخلى عن وجة د 

و4 كيف كان, ف«لو جدّد عمرة4 بخروجه محلاً لرجوعه بعد 
شهر 9تمتّع بالأخيرة» وتصير الأولى مفردة؛ لحسن حتاد 
السابق!:", ولارتباط عمرة التمتع بحجّه. وظهور الاية١"‏ في 
الاتصال .بل فى كشف اللثام : زو لله اتفاقي»7"". 

ولاه عد يط إف القطاء ليه دون ليام عضي ار ارا لله 


.177 ص‎ ١ السرائر: الحج / العمرة المفردة ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الحج / في العمرة ص 49. 

(") منتهى المطلب: العمرة / في التقصير ج ٠١‏ ص 417. 

(5) تذكرة الفقهاء: العمرة / في التقصير ج / ص .١0١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 048. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح ١7ج‏ ه ص .١77‏ 

(/) النهاية: الحج / السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص .0١5‏ 

(8) المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 188. 

(4) العبارة وردت في خبر «الحلبي». انظر الكافي: باب المتمتع تعرض له الحاجة ح "جع 
ص 187. وتهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 77 ج ه ص .١74‏ ووسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص .”١‏ 

7017-3701 فى ص‎ )٠١( 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١1١( 

.17 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )1١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 760". 


خروج المتمتّع من مكّة قبل الانيان بالحجٍ .||| 7 ب لالم 


لجل متها اللقصينء :ورتم فى النباء قبل الخروج «ومك العيد سيدا 
حر متهن عليه بعده من غير موجب . 

ولو رجع قبل شهر دخل مكمّة محلاًء لكن عن التهذيب!" 
والتذكرة'": ان الافضل ان يدخل محرما بالحج؛ لخبر إسحاق بن عمّار 
المتقدّم سابقاً”" في الإحرام من مكّة , الذي قلنا : لاصراحة فيه بذلك 
- أي جواز الإحرام لحي التمبّع من غير مكّة لجواز حي الصادق افا 
فترزد .او قارنا: 

بل في كشف اللثام : «وكلام الشيخ جه دين وإعراض 
الكاظم كه عن الجواب . وجواز صورة الإحرام تقيّة . وأمر الكاظم اللا 
أيضاً بها تقيّدَ ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه تعبّداً وإن وجب 
تجديده بمكة , ويجوز كون الحجّ بمعنى عمرة التمتّع . بل العمرة 
مطلقاً». ويأني داق شنا ءانه تمام الكلام فيه . 

كما أَنّه يأتي الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمرتين» وأنّ 
ظاهر نصوص المقام : اعتبار كون الرجوع في غير شهر عمرته في 
العمرة الجديدة, لا فصل شهرء كما هو ظاهر الأصحاب وصريح 
بعضهم؛ حتّى أَنّْهم اختلفوا فى مبداً حساب الشهر؛ وأنّه من إحلاله 
بالعمرة أو غير ذلك . 1 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح 77 ج ه ص .١14‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: العمرة / في التقصير ج 8 ص .١67‏ 


() في ص .١01١‏ 
(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 18. 


ويم د ٌ4لممملططسس سلب جواهر الكلام(ج 18) 


بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول : إنّ ذلك البحث إِنَّما هو فى 
الفصل بين العمرتين المفرد تين » لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع 
التي يجب إكمالها بالحجٌ بعدهاء وقد دخلت فيه دخول الشيء بعضه في 
بعض ء كما هو مقتضى تشبيك أصابعهيَةُ:'". فهو حينئذٍ قبل قضائه فى 
أثناء العمل , فلا وجه لاستثنافه عمرة في أثنائه . 1 
والنصوص المزبورة -مع عدم جامعيّة كثير منها شرائط الحجَّيّة ‏ 


تعليم للجمع بين قضاء ضرورته وإيصال'"' حجه بعمرته . 

نعم » لو قلنا بفساد عمرة تمتّعه بخروجه ورجوعه بعد شهر, أمكن 

حينئذٍ القول باستئناف عمرة جديدة؛ لوجوب الحجٌ عليه بإفساده, إلا 

والحاصل : أنّ المسألة غير محرّرة فى كلام الأصحاب.ء والتحقيق 
كاذ كردا وو عياض لذلك اوشاء الله تققد 

ولدلة لذام ده الشهية فى بحبو ات الدووفى فت بعض أحكاء 
العينا لقال 

«وهنا فوائد : الأولى : هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرمء أو 
من ميقات عمرة التمتع؟ نظر» . 

«الثانية : هل هذه عمرة التمتّع حقيقة , أو لضرورة الدخول إلى مكّة 
لمكان الإحرام؟ احتمالان» . 


.501١و‎ 7*١ تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص‎ )١( 
في بعض النسخ: واتّصال.‎ )1( 


خروج المتمتّع من مكّة قبل الاتيان بالحجٌ بم 


«والفائدة : فى وجوب طواف النساء فيها؛ فعلى الثانى يجب. 
وعلى الأُوّل لا يجب . وفي النيّة؛ فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد, 
وعلى الأوّل ينوي عمرة التمتّع» . 

«الثالثة : لوعرض في هذا اللإحرام”"'مانع من الإإكمال »فهل يعدل إلى 
حج الإفراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمبّع بها يمكن مله على 
اتصالها بالحجّ وإن كانت مفردة؛ لأنّ امتثال الأمر حصل بالأولى . وهو 
يقتضى الاجزاء»'". 

قلت : وكأنٌّ آخر كلامه صريح في أنّ عمرة التممّع الأولى لا الثانية , 
وإن جوّزنا العدول منها إلى الحجٌ أيضاً باعتبار اتصالها به. ولعلّه على 
هذا" يحمل الخبر المزبور لا أن الأولى بطلت متعةً بالخروج والمتمتّع بها 
الثانيقا كما هو كلاه عار المصف وعيره: 

وبالخعلة» الفنيدالة غير زوحت بالنسية الن اعفار الشهره ف ند 
إق كان أنه اقل ما مقن سيد لعمرصى: ففدعر د تتسفيق الجا ل فى 
ذلفء وأئه تشرح الععرقاق يأقل من :ذلك وطلى أن الفسالة خلافية .ول 
بشر أحد منهم إلى بناء ذلك على ذلك الخلاف . وإن كان هو لخصوص ‏ ', 
هذه الادلة وإن لم نقل به فى غيرها ‏ فقد عرفت ان كثيرا منها غير 027 
عابم قرا لمر . 

فلا ريب في أن الاولى والخود ار في الخروج من مكة 
على الضرورةء وأنّه لا يخرج إلا محرماً بالحجّ , هذا . 





)١(‏ فى بعض النسخ: «هذه» بدل: «هذا الإحرام». 
)١(‏ لا توجد هذه الحواشي بأيدينا. 


(؟) فى بعض النسخ بعدها إضافة: «المعنى». 





وليس في كلامهم تعرّض لما لو رجع حلالاً بعد شهر ولو آثما . ٠‏ فهل 
له الاحرا م بالحجّ بانياً على عمرته الأولى . :أو أكها بات العم 
بالخروج را ٍ 

ولكنّ الذي يقوى في النظر : الأَوّل؛ لعدم الدليل على فسادهاء بل 
داع قد لمااد كر نا هيفع عن 

وكيف كان , فالأولى والأحوط ماسمعت من الاقتصار, والله العالم . 

«ولو دخل بعمرة"" إلى مكة وخشي ضيق الوقت, جاز له نقل 
النيّة إلى الافراد. وكان عليه عمرة مفردة» بلاخلاف أجده فيه”", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه'". 

واننا الكلاقوفى بغز اليف : 

ففي القواعد!* وعن الحلبيّين!" وابنى إدري س١‏ وسعيد!": 
وحمل لمكم وبا دراكتمابيك العمر فم وميد إنعرام الخ وان كا 
بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراك الوقوف بها» . وحينئذٍ فحد 
الضيق : خوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بعمرته. 
(؟) نفى الخلاف في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لا ص ,١76‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح "4١‏ 
ج ١‏ ص ١-8‏ ”, والحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١4‏ ص 77. 
(؟) نقل الإجماع في المعتبر: أنواع الحج ج ' ص 85/. 
وتأتي الإشارة إلى المصادر أثناء البحث. 
(5) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .10١‏ 
(5) الكافي في الفقه: الحج /الفصل الرابع ص 54 .١‏ غنية النزوع: الحج /الفصل السابع ص .١7١‏ 
(1) السرائر: الحج / السعى وأحكامه ج ١‏ ص 08١‏ - 087. 
(/) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 5 .٠١‏ 


لو خشي المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة .بش الاسم 


ولعلّه يرجع إليه ما عن المبسوط”"والنهاية”"والوسيلة”"'والمهزّب'“): 
من القواك رزروال الشمبى من يوم قرفة قبل إثماء العمرة وبناء علو 
تعد نشول غالباً إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضيّ الناس عنه, لا أن 
القواةختى ذا تفك ور دوك مس الوقوقبعد الدوال» 

وقم علة نن ها نويه !© والمفيد" ٠‏ ريع نوات البيعة ر وال امسن 
من يوم التروية». 

وعن المقنع”" والمقنعة" أنه «غروب الشمس منه قبل الطواف 
والسعى» . 

وفن الفووس عن التعلنى١ ٠‏ ذال كرزو قنك بطو اف الغمرة إلى شروت 
امسن يوء التروية المختار وو المضط؟ إلى اوبيقى ها يلوك عوقة لخر 
وقتها»7". 

وعن ظاهر ابن وي ومحتمل أبي الصلاح'"": فى ححة 
الإسلام ونحوها ممّا تعيّن فيها المتعة لم يجز العدول ما لم يخف فوات 


.1488 ص‎ ١ المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج‎ )١( 

(؟) النهاية: الإحرام للحج ج ١‏ ص 015. 

(”) الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١175‏ 

(5) المهذّب: الحج / التقصير بعد سعي العمرة ج ١‏ ص 147؟. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في السعي ج 4 ص .١١8‏ 
(1) نقله عنه في السرائر: الحج / السعي واحكامه ج ١‏ ص 087. 
(0) المقنع: باب الحج ص 7511-1770. 

(8) المقنعة: تفصيل فرائض الحج ص .47"١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 7”0. 

٠١(‏ و١١)‏ تقدّم المصدر قريب 


جواهر الكلام (ج 14) 





كفا 


اضطرارى عرفة . : 

والأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص. ! لا أن الكثير منها 
له 

لقي مرسل ابن بكير عن بعض أصحان أله سأ أيا عبداف 1 
عن المتعة متى تكون!؟ قال : يتمتّع ماظن أنه يدرك الناس بمنى»7". 
قلت : أي ذاهبين إلى عرفة . 

وخبر يعقوب بن شعيب الميئمي!": «سمعت أباعبد اله 1 يقول : 
لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف 
فوات الموقفين»””". وعن بعض النسخ: «ان يحرم من ليلة عرفة -مكان : 


إن لم يحرم من ليلة التروية -متى ما تيسّر له»!*؛ يعنى يحرم ممستى 
ما نيسر له . 


وفي مرفوع سهل عن ابي عبد الله يذ : «في متمتع دخل يوم عرفة ؟ 
قال : متعته تامّة إلى ان يقطع التلبية»!. 


١١ الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح ؟ ج ص 487. تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
* من أبواب أقسام الحجج م‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١7١ ج 6 ص‎ ١7 الإحرام للحج ح‎ 
.797 جاص‎ 

(1) في متن الوسائل: المحاملي. 

() الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح 4 ج 4 ص 445 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
الإحرام للحج ح ١54‏ ج ه ص ١17١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه 
جاص 797. 

(غ) نقل هذه النسخة في الوافي: الحج / ياب ١ "١‏ ذيل ح اج ١‏ ص 5 

(0) الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح 0 ج 4 ص 445. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 787. 


لو خشى المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة وبي م ع ا ب 10/1 


قلت : «إلى أن يقطع الناس تلبيتهم» وهو زوال الشمس من يوم 
عرفة؛ فإنّه وقت قطع التلبية . أرادظةٍ أنّه إذا دخل مكّة قبل زوال 
العهين امك أدراك الحقعة ناقة. 

وفي المرسل عن أبي بصير: «قلت لأبي عبدالله هةٍ : المرأة تجيء 
متمتعة » فتطمث قبل ان تطوف بالبيت , فيكون طهرها ليلة عر فة؟ فقال : 
إن كانت تعلم أَنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق 
بالناس فلتفعل»!". 

وف حقين العقزقوقى قال +«خريهت انا وسحة رد فانتهينا إلى امعان 
يوم التروية , فتقدّمت على حمار فقدمت مك فطفت وسعيت وأحللت ,*. 
من تمتّعي ثم أحرمت بالحجٌ. وقدم حديد من الليل وفكقيت إلى 0 
أبي الحسن لَيْة أستفتيه في أمره؟ فكتب إلى : مره يطوف ويسعى ويحل 
من متعته ويحرم بالحجّ وبلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة»'"". 

وفى خب الحلبي بين الصادق 0 : «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى 
ين الضعا والمروة ها أدوك الثابى مع 

وفى خبر مرازم بن حكه!: «قلت 5 عبد الله لكلا : المتمتع يدخل 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 8 ج 4 ص 487., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 5 ١ص‏ 197,. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمبّع ح 717١‏ ج ١‏ 
ص 86 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 797. 

(©) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١١ج ٠‏ ص ,17١‏ الاستبصار: باب ١13‏ 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص 797. 


ليلة عرفة مكّة, أو المرأة الحائض , متى تكون لهما المتعة؟ فقال : 
فا أووكوا الناسس ص 01 
وصحيح الحلبي : ايسا لك أنا عبد الله طليلاٍ : عن رجل أهل بالحج 
والح تيد ؛قدم مكّة والناس بعرفات, فخشي إن هو طاف وسعى 
بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال : يدع العمرة, فإذا أتمٌ حجّه 
صنع كما صنعت عائشة , ولا هدي عليه»!". 
وصحيح جميل عن أبي عبدالله يه : «المتمتّع له المتعة إلى زوال 
الشمس من يوم عرفة , وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»'". 
1 وفي خبر محمد بن سرو أو جزك : «كتبت إلى أبي الحسن 





01 


0 اثالث : ماتقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة 
وخرج الناس من منى إلى عرفات » أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى 
أىّ وقت عمرته قائمة إذا كان :تمتها بالعمدة ة إلى الحجّ فلم يواف يوم 
التروية ولا ليلة التروية؟ فكيف يضيع : ؟ فوقع لَليِةِ : ساعة يدخل مكة, 


إن شاء يطوف ويصلي ركعتين», ويسعى ويقصّرء ويخرج بحجّته 

١17 الاستبصار: باب‎ ,١17١ ج ه ص‎ ١ الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١١ ص 155. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح " ج‎ 
.748 ص‎ ١١ ج١4 أبواب أقسام الحج ح‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ٠ج‏ ص ,١75‏ الاستيصار: باب ١151‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ٠١‏ ج 7 ص 10١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 7917. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 6١ج‏ ه ص ,١17١‏ الاستبصار: باب ١151‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح 0 ج ١‏ ص 87 7, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص 790. 


لو خشى المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة بي ا وي الا 


ويمضي إلى الموقف , ويفيض مع الإمام»!". 

وخبر زرارة : «سألت أبا جعفرحيةٍ : عن الرجل يكون في يوم عرفة 
وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحيّ؟ فقال : بقطع 
التلبية تلبية المتعة , يهل بالحيٌ بالتلبية إذا صلّى الفجر . ويمضي إلى 
عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع التداسك وو يقي شمكة سد 
متم جهن ة ترد ,زولا تى بعلي 1" 

وهوكالصريح فى خوف فوات اختياري عرفة . 

إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على مشروعيّة المتعة 
في ليلة عرفة ويومهاء بل إذا كان المراد مما قيّد فيها بالزوال 
عوعاذكرنادق كله اليوط كفت حميدا علن مهن ر الممتن» 
الذي كاد يكون صريحاً فيه الخبر الأخيرء بل يؤيّدها أيضاً: ما تسمعه 
في مسألة الحائض؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من 
ذوي الأعذار. 

نعم لا يبعد القول: بأنّ مشر وعبّتها بعد الزوال من يومعرفة للمضطرٌ 
خاصّة؛ لمزاحمتها حينئذٍ بعض وقوف عرفة وإن لم يكن الركن منه . 


ولا ينافيها : خبر العيص بن القاسم : «سألت أباعبداللهقةِ : عن 7 


١11 الاستبصار: باب‎ ,١17١ ج ه ص‎ ١7 الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١4! الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح 5 ج ؟" ص‎ 
.١90 ص‎ ١١ ج‎ ١17 أبواب أقسام الحج ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١7ج‏ ٠ه‏ ص 178, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١١‏ ج " ص ,70١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص 598. 


ا ا لت رت 2 ش22 لل لخن جواهر الكلام (ج 14) 


المتمبّع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر, تفوته المتعة؟ قال : لاء له 
مابينه وبين غروب الشمس , وقال : قد صنع ذلك رسول الله ميب" . 

ولا خبر إسحاق بن عبدالله : «سالت ابا الحسن موسىلياٍ : عن 
المتمتّع يدخل مكة يوم التروية؟ فقال : للمتمتّع مابينه وبين الليل»”". 

ولا خبر عمر بن يزيد عن أبي عبدالله لقةٍ : «إذا كه يوم 
التروية وأنت متمتع فلك مابينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى , 
وتجعلها متعة»!". 

ولا المرسل فى التهذيب”* والاستبصار”: «روى لنا الثقة من أهل 
الليت هن أى لحن موسي كه لقال آهل بالضة بالحنة امريد 
يوم التروية -إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء . 
ما 5 ذلك كلّه وأسع»١".‏ 


ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعيّة غير ذلك, إلا 


١131 ج ه ص 177, الاستبصار: باب‎ ٠١ الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ ج ” ص 158. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.794 ص‎ ١١ ج‎ ٠١ أبواب أقسام الحج ح‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 7١‏ ج 0 ص 177, الاستيصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١١‏ ج 7 ص 58 7, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 196. 

١551 الاستبصار: باب‎ ,١77١ الإحرام للحج ح >""'ج ه ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ ج ” ص 758, وسائل الشيعة: باب‎ ١7 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.794 ص‎ ١١ ج١7 أبواب أقسام الحج ح‎ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 74 ج ه ص .١77‏ 

(0) الاستيصار: باب 117 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١4‏ ج ١‏ ص 748. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١7‏ ج ١١‏ ص 191. 


لو خشي المتمتّع ضيق الوقت عن أداء الع سام 


بالمفهوم الذي لا يصلح معارضاً للنصوص الصريحة التي سمعتها . 
نعمء ينافيها خبر زكريّا بن عمران!": «سالت اباالحسن لَه : عن 
المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال : لا متعة له. يجعلها عمرة مفردة»!". 
وخبر إسحاق بن عبدالله عن أبي الحسن 9 : «المتمتّع إذا قدم ليلة 
عرفة فليست له يدايا سي بايا لزنا الع بريد ارو 
وخبر موسى بن عبدالله : «سألت أباعبدالله هذ : عن المتمتّع س1 0 
مكة ليلة عرفة؟ قال : : لا متعة له ,. يجعلها حجّة مفردة . ويطوف بالبيت, 


سين اننا اراد ريق إلى اي وا علي اكير الي 
0 م , 
با يو اويا و 


)١(‏ في التهذيب والوسائل: زكريًا بن ادم. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١6‏ ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١13‏ 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص .١98‏ 

(”) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١1‏ ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة حم ١7‏ ج ١‏ ص 89 ". وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح و ج ١١‏ ص .١98‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 77 ج 0 ص 178, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١‏ ج ١‏ ص 754 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١98‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١8‏ ج ه ص ,١378‏ الاستيه.ار: ناب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١8‏ ج ”" ص 154 وسائل الك .عة: باب 7١‏ > 


001 جع حتت ا لد تت قو | قر الكلام (ج 14) 


وخبر عمو .بن يزين عن أبى عنبداش له (إذا قدمة مكة نوع 
التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة . امض كما انت بحجّك)١".,‏ 

الك انها اكنايقا ١‏ ناناذنة القاتن امه يسن اخنان العو افك دل 
فيها ما هو كالموضوع نحو قولهءظةِ : «قد صنع ذلك رسول الله يَيةُ» مع 
للف أبداًء اللّهِمّ إلا أن يراد صنعه لغيره 3 هر قد 

اه كان ذلك لحكمة عدم إرادة معروفيّة الشيعة في ذلك الوقت 
بالتخلف عن يوم التروية الذي يخرج الناس فبه لبي من + 

بل يلوح من بعضها اثار ماذكرناء خصوصاً خبر ابن بزيع منها, 
ذال سالك انا الكسن الرضا لوعن المرا قوس ةم 
فتحيض قبل أن تحل, متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر 14 يقول : 
زوال الشمس من يوم التروية. وكان موس ىءَيدٌ يقول : صلاة الصبم”" 
من يوم التروية». 

«فقلت : جعلت فداك, عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون 
ويسعون ثم يحرمون بالحج!! فقال : زوال الشمس». 

«فذكرت له رواية عجلان بن" صالح ء فقال : لا إذا زالت الشمس 
ذهبت المتعة, فقلت: فهي على إحرامها أم تجدد إحرامها للححّ؟ 


ه من أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 594. 

١11 الاستيصار: باب‎ ,١17 الإحرام للحج ح 79 ج ه ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ١ ص 89". وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١9 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.199 ص‎ ١١ ج١١ ابواب أقسام الحج ح‎ 

(1؟) في الوسائل: المغرب. 

(9) في المصدر بدلها: أبي. 


فقال : لاء هي على إحرامها . فقلت : فعليها هدي؟ قال : لا إلا أن تحب + 
أن تتطوّع , ثم قال : أُمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحره 
فاتتنا المتعة)»("., 

فروزة اذ لاعن عم كذ وعن موسى لىةٍ كذا مع أنه 
منافٍ لما سمعته من نصوص التسوسعة في يوم التسروية إلى غروب 
الفتفيى و ل فى نعضتها بف العقتاء جز |1" كلدو ايل على وذ كرتا 

اوعك اخدلاف أرقاك المت إلى لوصول الى رفاك غناك 
الناس . 

أو على أنّ المراد بيان تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل؛ بمعنى 
أن أفضل أنواع التمبّع أنتكون عمرته قبل ذي الحجّة, ثم يتلوه ماتكون 
عمرته قبل يوم التروية», ثم مايكون قبل ليلة عرفة . ثمّ ما يمكن معها 
إدراك الموقفين, ثمّ من كانت فريضته التمبّع يكتفي بإدراك الأخير 
منهاء ومن يتطوّع بالحج ولم إمتيسر له العمرة إلا بع التروية أو:عرفة 
فالمستفاد من بعض الأخبار : أن العدول إلى الإفراد أولى له , ولو لبعض 
الأمور التي لاينافيها أفضليّة التممّع بالذات على الإفراد . 

وربّما ظهر من بعض متأخّري المتأخّرين'!": الجمع بين النصوص 
بالتخيير بين التمتّع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص 4١‏ الاستبصار: باب 
8 المرأة تطمث قبل أن تطوف ح 7 ج ١‏ ص ,"١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح 4١ج ١١‏ ص 194. 

(؟) في بعض النسخ: وهذا. 

(؟) كالخراساني في الذخيرة: الحج / في انواعه ص 0807 0017. 


وهو جيّد إن أراد ما ذكرناه, لا في صورة وجوب حجٌ التمتّع , 
بودي متكي الحيناةه وهرية على اذا |« قنك دمن غير 
معت عي ليم العو له 

ولذا صرح الشيخ _بعد الجمع بين النصوص المزبورة : بإرادة لهي 
الكمال فى المتعة . وبالخيار بينها وبين الإفراد على الوجه المزبور_-بان 
لك إذا كاد الح متدويا ء لافيما إذا كا وهو االقر يلايل قن عدت 
من أبن لومي الاكتقاء قن الويسوري يا فرك اقطر ار عوفة يوان كان 
الأقوى خلافه . 1 

وعلى كل حالء فلا ريب فى ان الأقوف ما قلناه. وعليه استقرٌ 
الوشعي م دما عق المدا لذ الاسقاامة قد لد انه وه الفى أقار 
وي و يال 

3 لإ وكد] البداتشن والنقياء |15" "متعهما عذوهما عق الججال 
وانقناء الاتحر ام بالاعة اقيق لوقت هق الثر نض »لقعا ء أفتعال 
العمرة , على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة!». بل في المنتهى 

الاجماع عليه , قال : 1 
تإذا كلت المرأة فكة :متفتعة طافةوسعت وقطرت اله حرست 


بالحجّ كما يفع ل الرجل سواء ‏ فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) انظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١ص ٠٠١‏ ومدارك الأحكام: أقسام الحج ج ٠‏ 
ص ,١7/‏ والحدائق الناضرة: اقسام الحم ج غاص .571١‏ 

(؛) قال الكاشاني: «على المشهور بلكاد يكو نإجماعاً»مفاتيحالشرائع: مفتاح ١4ج‏ ١ص‏ 8 .١0‏ 


لو حاضت المرأة أو نفست قيل إتمام العمرة .ساس اسم 
تطوف بالنيك اجداعا: لأنّ الطواف صلاة, ولا نها ممنوعة من الدخول 
إلى المسجد , وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين, فإن طهرت وتمكنت 
من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحجّ وإدراك عرفة صم 
لها التمبّع . وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمرٌ بها الحيض 
إلى وقت الوقوف بطلت متعتها. وصارت حجّتها مفردة», ذهب إليه 
علماؤنا أجمع»7". 

قئل 1 وتو عن النذكر ةا 

وليس فيهما إشارة إلى الخلاف السابق فى فوات وقت العمرة» فهو 
حينئذ شاهد على المختار هناك؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار . 

واحتمال خروج الحائض من بينها للأدلّة الخاصّة , يدفعه : أَنّ من 
نصوص توقيت المتعة بيوم التروية ما هو في الحائض . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في أنّ الأصحّ ماعليه المشهور : 

لصحيح جميل : «سألت أبا عبدالله مق : عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها 
حجّة , ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة . قال 
(غ) 


ابن اى عدي كنا صفية ها تية) 
وحخبر إسحاق عن أبى الحسن افلا : «سألته عن العيراة تجىء 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الأول من المقصد الخامس ج ١‏ ص 806 (الطبعة الحجرية). 

(1) كما في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١74‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / الفصل الثاني من المقصد الرابع ج 4 ص .4١7‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 4 ج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 195. 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


00 قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال : 
صرح مقردة قلت 00 بريد وس فيان" 


ج م١‏ 


الآتية , 

خلافاً للمحكي عن الإسكافي'" وعلىٌ بن بابويه”" وأبي الصلاح!“' 
من بقائها على متعتها ء فتفعل حينئٍ غير الطواف من أفعالها وتقضر, نم 
يدن بالكد عن مكانيا ران عي ما انالواسن كار ا يعد ان شور 
وحكاه فى كشف اللثام عن الحلبيّين وجماعة!", كما أنه حكى فيه عن 
اسيم 
دان صا كلهم موده عو أي عدا «المرأةالمتمتعةإذ 
اليك وسح ون لقا وأمروة مواق لم تطير إلى يوم النرب! ديات 
واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى» فإذا ققضت 
المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها. ثم طافت طوافاً 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص "4١‏ الاستيصار: باب 
4 المرأة تطمث قبل أن تطوف ح ١ج‏ 7 ص "٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 799. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / أحكام العبيد والصبيان ج 4 ص ."6٠‏ 

(؟) المصدر السابق: ص /”. 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص .1١8‏ 

(6) كشف اللثام: انواع الحج ج ه ص ."١‏ 

(1) المصدر السابق: ص 7"”. 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة  -‏ 52 


للحج نم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء 
كه لمع ور وجا لاف را ل د 
فراش زوجها»'". 

وخبر عجلان ا صالح : «قلت 5 عبدالله طيّة : متمتعة قدمت 
مكّة فرأت الدم , كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس 
في بيتهاء فإن طهرت طافت بالبيت. وإن لم تطهر فإذاكان يوم 
اللزوة اناكت صليها لاع رهد الك وحرفت الى ملي موت 
المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل : شيء ماعدا فراش 
زوجهاء فال #وكنق أنا وعيد الها ابن صالعسمينا هذا الحد دقفن 
المسجد. فدخل عبدان على ان الحسى طَلثِلاٍ ٠‏ فخرج إلى فقال: 
مالك || الحسمانة عن وراد ججعاان نفدت حو باينا 
من عجلان»!. 1 

ونحوه خبر درست" إلى قوله حَليةٍ : «فراش زوجها» . | - 
«وأهلّت بالحجّ من بيتها». وزاد بعد قولهظةِ : «وقضت المناسك 
كلّها»_: «فاذا تنوك كه طافت بالبيت طوافين . وسعت بين الصفا 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح ١‏ ج 4 ص 480. وسائل الشيعة: 
باب 88 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 818. 

(؟) في غير الاستبصار: عبيدالله. 

(") فى غير الاستيصار: عبيدالله. 

41 العاف بانيدما سب علق الخائقق قن أذاة نانك ع قانع دم 015 الاتستما عياب 
6 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح” ج ١‏ ص ١١‏ وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف 5 ج١١‏ ص .86٠‏ 

(6) فى المصدر بعدها: عن عجلان. 


الك 


والمروة»(". 

وخبره'" الآخر أنه «سمع أبا عبدالله كةٍ يقول : إذا اعتمرت المرأة 
نم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك, فإذا طهرت 
وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء . 
ثم أخلك فين كل شيء»!". 

وكأنٌ التخيير المزبور وجه جمع بين النصوص, إلا أنه مع كونه 
لا شاهد له -فرع التكافوٌ المفقود في المقام من وجوه . 

ومن هنا جمع بعض المتأخّرين بينها بطريق آخر: وهو الفرق بين 
من أحرمت وهي طاهر فإنّها تقضي طوافها بعد ذلك . وبين من أحرمت 
وهي حائض فإنّها تبطل متعتها وتعدل إلى حجّ الإفراد!. 

والقاسن هل ذلك قير ا مشتين قال رسيت | مافيد ا 11 
شوك فى القرا ١‏ المسقتة: ا ا حرمت وقى لقره لاطت بل 
أن تقضي متعتهاء سعت ولم تطف حتّى تطهرء ثم تقضي طوافها. 
وقد قضت عمرتها. وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 





)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح ١‏ ج 4 ص 445. تهذيب 
الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١5‏ ج 0 ص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 185. 

(؟) في المصدر بعد «درست)»: عن عجلان. 

(؟) الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 5 ج 4 ص 44., تهذيب 
الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص 748 وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف ح "اج ١١‏ ص 889. 

(؛) انظرمفاتيحالشرائع: مفتاح 14١‏ ج ١ص ١-8‏ والحدائق الناضرة: أقسامالحيٌ ج14 ١ص‏ 81". 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة .سس ؤم 


حتى تطهر»7". 

وهو _مع أنّه قول لم نعرفه لأحد من أصحابناء بل لا يوافق 
الاعتبار؛ ضرورة عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار الحيض”" 
في السعي والتقصير لا يتمّ في بعض النصوص السابقة الذي هو 
كالصريح في بطلان متعتها في الأوّل . 

ومن هنا جمع الشيخ بينها: بحمل نصوص قضاء الطواف على من 
طا فك ارينا كنا فسيفة فى الفسالة الائلة#وتصورسن العدول إلى ال قراد 
على من ل تقلاك قينا همون القلير انيور اندرا عسل لاه 
باعتبار أنّها لو أحرمت وهي حائض قد علم عدم وقوع شيء من 
الطواف منهاء بخلاف من أتاها الحيض بعد الإحرام الذي هو موضوع 


نصواص القضاء . 
ولابأس به بعد أن عرفت استحقاقها للطرح؛ باعتبار عدم مقاومتها 
الدخنان الما تمن وجوه 


وأما ما يحكى عن بعض الناس من استنابتها من يطوف عنها! 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 5 ج 4 ص 447. تهذيب 
الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح "١‏ ج ه ص 54 وسائل الشيعة: باب 81 من 
أبواب الطواف ح ه ج ١‏ ص 100. 

)0( الأولى التعبير ب «عدم اعتبار الخلوٌ من الحيض». 

() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح ٠١‏ و١1‏ ج هص 5795 1940 
الاستبصار: باب 7١0‏ المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ذيل ح /و1 ج " ص .5١0-15١1‏ 

(5) نقله بلفظ «قيل» في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7". قال في الرياض: «ولم أعرف 
قائله ولا مستنده» انظره: أنواع الحج ج 1 ص .١١5‏ 


اا يي ل 77707 يي ري يي تت ا ١ن‏ الكلام (ج )1١14‏ 


ب اسان او .بل مقتضى القواعد د فتلا عمق 
الأدلّة ‏ خلافه . 

وكذا ما في بعض النصوص : من تأخيرها السعي لو فرض عروض 
الحيض لها بعد إتمام الطواف'" لم نعرف قائلاً به . 

لإولو تجرد العدن وقنطافت ارنعا ضيحت :ستهتيا: وافتك 
بالسكن ويقنة الخدابتك الى فددعر فك دم اباط ممى متها 
بالطهارة إوقضت بعد طهرها مأ بقي من طوافها» قبل طواف الحج ؛ 
لتقدم سببه كما فى كلام بعض'", أو بعده كما في كلام اخر”"» أو مخيّرة 
كما هو مقتضى إطلاق الأآدلة . 

على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!)؛ لعموم ما دل على 
إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه!, 0 النصوص : 

كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله طليِةٍ : «إذا حاضت الغراة وهى في 
الطواف بالبيت أده مداو تروت قم رت ادم تيت د 
الموضع » فإذا طهرت رجعت فأتقت بقيّة طوافها من الموضع الذي 
علمته ؛ وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأئف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 70 ج ه ص 517 وسائل الشيعة: 
باب 84 من أبواب الطواف ح 4 ج ١‏ ص +15. 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 78. 

(9) كالشيخ في النهاية: الحج / مناسك النساء ج اص 60 واين حمزة فى الوسيلة: الحج / 
مناسك النساء ص 157, والعلامة في المنتهى: العمرة / أحكام الطواف جج ٠١‏ ص 18. 
(4) نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص 18١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 

١1ج ١‏ ص 48 والحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١‏ ص /27 .١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و40 و86 من أبواب الطواف ج لاص 8/ا" و7871 ولا10. 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة 


الطواف من أوله»ي270, 

وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أب بي الحسن علب يا : «سألته عن امرأة 
طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت؟ قال : :فاضت لمر نوهي فى 
اللاو افوا لبيك وين الفنفا (والسروة وجا وروت لش مامت ذلك 
الموضع الذي بلغت, فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها 
ان تستانف الطواف من اوّله»7". 0 

والقرالتمها ري الصف لون لأري ماو اراز وه بره مق 1 
النصل والفتوى . وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجَيّتهما فيه. كما 
هو واضح . 

وخر حاون "لجل الولو :عن سمع أبا عبداشهلكة يقول: 
«المرأة المتمبّعة إذا طافت بالبيت أوبعة أغواكل ارات الدده فمعتها 
نامة) !© . 


وزاد في التيلي!؟! وال متكدظيا د 00: ((و ثم نفضىي ف فاتها من الطواف 


لوم 





)١(‏ الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ١‏ ج ؛؟ ص 418. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 7٠‏ ج ه ص 790 وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب الطواف ح ١ج ١‏ ص 107. 

(؟) الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح 7 ج 4 ص 419. وسائل الشيعة: 
باب 80 من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ ص 101. 

(") في التهذيب والاستبصار: عن أبي إسحاق. 

(5) الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ؛ ج 4 ص 484. وسائل الشيعة: 
باب 81 من أبواب الطواف ح 7 ج ١‏ ص 401. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١1‏ ج 0ه ص 97". 

(1) الاستبصار: باب ١١6‏ المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح ؛ ج ١‏ ص ."١7‏ 





تلض جواهر الكلام (ج لما) 
بالبيت. وبين الصفا والمروة. وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف 
الأخير». 


قلت : لعل المراد بالطواف الأخير : الطواف المقضيّ . 

اح سنغيل الأعرج سكل أبو هبد اتناقة عن افر اة طنافخ 
بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتم طوافها فليس 
عليها غيره؛ ومتعتها تامّة» فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك 
لأنها زادت على النصف ء وقد قضت متعتها . وتستأنف بعد الحب»١".‏ 

وزاد فى الفقيه بعد أن رواه مرسلاً: «وإن هي لم تتطف إلا ثلاثة 
اكوا نتحات الع وان أناء هايا عدالحة فلس إن 
الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»”". 

بل في خبر محمّد الاكتفاء بئلاثة أشواط أو أقلء قال: «سألت 
أباعبد المقة عن امبر اة طافك قلاتة أشبواط او اقل من ذلفء 
ثم رأت دماً؟ قال : تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت منهء واعتدّت 
بما مضى»!". 

بل في الفقيه : «بهذا الحديث أفتي دون الحديث السابق عليه؛ لأنّ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١7‏ ج ه ص 97, الاستبصار: باب 
0 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح 0 ج ١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 87 من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج اص 403. 

.787 من لايحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح 77717 ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 77١‏ ج ه ص 49390, الاستبصار: باب 
60 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح ١14‏ ج ١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب 80 من 
أبواب الطواف ح "اج ١١‏ ص 105. 


لو حاضت المرأة أو نفست قيل إتمام العمرة .سس هسم 


إعنا دمتعا و مطتفوقة رقضه ورحية راان الول 

وفيه : _مع ندرة القول بذلك, بل استقرت الكلمة بعده على خلافه - 

أن الخبر المزبور هو قد رواه مرسلاً. وإلا ففي التهذيب وغير 
سند كان | ايا ىب داري ا 
المزبور لغيره ممّا سمعت من وجوه.ء فمن هنا كان المتجه : حمله على 
طواف النافلة , الذى ستعرف _فيما سيأتي -جواز البناء فيه على الأقل 
من الأربع . 

وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن ابن إدريس من بطلان متعتها 
بعروض الحيض في أثناء الطواف ولو بعد الأربع'", وكأنّه مال إليه في 
المدارك «لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل . ولإطلاق 
صحيح محمّد بن إسماعيل وغيره»'" 

51 أنهي كي قوق راانضنها دافى نقا بلة التصون الفاحة المحتضد: 
بالنصوص العامة التي لا يعارضها الإطلاق المزبور المنرّل على عروض 
الحيض قبل حصول الطواف . 

ولقد أطنب في المنتهى في نقل القولين المزبورين ودليلهماء ثم 
جعل الانصاف التوسّط بين القولين!© 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ذيل ح 7157 و/7771 ب ؟ 
ص 7/87 (بتصدف). 
() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 187. 


(؛) تعروض للمطلب في موضعين. انظره: العمرة / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 38 017١‏ 


والفصل الأوّل من المقصد الخامس ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). 


0 
2008 


م جواهر الكلام (ج )١84‏ 





نعم »لا تنقيح في كلامهم : أن الحكم المزبور مختصٌ بحال الضيق , 
أو الأعمّ منه ومن السعة؟ فلها حينئذٍ في الأخير -السعي والتقصير 
والاحلال ثمّ قضاء ما عليها من الطواف بعد الإحرام بالحج» أو انها 
تنتظر الطهر _مع السعة _باقية على إحرامها حتّى تقضي طوافها وصلاته 

قد يلوح يق يعن الغناراك بت بخضوضا غبارة القوا عرب الأول 
تنزيلاً للأربعة منزلة الطواف كله . 

ولكن لا ريب فى أنّ الأولى والأحوط الثانى, الذي فيه المحافظة 
على ترتيب العمرةء بل لعل الأولى ذلك حتّى لو عرض لها الحيض بعد 
قضاء الطواف أجمع قبل صلاة ركعتيه , فإنّ متعتها صحيحة؛ لأولويّتها 
من الصورة الاولى : 

لصحيح الكنانى : «سألت أنا عبدالله ليل : عن ارا طافت بالبيت 

5 في حجٌ أو عمرة, ثم حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال : إذا طهرت 
فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ظٍْ . وقد قضت طوافها»!". 

زيمن راواه فاززسا لتفاعع عر انعلا فقا ايك فاضت فيل ان 
تصلّي الركعتين؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان!"؛ وقد قضت 
)١(‏ قواعد الأحكام: أنواع الحج ج ١‏ ص 99 .1٠0١‏ 

(1) الكافي: باب المرأة تتحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ١ج‏ 4 ص 418. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١1‏ ج ه ص 917, وسائل الشيعة: باب 8 من 


أبواب الطواف ح ١ج ١‏ ص 108. 
(”) في المصدر: الركعتين. 


سقوط العمرة المفردة بالإتيان بحج التمنّع 33 لس ب #نوسم 


الطواف»7". 
وما في المدارك'" وأتباعها”" من «انّ في الدلالة نظراً وفي الحكم 
إشكالةً» واضح الضعف . 


نعم , لا دلالة فيهما على جواز فعل بقيّة أفعال العمرة ثم الإحلال 
فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة . 

فالأحوط حينئذٍ والأولى : انتظارها الطهر مع السعة, وربّما يأتي 
فيما بعد لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«و» على كلّ حالء فلا خلاف ولا إشكال في أنه «إذا صح» حجّ 
«التمتع» الإسلامي «#سقطت العمرة المفردة» التي هى عمرة 
الإسلام , بل الأجماع بقسميه عليه!/!: 

قال الصادق َك في الصحيح : «... إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد 
قضى ما عليه من فريضة العمرة»!". 

وقال حكةٍ أيضاً في خبر أبي بصير : «العمرة مفروضة مثل الحجّ, فإذا 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح 7777 ج ١‏ ص 8١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 108. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحم ج لاص 184. 

(؟) كذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 1151. 

(5) نقل الإجماع في منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 877 (الطبعة الحجرية). 
وكشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 18. 

وانظر المبسوط: أنواع الحج ج١‏ ص 477. والسرائر: أقسام الحج ج١‏ ص 010. وقواعد 

الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص 4٠ ٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9108 ج ١‏ ص 5 ٠"‏ 

(6) علل الشرائع: باب ١67‏ ح ١‏ ج 7 ص :.4١7١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العمرة ح ‏ 
ج اص 7035 


4م ا سآ ل طظطظطغم ب للب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


اذى المففة فق اذى الفهنة لوطي ل 
وقال الرؤقطى :بدا لنت أنا الحسن ني : عن العمرة ا هي! 
قال : نعم , قلت ا تمتّع يجزىٌ عنه! قال : نعه»”" 
وقال يعقوب بن شعيب : «قلت لأبي عبدالله هه : قول الله 
(عرّوجل) : (وأتقوا الحج والعمرة لله)'" يكفي الرجل إذا : تمئع بالعمرة 
7 إلى 'الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: كذلك مسن رسو لاله يدا 


ج6اء 


اصحابه)»!؟. 
هذا كله في حسٌ التمتّع . 


«و4 أمّا إصورة» حجٌ «الإفراد» 
لمحتا رقيو اد بحرم من الميقات4 الذي ستعرفه, في أشهر 
الحجّ إن كان أقرب إلى مكّة من منزله «أو من حيث يسوغ له 
الإحرام بالحجح» وهو منزله إن كان أقرب إلى مكّة , أو غيره ولو 0 
من نسيان وغيره على وجدٍ لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات بعد« ثم 


ا باب العمرة في أشهر الحج ح 0١‏ ج ١‏ ص 400. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب العمرة ح 7 ج ١4‏ ص ٠ ٠1‏ 

(1) الكافي: باب ما يجزئ من العمرة المفروضة ح ” ج 4 ص 0877, تهذيب الأحكام: باب 
1 الزيادات في فقه الحج ح ١607‏ ج ه ص 475. وسائل الشيعة: باب © من أبواب العمرة 
ح لاج 4١ص‏ #00 

("؟) سورة البقرة: الآية .١197‏ 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 31 الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج ه ص 475. الاستيصار: باب 
"١‏ أن من تممّع بالعمرة ة إلى الحج... ح 7 ج ” ص 750 وسائل الشيعة: باب © من أبواب 
العمرة ح 4 ج ١4‏ ص 05" 





صورة حج الإفراد اك 


بمضى إلى عرفات فيقف بهاء ثم'" إلى المشعر فيقف به. ثم إلى 

بحن بالكدن لم »4 بأتي مكة فيه أو بعده إلى الخبرودى 
الحجّة ف9يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه. ويسعى بين الصفا 
والمروة. ويطوف طواف النساءء ويصلى ركعتيه4 . 

بلا خللاف أجده'" في شيء من ذلك نصّاً وفتوى . . لعم» ستعرف 
جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة , كما أَنّك 
ستعرف تمام البحث في هذه الامور جميعها . 

اول ب وص و لي ا" كانت فد 
وجيت عليدووالانانها » فعلها ثم وياتي بها من أدنى الحل4 الذي 
هو الاقررت والألصق بالحرم ؛ أو احه العو اقيق وززفتقهها» شكال اعراة 
الجوازء وأحوطه العدم . 

وربّما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج 
مفرد ء وليس كذلك قطعا في الحجّ المندوب والمنذور إذا لم يتعلّق النذر 
بالعمرة . كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفيّة حجّ الإفراد”". 

بل صرّح غير واحد من الأصحاب”!*: بأنّ من استطاع الحجّ مفردأ 
دون العمرة وجب عليه الحجّ دونها ثمّ يراعي الاستطاعة لها. ومن 
استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: يمضي. 

(1) كما في رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١١١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر ياب ؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(؛) منهم: الشهيد الأوّل فىالدروس: الحج/درس 88 ج١‏ ص78 والشهيد الثاني ف يالمسالك: 
كتاب العمرة ج ١‏ ص 444. والفاضل الهندي في كشف اللثام: في العمرة ج 7 ص ١5؟.‏ 


-_-ه ظ 
- 
له 


.ع 3060606099 اردء.ٌٍم ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وكذا صرّح غير واحد من الأصحاب”": بِأنّ من نذر الحيٌ لا تجب 
عليه العمرة . إلا أن يكون حجٌ التمّع . فتجب حينئذٍ؛ لدخولها فيه . 

وبالجملة : فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة, إِنّما الكلام فيمن 
وهنا عليه ركان مقن الافرطية الاغراد او القرات.: 

وحينئذٍ يتعيّن عليه فعلها بعد الحجّ كما هو ظاهر بعض العبارات, 
بل فى الرياض أنّ «ظاهر الأصحاب الاثّفاق عليه»”", وفي المنتهى 7 
وغيره'*: الإجماع عليه » بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح 
بالإجماع عليه" وفي كشف اللثام في بحث العمرة : الإجماع عليه 
عاذ 5/6 

كن سعد ف البعيق فى ذ لف كلدعى قرويه ا شنا انه 

#و» كيف كأن, فلا إشكال بل ولا خلاف“" في أنه هيجوز 
وقوعها» أي العمرة الواجبة إفي غير أشهر الحيٌ» لإطلاق الأدلّة 
كتابا وسْنّة ,السالم عن المغارضن. 

وصحيح عبدالرحمن : «سألت أباعيداشٌ افلا : عن المعتمر بعد 





.]77 منهم العلامة في التذكرة: الحج / اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(") ليست في بعض النسخ. 

(؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١١0‏ 

(4) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 74ج ١‏ ص 01". 

(1) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ... ورقة 5 ٠١‏ (مخطوط). 
(0) كشف اللثام: ج 1 ص 5917. 

(8) انظر منتهى المطلب: الحج / أوقات أداء النسكين ج ٠١‏ ص .١61‏ 


عدول القارن والمفرد إلى حجٌ التمتّع ست ا ال 1 21 


الحج؟ قال :إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن»)7"'لا يدل على التوقيت 
لكن بمعنى صحّتها ‏ وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها . 

وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ 
من الحجٌ . 

5 »جوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم بناءً على 
عدم منافاة ذلك للفوريّة!". واستشكله في المدارك!". وهو في له 

(ولو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه 
الاحرا م الأوّل» الذي قد وقع باطلاً: إردوعةني العزم وو افتقر الي 
انكنافه »ديد عرق تفصيل هذه المباحث في محالها . 

(وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون 
اثنى عشر ميلاً من كل جانب» ارد فك انقو ارين عاد على الو لد 
الها قي 

(فإن عدل هؤّلاء إلى التمبّع اضطرارا» كخوف الحيض المتأخّر 
عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهرء أو خوف عدو 
يصدّه, أو فوات الرفقة إجاز» العدول حينئذٍ إليه ولو بعد الشروع؛ 
حتى في القران . 

بلا خلاف اجده فيه على ما اعترف به غير واحد'“. بل عن ؛؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١77‏ ج 0 ص 4758, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب العمرة ح ؟ ج ١5‏ ص ."١6‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 ج ١‏ ص 77". 

() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١188‏ 

(5) منهم: العاملي في المدارك: أقسام الحج ج/ا ص 184 والسبزواري في الذخيرة: الحج/ > 


00 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





بعضهم'" دعوى الاتّفاق عليه , فإن تمّ ذلك كان هو الحجّة , وإلاكان 
مشكلاً. وخصوصاً فى القران الذي استفاضت النصوص بعدم 
مشروعيّة العدول فيه'" ش 

والاستدلال عليه”": بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج الإفراد 
إلى التمتع ؛كصحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق ك1 3 :«عن رجل لبّى 
بالحج مفرداً ثيٌ دخل مكّة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة؟ قال : 
فليحل وليجعلها متعة, إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل 
حانى يبلغ الهدىي محلّه» !“ا وغيره. 

كما تزئ: إِذ هوبسمع اله لايتة فى القران مساق لاضبل سيان 
مشروعيّة العدول به إلى المتعة دون النران» لا فنيمن كسان ف 0 
اشدها ؛ بل ستعرف عدم مشروعيّة المتعة له اختياراً 50 
إطلاق الأّدلّة الآتية عدم المشروعيّة مطلقاً . 

وكذا الاستدلال له!: بأولويّة الجواز فيهما معها من الجواز فى 
النمثم الذى نهو الأفضل بالتسبة الهنا معاً. ظ 
إِذ هو_مع أنه قياس لا نقول به بل ومع الفارق. خصوصا بعد 


ج في أنواعه ص 067. 

00 ص‎ ١ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 778 ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .7١7‏ 

(؟) ذكره في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7؟. ثم نظر فيه. 

(4) تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح١١٠ج‏ وص 44, الاستبصار: باب” ١‏ ١كيفيّة‏ التلفّظ 
بالتلبية ح ١7‏ ج ١‏ ص 178, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح0 ج١١‏ ص 017 

(5) كما في مدارك الأحكام: أقسام الح ج لاص 184. 


عدول القارن والمفرد إلى حجّ التمّع ‏ ب #سءع 
ظهور الأدلة فى عدم مشروعييّته لهم مطلقاً ‏ مدفوع : لجر جر 
متعم فى الفماضرووة إمكان الفدوك :فى ذلك إلى السيرة المتقرية 
والإحرام ا من منزله أو الميقات إن 0-١‏ كم 

وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحجٌ, ولا بأس به مع الضرورة , بل 
لادليل على وجوب تاخيرها عنه مع الاختيار. 

إل بعلل السالى كه فى خير إبراهنم برو عمر التمائن دعن قل 
خرج في أشهر الحجَ معتمرا م خرج إلى بلاده؟ قال: لا بأس» وإن ‏ ' 
حجّ من عامه ذلك وأفرد الح فليس عليه دم...»'". وظاهره الإتيان 6 
بعمرة مفردة ثم حج مفرد. 

وفي مرسل الفقيه عن أميرالممنين هل : «أمرتم بالحج والعمرة, 
فلا تبالوا بأبتهما بدأتم»'". بل منه يستفاد أيضاً: الاستدلال بإطلاق 
الادلة . 

وفى خبر سماعة عن أبي عبد الئل : من حج معتمراً في تداك 
ومن نيّنه أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك, وإن هو أقام إلى 
الحج فهو متمتع ... وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة » وإن 
اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمبّع , وإِنّما هو 


)١(‏ الكافي: باب العمرة المبتولة ح٠‏ ج؛ ص 0470, تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه 
الحج ح ١77‏ ج 0 ص 877, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح7 ج ١54‏ ص ."٠١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح ١1ج‏ ء*ص 05 وسائل الشيعة: باب ١من‏ 
أبواب العمرة ح 7 ج ١4‏ ص 195. 


عم جواهر الكلام (ج )١8‏ 


مجاور أفرد العمرة ‏ فإن هو أحبٌ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى 
الحج ٠‏ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفا' ادحل 
متمبّعاً بعمرة إلى الحجّ. فإن هو أحبٌ أن يفرد الحسجّ فليخرج إلى 
الجعرانة فيلبّى منها»!". 

وخبر 7 بن يزيد عن أبي عبدالله هِةٍ أيضاً: «من اعتمر عمرة 
مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاءء إلا 0 يدركه خروج الناس يوم 
التروية»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جواز تقديم العمرة على حجّ 
الافراد. وعدم وجوب تأخيرها عنه . 

وحينئذٍ فلا ينحصر الأمر فيهما بالعدول إلى التمبّع . ولا يضطرّون 
منه إليه , ولعلّه لذلك كلّه كان المحكى عن ظاهر التبيان!" والاقتصاد”“ 
ولق" والبرزائر "الدع قن سال الضرورة بل لعل ظاهر كنا مسن 
قال : إنهما فرضهما من دون استثنائها . 

ومن ذلك يعلم ما في الاتّفاق ونفي الخلاف المحكيّين سابقاً؛ كما 





)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب العمرة في أشهر الحج ح 79*17 ج ١‏ ص 148., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 1ج ١٠ص 07١‏ 

(1) من لابيحضره الفقيه: باب العمرة فى ي أشهر الحج ح 10 ج ؛اص غ6 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب العمرة ح 4 ج ١4‏ ص ."١7‏ 

(') تفسير التبيان: ذيل الآية ١47‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص .١09‏ 

(؛) الاقتصاد: أقسام الحج ص /74. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص ١6١‏ و07١.‏ 

(1) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص .07١‏ 


هل يجوز لغير النائي أن يحجّ متمنّعاً؟ة .سس ب سيهوءع 


أنه يعلم مما سمعته ما في الرياض من أ نّ ظاهر الأصحاب الاثّفاق على * 
لاحي ل يع ا راد الورك عساء وسس سي بحن السو 0 
وغيره الإجماع على ذلك. بل في مصابيح العلامة الطباطبائى”" 
التصريح بالإجماع على ذلك إلا أنّه لم نتحقّقه . 

ولعلّه أخذه من ظاهر العبارات التي تعرّض فيها لصورة الإفراد 
والقران . 

إلا أنّها وإن أوهمت ذلك لكنّها في بيان الفرق بينهما وبين التمبّع ‏ 
باعتبار تقديم العمرة في الأخير بخلافهماء لا أنّ المراد: اعتبار تأخير 
العمرة عن الحجّ على كلّ من وجبا عليه ولو إفراداً أو قراناًء فتأمّل 
جيّدا ؛ فإنّه إن تمّ الإجماع المزبور فذاك, وإلا كان للنظر فيه مجال, 
والله العالم . 

«إو» كيف كان, فممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره الف تمن اه 
هل يجوز» لغير النائي أن يودي فرضه متمتّعاً ابتداء أو بعد الشروع 
(اختيارا؟ قيل4 والقائل الشيخ في أحد قوليه'" ويحيى بن سعيد"” 
فيما حكي عنه : إنعم» يجوز ذلك . 

«إوقيل : لا» يجوز وهو الأكثر» قائلاً. بل هو المشهور'». بل 
لم نعرف الأول لغير من عرفت , بل عن الغنية: الإجماع عليه*'. 


.1٠١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .1١8‏ 

() الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١78‏ 

(؟) كما في مستند الشيعة (للنراقي): حج الإفراد والقران ج ١١‏ ص .٠١١‏ 
(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الأَوّل ص .١67‏ 


لظاهر «ذلك» في الااية١١)‏ المصرّح في النصوص بإرادة الإشارة إلى 
التمتّع منه", وللنصوص الكثيرة المتضمّنة أنه ليس لأهل مكّة 
ولالأهل مولا لأهل شرف" منعة) القى قد.م” جملة منها فى 
التحديد_السالمة عن المعارض, عدا : 

ما يقال من الاستدلال للشيخ ب«أنّ المتمتّع قد جاء بحس الإفراد , 
ولا ينافيه زيادة العمرة قبله» . 

الذي هو _مع أنه لا يتم في غير أهل مكة؛ ممّن إحرامه من دويرة 
أخلة وشح الفرقا عب كدا ترق 

وصحيح عبدالرحمن'" بن الحجّاج وعبدالرحمن بن أعين سألا 
الكاظم ني : «عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع . 
فمرّ ببعض المواقيت التى وقّت رسول اله وه أله أن يتميّع؟ فقال: 
ماأزعم أَنّ ذلك ليس له, والإهلال بالحجّ أحبٌ إلىّ» . 

«ورأيت من وال أباجعفر +24 وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان. 
فقال له : جعلت فداكء إِنّى قد نويت أن أصوم بالمدينة؟ قال: نصوم 
إن شاء الله » قال : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوّال» فقال : 
تخرج إن شاء الله » فقال له : إِنّْي نويت أن أحجٌ عنك أو عن أبيك , فكيف 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كخبر الحلبي المتقدّم فى ص 794/. 

(؟) هناك اختلاف في ضبط هذهالكلمة بالسين أو بالشين, انظرمجمعالبحرين: ج ١ص ١‏ /(سرف). 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .١08‏ 

(6) كما في كشف اللثام: انواع الحج ج ه ص 70. 

(1) في الاستبصار: عبدالله. 


هل يجوز لغير النائي أن يحجٌ متمتّعاًة .3 سب بلاءع 


أصنع؟ فقال له : : عتع و قفا ل له إن ان محالى كسامتي عاك سريارة 
رسول اله يي ا ك والسلام عليك . وربما حججت عنك. وريما 
حججت عن أبيك, وربّما حججت عن إخوانى أو عن نفسى, فكيف 
أصنع؟ فقال له : تممّع , فرد عليه القول ثلاث مرّات يقول له : إِنّى مقيم 
بمكة وأهلي بها ء فيقول : تمتّع...»7" الحديث . 

وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : نه سالت أباعبداللّه قا 0 
رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصارء ثمّ يرجع إلى مكة فيمرٌ 
بنعشن الموافتحب أله ان حت 5قالنما ‏ قم ا ذلك لبس االو فدرم 
وكان الإهلال أحبٌ إِلنَ»”". 

قاد كما تر فى ظلو و فين قيد ير 11 | كان سيره كين وابيد 
ممّن صرّح بالمنع في الفرض الجواز فيه . كما تسمع الكلام فيه إن شاء 
اله » على أنّهما غير صريحين في حجّة الإسلام بل ولا ظاهرين» بل 
لعل أوّلهما ظاهر في غيرها . 

نعم قيل : «لو لم يكونا في حجٌ الإسلام لم يكن معنى لقوله: (وكان 
الإهلال بالحيّ أحبٌ حبٌ إلى) ؛ لمعلوميّة أفضليّة التمّع : في الحج المندوب 
لأهل مكة وغيرهم»””" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح ١9‏ ج 0ه ص ”77 الاستبصار: باب 1١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 6 ج 7 ص ,١68‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جاص 737. 
أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 777. 

() ذكره في كشف اللثام: أنواع الحج ج 0ه ص "١‏ يعنوان «فإن تمشك ...». 


0 ب سس ججي افر ألكلام (ج )١8‏ 


201 ومن هنا قال في المدارك”" وغيرها": إن محل الخلاف في 
- حجٌ الإسلام» وأمّا المندوب فلا إشكال في رجحان ن التمتّم فيه لهم 
ولغيرهم . ولعلّه لإطلاق ما دلّ على أفضليّته . 

لكن إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة : بظهور النصوص في عدم 
أصل المشروعيّة لهم . بل ظاهر جملة منها أو صريحها ‏ وهي الواردة 
فى مجاورى مكة - تناول المندوب أيضاً وحينئذٍ فلا يتمّ الاستظهار 
السابق من الخبرين . 

وممّا ذكرنا : يعلم الحال فيما في الدروس, قال : «واختلف في 
جواز التمبّع للممّى اختياراً في حي الإسلام؛ باختلاف الروايات, 
فجوّزه الشيخ وجوّز فسخ الإفراد إليه. محتجًا بالإجماع . وتبعه في 
المعتبر»!". 

إذ لم نقف على الروايات المقتضية للجواز إلا ما عرفت كما أنا لم 
تتحقّق ما حكاه من الإجماع , بل لعل المتحقّق خلافه . 

(و» على كل حالء فلو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي» لعدم 
فوات ميقات الإحرام لهم . 

لكن قد عرفت أنه نسك لا جبران؛ لاطلاق الأدلة كتاباً وسبَدً, 
ولعلّه لذا قطع المصنّف به في باب الهدي من غير خلاف , وستسمع تمام 
الكلام فيه إن شاء الله . 


.١9١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )١( 
.6 6 كذخيرة المعاد: الحج / فى أنواعه ص‎ )1( 


شروط حم الإفراد يحد بح يي 72 2 2 22 72 22 121 


«وشروطه» أي حج الإفراد إثلاثة»: 

الأول : «النّة4 التي قد عرفت البحث فيها سابقا فى حج التمبّع . 

«و» الثاني : «أن يقع» بتمامه إفي أشهر الحيٌ» بلا خلاف فيه 
بيننا", بل في المعتبر : «عليه اثفاق العلماء»”"؛ لقوله تعالى : «الحج 
أشهر معلومات»'". لكن عن أبي حنيفة وأحمد والثوري: جواز 
الإحرام به قبلها. ش 

«(و» الثالث: «أن يعقد إحرامه من ميقاته» الذي يمرّ عليه إن 
كان تركس و ا اه «أو من دويرة أهله إن كان فم لهضة و3 
الميقات» بلا خلاف فيه أيضا بيننا"». خلافا لمجاهد؛ فإنّه قال: يهل 


ار 
نما الكلام فى اعتبار الأقرييّة إلى مكّة كما فى أكثر الأخبار", أو * 
١ 1 ١ ٠6‏ 


وعن المبسوط زيادة رابع : وهو الحجّ من سنته”" . 


.١76 كما في رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 85/. 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا9١.‏ 

(4) بدائع الصنائع: ج ؟' ص ,١1١‏ المجموع: ج /ا ص .١15‏ الشرح الكبير: ج ؟ ص ١77‏ 
المغني (لابن قدامة): ج “اص 1؟5. 

(0) كما في مدارك الأحكام: أقسام الحم ج /اص .١157‏ 

(1) المجموع: ج لاص ,/١ 5 7١7”‏ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .1١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص 0م. 

(8) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .4١5‏ 


قال في الدروس : «وفيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى 
لبوا نامسا إلياليد عي في عوية الوا7016 000 
يقول بالبطلان حينئذ - 

وعلى كلّ حال. فأهل مكّة يحرمون له من مكّة , قال في التذكرة : 
«أهل مك يحرمون للحجٌ من مكّة , وللعمرة من أدنى الحل سواء كان 
مقيماً بمكمة أو غير مقيم ؛ لأنّ كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له 
ولا نعلم في ذلك خلافا»”"'. والله العالم . 


اذ 





«وأفعال القارن وشروطه كالمفرد» 

(غير أنه يتميّر عنه بسياق الهدي عند إحرامه» وفاقا 
زلمة رك 

لنحو قول الصادق َك فى خبر منصور: «الحاج عندنا على ثلاثة 
أوجه : حاجٌ متمبّع. وحاجٌ مفرد للحجّء وسائق للهدي, والسائق هو 
القارن»2. 

وفي خبره الكهر فاع الصادق كه +:رزلة يكون القنارن فازنا إل 
بسياق الهدي , وعليه طوافان ن بالبيت . وسعي بين الصفا والمروة كما 


71-١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحيج / في المواقيت ج لاا صن 4 ١؟.‏ 

(©) كما في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص ١؟.‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاج ح 7046 ج 7 ص "١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
نن أبوات اننا السام اج اسن 11 

(0) الخبر السابق عن منصور الصيقل, وهذا عن منصور بن حازم. 


ولغ القراق وش وطة مجح بت و ا تت وي ا 11 


حل النقردم ليسي أن زيمن نقد ١‏ معان ميدي 

وفي خبر معاوية : «لا يكون قران إلا بسياق الهدي . وعليه طواف 
بالبيت ' وركعتان عند مقام إبراهيم عليه © وسبعين بين الصفا والمروة. 
وطواف بعد الحجٌ. وهو طواف النساء إلى أن قال :و أَما المفرد للحجّ 
فعليه طواف بالبيت , وركعتان عند مقام إبراهيم عْيّةٍ » وسعي بين الصفا 
والمروة” وطواف الزيارة. وهو طواف النساءء وليس عليه هدي 
ولأ اميك 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق نيه : «إنما نسك الذي ,يقرن بين 
الصفا والمروة مثل نسك المفرد, وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي, 
وعليه طواف بالبيت, وصلاة ركعتين خلف المقام . وسعي واحد بين 
الصفا والمروة. وطواف بالبيت بعد الحيجٌ. وقال: أيّما رجل قرن سين 
الحم والعمرة فلا يصلح إلآ أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلّده, 
والإشعار: أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها. وإن لم يسق 
الهدى فليجعلها متعة»!". 

وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله ليْةٍ : «القارن الذي يسوق 


)١(‏ الكافي: باب صفة الإقران ح ١‏ ج 4 ص 750, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج 
ح 07 ج هص 47., وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ج ١١‏ ص .57١‏ 
أبواب أقسام الحج ح ١و7‏ ج ١١‏ ص .7١7‏ 


(”) تهذيب الأحكام: باب + ضروب الحج ح 07 ج ه ص 47, وسائل الشيعة: أورد صدره في , 


باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ وقطعة منه في باب © منها ح ؟. وذيله في باب ١١‏ منها 
ح 17ج اص 7١8‏ و704و778. 


١4ج‎ 
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6 ندت4ء_ مس سس سب ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الهدى عليه طواف'" بالبيت . وسعي بين الصفا والمروة . وينبغي له أن 
يشترط مع ربّه :إن لم تكن حجٌة فعمرة»1". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد, 
وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي . 

خلافاً للمحكي عن ابن أبيعقيل من أنّ «القارن معتمر أَوَّل, 
ولاايحل من العمرة حتّى يفرغ من الحجّ»'". 

ونرّل عليه أخبار حج النبيّ َي . المشتملة على طوافه وصلاة 
الركعتين وسعيه يين الضفا والمروة حين قدومه مكة وككذا اضحابه 
ولكن لم يحل هو لأنّه سائق , وأمر غيره ممّن لم يسق بالإحلال 
وجعلها عمرة , وقال : «لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما 
أمرتكم , ولكتّي سقت الهدي , وليس لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ 
الهدي محله . وشبّك اصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة»0©. ويؤيّده: خلوٌَ النصوص أجمع عن اعتمار 

بل روى الصدوق في محكيّ العلل مسنداً إلى فضيل بن عياض أنه 
شال الصادق نا : «عن الاختلاف في الحجّ, فبعضهم يقول: خرج 
رسول الهعياة مهلا بالحجّ ٠‏ وقال بعضهم : مهلا بالعمرة .وقال بعضهم: 
)١(‏ في المصدر: طوافان. 


(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 04 ج ه ص 47., وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ٠ج ١١‏ ص .7١7‏ 


() نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 58. 


(؟) وسائل الشيعة: باب " من أبواب أقسام الحج ح 4 واج ١١‏ ص 7١7‏ و787. 


سورة حم اران وتووظة بحح بب ‏ #آ| ا /ا 6 


خرج قارناً وقال بعضهم : ينتظر أمر الله (عرّوجل)؟» . 

«فقال أبوعبدالله ية : علم الله (عرّوجل) أنّها حجّة لا يحجٌ بعدها. 
فجمع الله له ذلك كلّه في سفرة واحدة؛ ليكون جميع ذلك سُنّدَ لأمته, 
فلمًا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا 
من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل ؛ لقوله (عرّوجل) : 
(حتّى يبلغ الهدي محلّه)'", فجمعت له العمرة والحيجٌ , وكان خرج على 
خروج العرب الأوّل ؛ لأنّ العرب كانت لا تعرف إلا الحجٌ . وهو في ذلك 
بنتظر أمر الله , وهوييية يقول : الناس على أمر جاهليّتهم إلا ما غيّره 
الإسلام , وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج» . 

«وهذا الكلام من رسول الَهيَياةٌ إنما كان فى الوقت الذي أمرهم 
عن الع تان ولت القعرة فى الع إلى ير الاذايت» متايه 
اصابيعه يعنى في اشهر الحج» . 

«وقال فضيل : قلت : أفيعتدٌ بشىء من الجاهليّة؟ قال: إنّ أهل 
الجاهليّة ضيّعوا كل شيء من دين إبراهيم ا إلا الختان والتزويج 
رو برا و 

بل في المرسل الإنكار من عثمان على أميرالمؤمنينطك بقرنه بين ' 
الحج والعمرة, وقوله : «لبِيك بحجّة وعمرة معا»”". 20 


.١95 سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(1) علل الشرائع: باب ١81‏ ح ”اج 7 ص .1١5‏ 

(*) أرسله في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 77 74 وفي المختلف 
(أنواع الحج ج 4 ص )١5‏ قال: «روي أنّ عليَأئكةٍ حيث أنكر على عثمان ...». 


ا يح ا ا تف رفو أشر الكلام 2 ة) 


ْ وقد سمعت ما فى صحيح الحلبي السابق, الذى منه كان المحكي 

0 أبي على أنه قال: «القارن يجمع بين النسكين بنيّة واحدة. فإن 
ساق الهدي طاف وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحذّلء وإن 
لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف , ولا تحل له النساء وإن قصر»"", 
وهو كابن أبي عقيل في جعل القارن معتمراً أيضاً. 

بل ظاهر الدروس أن غيره ايضا كذلك قال "١:‏ «وبسياق الهدي 
بتميّز عنه القارن في المشهور» . 

«وقال الحسن : (القارن: من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة, 
فلا يتحلّل منها حتّى يحل من الحج). فهو عنده بمثابة المتميّع إلا في 
سوق الهدي وتأخير التحلّل وتعدّد السعي, فإنٌ القارن عنده يكفيه 
سعيه الأوّل عن سعيه فى طواف الزيارة, وظاهره وظاهر الصدوقين 
الجمع نمق التسكية را 

«وصرّح ابن الجنيد أنه (يجمع بينهما.فإن ساق وجب عليه 
الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات .ولا يتحلل, وإن لم يسق 
جدّد الإحرام بعد الطواف, ولا تحل له النساء وإن قصّر)» . 

«وقال الجعفي : (القارن كالمتمتّع . غير أَنّه لا يحل حتّى يأتي 
بالحج للسياق)». 

«وفي الخلاف : (إِنّما يتحلّل من أتمٌّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق, 


(؟) الأولى بحسب السياق إضافتها. 





صورة حم القراز رشروطة  ----‏ بيب اع 
فلو كان قد ساق لم يصحٌ له التمتّع ؛ ويكون قارناً عندنا)ء وظاهره أن 
المتمتّع السائق قارن . وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه»7". 

قلت : لكن لا يخفى عليك ضعفه وإن تعدّد القائل به ؛ إذ في خبر 
ابوهةا رع أبي عبد الله الا الوارد في حجّة الوداع : «... أَنّهيَييهٌ لبّى 
بالحجّ مفردا وساق الهدي ...»7". 


| ا ا | 8 با 
وفى صحيح لحلبي عنه لوارد فيها هل لحج 0 
ا ا و 0 7 
ما المتعة ...»!". 


وهما كالصريحين ‏ خصوصاً أوَّلهما فى أنه لبَى بالحجّ مفرداً له 
عن العمرة . ولا ينافي ذلك : ظهور نصو ص حجّه يي في عدم اعتماره 
في جا المخة انال كاد رس خيرات بتارلة. 
للحجّ و 0 ؛ وبقي هو 
على إحرامه ؛ لأنّهِ لم يكن يسوغ له الإحلال حتّى يبلغ الهدي محلّه . 
وأمّا خبر العلل : فهو _بعد الغضّ عن بعض ما في متنه ممّا يدل على 
كونه من غير الإمام ‏ يمكن حمله على إرادة جمع الله الحجّ والعمرة 


(1) الكافي: باب حج النبى يي ح ؛ ج ؛ ص 40!. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات 
في فقه الحج ح 774 ج ه ص 04غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 
1ص ."١7‏ 

(") الكافي: باب حج النبئَيلة ح 7 ج 4 ص 158 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 4١ج ١١‏ ص 777. 


املد تدب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ولو لأمّته لا له نفسه ؛ ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجّه : 
نْهييةُ لم يطف في البيت طوافين غير طواف النساء . كما هو مقتضى 
الجمع بين الحجٌ والعمرة. بل لعل التأمّل في مجموع الخبر المزبور 
بقنضى ظهوره فيما ذكرناه او صراحته . 

وكا لحيل العيوي كالم اميد أي لمزم ناد 
أهلّ بحجٌ التمبّع , الذي هو _في الحقيقة ‏ حجة وكمر ةوكر عله 
عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمرء وليس المراد أَنْهِْقِةٍ أحرم لهما كما 
يصنعه العامة . 

وأمّا صحيح الحلبي : فقد أطنبوا فيه؛ فحمله الشيخ!" على إرادة 
اشتراط إن لم يكن حجّة فعمرة من القران. مستشهداً عليه بصحيح 
الفضيل السابق , وغيره'" على غير ذلك . 

ولكن أحسن ما يقال فيه : أنّ «بين» الأولى فيه متعلّقة بنسك, 
فيكون المعتى: أن الذى يقرن بحجّه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما 
نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي, فيكون حينئذٍ كالأخبار 
الوزاقة هليه 

وقولهكةٍ فيه بعد : «أيّما رجل ...» إلخ يراد به : أَنّه لا يصلح القران 
بجمع الح والعمرة ؛ إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي, لاكما يصنعه 
العامّة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد ,كما حكاه العلامة 


.17- 57 ج 0 ص‎ 05٠ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ذيل ح‎ )١( 
.74 - 7١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص‎ )1( 


ضوح القران وشو طه يجيي يم يح[ بت وو وح 1/1 


في التذكرة عن العامّة وعن ابن أبي عقيل منّا". بل لعل ذلك مسن 

ومن هنا قيل : إن مراد ابن ابي عقيل -كغيره ممّن سمعت - بجمعهما 
العزم على فعلهما وإن كان الإحرام بالعمرة”". 

وان كان هو انها كنا ترى -منافي لما سمعته من النصوص الدالة 
على اختصاص جرواز ذلك بالتممتّع دون القسمين الأخيرين: 
والله العالم . 

وعلى كل حالء فيتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار 
والتقليد. وفاقا للمحكى عن الأكثر ": 

لقول الصادق عه فى صحيح معاوية : «يوجب الأحرام ثلاثة 
أشياء : التلبية , والاشعارء والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد 
أخرة لوق ل وتكلء شلبل بول كبر )ها 
أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإحرام, وهي بمنزلة التلبية»". ونحوه 


.١178 تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /اص‎ )١( 

)١(‏ الكتب المتوفرة بأيدينا خالية عن ذلك. 

(*) كما في كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص .77١‏ 

(5) ما بين القوسين مأخوذ من خبر عمر بن يزيد الآتي. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 08 ج 0 ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7١‏ ج ١١‏ ص 7/8. ْ 

(1) الكافى: باب صفة الإشعار والتقليد ح 0 ج 4 ص 791. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 776. 


سس سب جواهر الكلام(ج 18) 


صحيح حريز عند عي ايضا!". ١‏ 0 ' 

وفى صحيح عمر بن يزيد عنه عي ايضا : «من اشعر بدنته فقد احرم 
أن له تكلم يقليل ول كنيرع1: 

خلافاً للمحكي عن السيّد" وابن إدريس'© فلم يعقدا الإحرام إلا 
بالتلبية؛ للاحتياط ‏ للإجماع" عليها دون غيرها ‏ والتاسى فإنهعَِية 
لَبَى بالاثفاق مع قوله يرك : «خذوا عنى مناسككم»"". ولكنه بعطى 
الوجوب لا توقف العقد عليها . 

وللمحكى عن الشيخ فون الجمل”" والمحس عل وابنى حمزة'ثا 
والبرّاج'”'" فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية؛ جمعاً بين النصوص , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح /اه ج ه ص 47]. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 9١ج ١١‏ ص .١75‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 04 ج 0 ص 44. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7١‏ ج ١١‏ ص 574. 

() الاتتصار: مسالة ١17‏ فى التلبية ص 7017. 

(4) السرائر: الحجج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077. 

(0) انظر الهامش السابق. والهامش قبل السابق: ص 7014. 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح “لا ج ١‏ ص ,"١6‏ السنن الكبرى (للبيهقي): 
جه ص 170 التمهيد (لابن عبدالبرَ): ج ' ص 59 و١4‏ و48. نصب الراية: ج7٠‏ ص 66. 

(0) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(8) له عبارات عديدة بعضها ظاهر فيما نقل هنا وبعضها ظاهر فى التخيير. انظر المبسوط: 
أنواع الحج. وكيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 1١5‏ و١147‏ و478. 0 

(9) الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١08‏ 

)1١(‏ له تعبيرات تميل بظاهرها إلى المنقول عنه هناء انظر المهذّب: باب ضروب الحج. وما 
يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص 7١8‏ و4١5.‏ 





5 


إلا أنه بلاشاهد. 

و4 كيف كان. ف9إذا لَبَى استحبٌ له إشعار ما يسوقه من 
البدن» لقول الصاد ق عي فى خبر الفضيل بن يسار: «... إذا انتهى إلى 
اوفك حرق نه مسرن اوماد هاريج 1( لبحديت.. 

وقال لدمتيّة يونس بن يعقوب : «إِنّي قد اشتريت بدنة , فكيف أصنع 
بها؟ فقال: انطلق حنّى تأتي مسجد الشجرة؛ فأفض عليك من الماء ؛ 
والبس ثوبيك, ثم أنخها مستقبل القبلة» ثمّ ادخل المسجد فصل» ثم 
افرض بعد صلاتك» ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من 
سنامها ...»7 الحديث . ونحوه غيره!". 

وقى حب مها وو الها اليشهيتوا اشنها و البفينة لان اول قطرة اتقطر 
م را ريد لني وده 
وفي القواعد: «لو جمع بين التلبية أو أحدهما كان الثاني سا 6 
لكن في كشف اللثام في شرح ذلك -بعد ان نسبه إلى الشرائع » مع ان 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح 701 ج 7 ص 75, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحم ح ١١‏ ج ١١‏ ص 777. 

(؟) الكافي: باب صفة الإشعار والتقليد ح ١‏ ج 4 ص 155 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
اقسام الحج ح ؟ ج 1١١‏ ص 776. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح /ال01؟ ج ١‏ ص 75, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من ابواب اقسام الحج ح "' ج ١١‏ ص .١370‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١07؟‏ ج 7 ص 77, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من ابواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص 778. 

(6) في المصدر: و. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص .]١5‏ 


150 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





الفرق بين عبارتيهما واضح ‏ قال: «والأقوى الوجوب ؛ لإطلاق 
الأوامر واللاشى وهو ظاهر من قبلهما ما السيّد وبنوحمزة وإدريس 
والالع رالسية فى ستول والمل فجن لبر لاهررمفا عرفيع 01 
وفى 'البدار لوسر انا التعضات الاتهان ار" الفلدوعن التلبية قله 
تن لاط وض بالاغصورص زولا إطلاق لمر يها كات في للد" 
الك صوص تحر نو جنا رع ا هيدنه اق يدل 
سيا نض واد ناتك وك يشعر؟ قال ناقوا بعر ا عتدوها اكترها ١١‏ شور 
ولا يقلد ولا يجلل»'". 
إنّما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد 
عقد الإحرام بالإشعار والتقليد» ولعل وجهه : الاحتياط . وإطلاق الأمر 
ها فى عقده,...وتحى ذ لكمنا كفن فل بمتلة.. 
رما احها ااسوتب تعيداً وإن انعقد الإحرام بغيرها كما 
صر سحي ما مسج كنب دار بل فد يرهم ساهرة : وجوب 
الإشعار والتقليد بعدها ايضا ‏ فهو فى غاية البعد. خصوصا الآأخيرء 
نامل حتدا . 1 
«وا “4 كيفيّة الإشعار وما يستحبٌ فيه . على ما يستفاد من مجموع 


.١ 77١-77١ كشف اللثام: الحج / كيفية الإحرام ج مص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١96‏ 

(7) من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح "/ا56 ج ؟" ص 77" وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 777. 

(8) «الواو» ليست في نسخة المدارك, وفى نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «وهو». 


استحبياب إشعار القارن ما يسوقه من البدن 5 ا ا ا ل 113 1 11 11 : 


النصوص : «أن'"4 يقوم الرجل من الجانب الأبسر و«يشق'"» 
ويطعن «سنامه» بحديدة إمن الجانب الأيمن» باركا 008 
مستقبلا بها القبلة إويلطخ صفحته بدمه» لمُعرف ا هدى. هذا إن 
لم تكن البدن كثيرة «إوإن كان معه بدن» كثيرة إدخل» فيما (بين> 
اثنين مذ« ها وأشعرها يمينا » أوّلاً «وشمالا» ثانيا: 

قال الصادق َك فئن صحيح جميل «اذا كانت اليدق كتير ة قام فيما 
بون تعن ونه انيد التمقى :له ايحن امسر فح ربيخ" التعدينيت ا 

وقال أيضاً في صحيح حريز: «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن 
تشعرهاء دخل الرجل بين كل بدنتين ‏ فيشعر هذه من الشقّ الأيمن 
وهذه من الشق الأسريي الخ ٠‏ 

«و» يستحبٌ له أيضأ: «التقليد»ه وهو «ان يعلق في رقبة 

قال الصادق اك اانه فادها بنعل خلق قد صلى فيها»!", 
والظاهر البناء للمعلوم , من فعل الصلاة فيها . 


)00 «أن» ليست في نسخة المدارك. 

(1) في نسخة المدارك: بشق. 

() الكافي: باب صفة الإشعار والتقليد ح ه ج 4 ص 597. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص 776. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح /ه ج ه ص 47. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 9١ج ١١‏ ص 778. 

(0) الكافى: باب صفة الإشعار والتقليد ح 7 ج 4 ص 197. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 776. 


ج م١‏ 
/اه 


د دء.ٌطممططسل_جواههر الكلام(ج 18) 


و4 كيف كان, ذ«الإشعار والتقليد للبدن,. ويختص البقر 
والغنم بالتقليد» لضعفها عن الإشعار . 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفرميُةِ : «كان الناس يقلّدون البقر 
والغنم , وَإِنْما تركهالنايس ده ووقاد ون يحيظ ا سوا 

وعن ابن زهرة: «يعلّق عليه نعلا أو مزادة! "”", وعن المنتهى “ا 
والند ك0 «نعلاً صلى فيها اوه اد سيرأ او ما اشبههمأ» . ولعله 
للخبر المزبور. 7 

ولكن في الدلالة نظر , والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا 
كالإشعار؛ للاثفاق كما فى كشف اللناء(" على عدم وجوب شىء 
منهماء واللّه العالم . 

ووان شخل القاون او المتره فكد بو اراد الطواف »> الكتدوي قل 
الوقوف سعرقات :تاها ز لما بالاخلاف حدقي" ويل فى 
كشف اللثام : «الظاهر الاثفاق على جوازه كما في الويضاح»!", بل فيه 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١01/١‏ ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: بساب 
١١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 777. 

(1) المزادة: الراوية. سمّيت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها؛ ولهذا انها أكبر من القربة. 
مجمع البحرين: ج ” ص 09 (زيد). 

() غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص ١٠١‏ (المتن والهامش). 

(؟) منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 17؟. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لا ص 07؟. 

(1) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 04. 

(0) انظر الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 7/1. 

(8) المصدر قبل السايق: ص 00. 


الإتيان بالطواف عند دخول مكّة .سس اع 


0 :«ولعلّه مثله الواجب بنذر وشبهه)7. 

قلت : وكأن الوجه في ذلك الطلات اول عدن يها هالا 
و ("قوله يي : «الطواف بالبيت الاق" وخيرت زهو الصراد مبيا فين 
المدارك من الاستد لال عليه بالأصل السالم عن المعارض "6 . 

وفي الحداث ئق "١‏ الاستدلال عليه أيضاً : بحسن معاوية بن عمّار عن 


أبي عبد الله سأله : «... عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد 
لواف الفريضة؟ قال: نعم ما ناء .ويج اللبية بعدالركعنين»والقارن 
لا 0 اا ص اكرات ل 1 


ل لا بيد ذلك أيضا في القع إذا أحرم باليج. وإن: فلات ١‏ 


اللصبر الم 0 0 0 : «سألته عن الرجل يتات المسجد 0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب غ من أبواب الطواف ج ١١‏ ص 7 .8١‏ 

(7) في بعض النسخ بدلها: من. 

(؛) عوالي اللآلي: باب الطهارة ح ”ج ؟ ص 177, سنن النسائي: ج 0 ص 777, سئن 
لدارسيزع ؟ ص 48. المعجم الكبير (للطبراني): ح ٠١9175‏ ج١١‏ ص 5" كنز العمّال: 
اح" فى 1ارالسن الخبرم (للبيهقي): ج ه ص 806/و87. 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 191. 

(1) الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 76". 

(0) الكافي: باب الإفراد ح ١‏ ج 4 ص 198 تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 5١‏ 
جه ص 48. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 7187. 

(8) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١1599-١98‏ 

(9) الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ” ج 4 ص 400. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحج ح 4 ج ه ص ,١174‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح 4 ج ١‏ ص 511. 


غ جواهر الكلام (ج )١8‏ 





لكر الأولى حمله على الكراهة ؛ لقوّة إطلاق ما دل على جوازه . 

ذل فى يهو اق إنصخا ق ين كنكا ف رونا لك ٠١١‏ الحيين 1 :عدن 
يدل سير نع من كت قد برق اللحيف عا طرف فيل أن 
يخرج وغلية شيء! فقال : ا 

بناءً على ظهوره في إرادة : نفي أن يكون عليه شيء , لا النهي عن 
ديات 

خصوصاً بعد خبر عبدالحميد بن سعد" عن أبي الحسن نه : 
«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ, ثم طاف 
بالبيت بعد إحرامه , وهو لايرى أن ذلك لا ينبغي , أينقض طوافه بالبيت 
إحرامه؟ فقال : لا. ولكن يمضى على إحرامه»!", هذا . 

وأمّا جواز تقديم الطواف راع للقارن والمفردء فعن المعتبر أن 
«اعلية فتوق أصحابنا»؟, بل عن الغنية : اللإجماع عليه؛ لإطلاق 
الأدلةء وخصوص نصوص حجّة الوداع!". 

وخر زرارة سال أباعشقريافة عن التقرة للع يقنم طؤافة او 


)١(‏ الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمبتّع ح ١‏ ج 4 ص 407, من لايحضره الفقيه: باب 
تقديم طواف الحج ح 778٠١‏ ج ١‏ ص 87: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ 
ف 

(؟) في المصدر: سعيد. 

() تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ٠١‏ ج ه ص 114. وسائل الشيعة: باب 7م 
من أبواب الطواف ح ” ج ١‏ ص 117. 

(5) المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 97/. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ؟77١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح؛ و4١‏ و77 ج١١‏ ص 7١7‏ و7717 797. 


الآتيان بالطواف غتد وخول مكة: ني ري يتحت 1 6 


يوْخَّره؟ فقال: (هو واللّه سواء , عجّله أو آخّره)0). وصحيح حئاد 
ابن عثمان : «سألت أبا عبدالله ليةٍ : عن مفرد الحجٌ؛ أيعجّل طوافه أو 
يؤْخَّره؟ قال : هو واللّه سواء , عجّله أو أخّره»”. 

وإن احتملا: إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أثاء 
التشريق وبعده. 

إلا أن خبر أبي بصير عن الصادق #6ة لا يحتمل ذلك. قال: «إن 
كت لا فقدمت يوم التروية فلا متعة لك. فاجعلها حجّة 
مفردة : تطوف بالبيت . وتسعى بين الصفا والمروة, ثمّ تخرج إلى منى , 
ولااهدى عليك»!*. 

وكذا خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظمظةٍ : «... عن المفرد للحجّ 
أذا قاف النيكويا لضفا والمروة ١‏ ست جلوات البساء قال لك ما 
طواف النساء بعد أن يأتى منى)60. 

000000 سأل الصادقعَليةٍ عن مثل ذلكء إلا أنه ذكر 


)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: سواء. 

(1) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ١‏ ج4 ص 409. تهذيبالأحكام: باب؛ ضروب الحج 
ح 77 جه ص 40 وسائل الشيعة: باب 4 ١‏ من أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 787. 
(؟) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ١‏ ج 4 ص 404. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 

5ج هص 177, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .18١‏ 
(5) رواه في المعتير: أنواع الحج ج ١‏ ص 744 ومنتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ 
ص 88١‏ -177. 
(0) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج14 ص 407. تهذيبالأحكام: باب1 الطواف 
ح/١٠‏ جه ص 177, وسائل الشيعة: باب 4 ١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؛ ج ١١‏ ص 787. 


كام لس بجو أظر الكلام (ج )١8‏ 
أنه قدم ليلة عرفة7". 

بلقن رفك كما ناض لصتي والناضا فوع الكراهة وؤاق ادل 
"في رازه ريا اك ,اسل لاعن وناررها النعدة نقذ خلواقة د 
يؤخره؟ فقال: يقدّمه , فقال رجل إلى جنبه : لكنّ شيخي لم يفعل ذلك , 
كا لوإناتيم الاريخ سي إناراع الثاني إلى من اسيم ٠‏ فقلت له : 

مَنْ شيخك؟ فقال : على بن الحسين نه . فسألت عن الرجل فإذا هو 
الخو عام بن العميو قا لان ل 

اكت كما برس ولالتدعلى عدمها لير خصوضا مالا مد مي 
الوداع التي عليها بناء المناسك, وفيها قال النبىّ ييا دوا عدن 
مناسككه»!؟. 

ولعلّه لذا كان المحكى عن الخلاف والنهاية'" أَنّ «لهما التأخير 
إل أي وقت شاءاء لد أفضل» . وهو بإطلاقه يتناول التقديم 
على الموقفين . 

وعلى كل حالء فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكي عن 


. 787 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج ه ص .15١‏ 

() الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ” ج 4 ص 187, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 74 ج ه ص //41. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 7 ج١١‏ ص 187. 

(]) تقدّم في ص .4١8‏ 

(6) الخلاف: الحج / مسألة ١١76‏ ج 7 ص 80١0‏ 

(1) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 68785. 


الانيان بالطواف عند دخول مكّة سس لاع 


اق فريس :من عدم يهو از التقد 4 للأصل الدى :هو غين أضيل كدها 
قرّر في محلّه . وللاحتياط للإجماع على الصحَّة مع التأخيرء الذي هو 
غير واجب مع إطلاق الأدلّة, فضلاً عمّا عرفت من خصوصهاء قيل : 
«وللإجماع على وجوب التاخير»'". ورد'": بان الشيخ ادعى 
الإجماع على الجوازء وهو ادرى منه بذلك . 

لكن في كشف اللثام: أَنّه لم يحك الإجماع على ذلك وإِنْما حكى 
الإجماع المزبورء ولا الشيخ حكى الأجماع على الجواز!*. 

وقد يستدل لابن إدريس : بصحيح ابن أذينة عن أبي عبدالله اه أَنْه 
قال : «في هؤلاء الذين يفردون الحجٌ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت 
أحلّواء وإذا لبوا أحرمواء فلا يزال يحل ويعقد حتّى يخرج إلى مسنى 
بلا حج ولا عمرة»!". 

وصحيح زرارة عن ابي جعفر عليه : «قلت له: ماافضل ما حج 
الناسن ؟ فقال«عمرة :فى رحن وحككة مقرردةافى حامها “فقلت» الدع 
يل ة ]قال المشة قات وكيا نيتم ! ففالتويا فى الرفك فعيلق. 
بالحيمٌ, فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحل من كل شيء » وهو محتبس » 
وليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجٌ, قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : 


.07/0 ص‎ ١ السرائر: الحج / دخول مكة ج‎ )١( 

(1) استدلٌ له بذلك في منتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص .]7١‏ 

("؟) المصدر السابق. 

(5) كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج 0 ص 4١ - 44١‏ (في المصدر اشتباه). 

)0( الكافي: باب نوادر الحج ح اج غ ص .04١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب اقسام 


الحج ح 18ج ١١‏ ص 784. 


23 جواهر الكلام (ج )١8‏ 


القراق» والقران أن سوق الهدئ:اقلت :فنا الذى يلى هذا قال «عمرة 
مفردة ويذهب حيث شاء, فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة وحجّته 
1 ناقصة مكّيّةء قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال: مايفعل الناس اليوم 
يتردوى لحن :قاذ ادعو مكدوظا قو ابالنيت علو امبورذا لوا ألحرهو: 
فلا يزال يحل ويعقد حتثى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة»"". 
بناءَ على إرادة بيان بطلان حجّهم فيهما بتقديم طوافه المقتضي 
للتحدّل المزبور, وإن كان فيه منع كما ستعرف إن شاء الله . 
نعم , لا يجوز تقديمه في حجٌ التمتّع لغير عذرء بلا خلاف محقّق 
أده فيد كنا امراف نيد كي وانح اديز عدن الس الا ومسي 0 
والتذكرة”: إجماع العلماء كافة عليه . 
للقير الى يعور #«زقلك و رنجل كان فا فاهلا مالع ؟ قال 
لايطوف لبت حت ا عرفات, فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من 
رس ل ل ا ال ب 
وبمفهوم خبر صفوان بن يحيى الأزرق سأل أباالحسن نه : دعن 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 7١‏ ج 6 ص ,١‏ وسائل الشيعة: أورد بعضه في 
باب 5 من ابواب اقسام الحج ح وف" وبعضه في باب 6 منها ح ١ج‏ ١اص‏ 70609وغ108. 

(؟) كالبحراني في الحدائق: أقسام الحج ج ١4‏ ص 8/". 

() المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 44/. 

(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص 178. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام السعي والتقصير ج / ص 47 .١‏ 

(1) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح4 ج41 ص408. تهذيب الأحكام: باب4 الطواف 
ح١١٠‏ ج0 ص 17١‏ وسائل الشيعة: باب'7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه ج ١١‏ ص .78١‏ 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة .سس قاع 


اغراةتمتعت بالفمرة إلى الق قفر غك يمن لواف العمزة ويدافة 
الطمث قبل يوم النحرء يصلح لها أن تعجّل طوافهاطواف الحجٌ قبل أن 
اق و قال 1ن اشافت أن تمعله إلى ذلك انسلف نار 

وخر نيحا ب عهار ينال السب كه رومن النسيتم إداكنا» 
شيخاً كبيراً» أو امرأة تخاف الحيض, تعجّل طواف الحم قبل أن تأتي 
منى؟ فقال : نعم . من كان هكذا فليعجّل ...10!". 

بل وححسن الحلبي ومعاوية بن عمّار": «لا بأس بتعجيل الطواف 
للشيخ الكبير . والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى»!. 

بل وخبر إسماعيل بن عبدالخالق : «لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير 
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجٌ قبل أن يخرج إلى منى»”1. 

وغير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى حصول القطع منها 
باعتبار العذر في جواز التقديم . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1" الزيادات فى فقه الحج ح ١7ج‏ ه ص 558 وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ ص .1١6‏ 

)0( الكافى: باب تقديم طواف الحج للمتمتع ح اج 3 ص /ا6؛. من لايحضره الفقيه: باب 
تقديم طواف الحج ح 77٠١‏ ج ١‏ ص 87 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج 
ح لاج ١لا‏ ص .18١‏ 

(؟) في المصدر: «عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن 
الحلبى جميعا .4 

(؛) الكافى: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح 7“ ج 4 ص 4088. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح 0 ج14 ص408. تهذيبالأحكام: باب؟ الطواف 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


فمن الغريب وسوسة المحقّق الشيخ حسن في المحكي من منتقاه'" 
والسيّد في مداركه'" في الحكم المزبور؛ لإطلاق نصوص صحيحة في 
جوازه. محمولة على التفصيل المزبور . 

وما أبعد ما بينهما وبين الحلى فلم يجوّزه حتى للضرورة”" اطراحاً 
للأخبار المزبورة, ولا يخفى ضعفهما معاً. 

وكذا ما يحكى عنه من عدم جواز تقديم طواف النساء ولو 
الفرونة 1 

إذ هو _مع أنه مخالف للمشهور“ أيضاً-منافي لقول الكاظم نيةٍ في 
صحيح ابن يقطين : «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل 
الح يوه التروية قبل خروجه إلى عت وكذلك لاباس لم خاف أمرا 
لا يتهيّا له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يم كما هو من 
منى إذا كان خائفاً 0" . 

نعم , في خبر عليّ بن أبي حمزة : «سألت أباالحسن كة : عن رجل 
بدخل مكّة ومعه نساء . وقد أمرهنٌ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين 
أو ثلاث فخشي على بعضهنٌ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنٌ 


ا 





.١84 ص‎ ٠ منتقى الجمان: الحج / باب الطواف والسعي ج‎ )١( 

.١98 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )1١( 

(") السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 07/0. 

(:) المصدر السابق. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج ه ص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ٠١9‏ ج 0 ص 17, الاستبصار: باب ١607‏ تقديم 
طواف النساء ح "اج 7 ص -”77, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الطواف م ١ج‏ ١١ص .١6‏ 


الاتيان بالطواف عند دخول مكة ب لص اطع 


وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض . فيأمرها فتفتسل وتهل” 
بالحجّ من مكانها. ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فإن حدث بها 
شىء قضت بقيّة المناسك وهى طامث» . 
ْ «قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟! قال: بلى, قلت : فهى 

مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم» . 
واحق طون عليها هن أن تق ليها المناينك كليا مها 0ه لع ناد الاين 7 

«قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك, 
تستعدي عليهم'!" حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها»”". 

وهو مع شدة ضعفه . ومخالفة ذيله قواعد المذهب _قيل : «لسس 
لابن إدريس الاستدلال به ؛ لتجويزه تقديم طواف الحج»!) ويمكن 
حمله على إرادة أفضليّة التأخير مع العذر أيضاً. كما حمل عليه قول 
الشيخ فى محكىّ الخلاف : «روى اصحاينا رخصة في جواز تقديم 
الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات , والأفضل أن لا يطوف 
طواف الحجٌ إل يوم النحر إن كان متميّعاً»*, وإن كان ظاهره الجواز 
طلقا اهارا : 


)١(‏ الحَدّث والحادثة والحَدّئان كلها بمعنئّ. الصحاح: ج ١‏ ص 778 (حدث). 

(؟) يقال: استعديت على فلان الأميرَ: استعنت به. الصحاح: ج 7 ص ١13١‏ (عدا). 

(؟) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح "١‏ ج 4 ص 407. تهذيب الأحكام: باب 9 
الطواف ١٠١8‏ جه ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الطواف ح 0 ج١١‏ ص”7 '1. 

(؛) رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج /ا ص 44. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١1/6‏ ج ١‏ ص -60". 


14 سسب تت ع ا ابيز سقو | لو الكلام (ج 514) 


كما أنّ ظاهر المحكي من موضع من التذكرة : احتمال الجواز وأنْه 
قال به الشافعى , قال: 

«وردك محص ةا فى مرا زاتقذى الطراققبوالنبعى خلى اتروع ان 
منى وعرفات .ء وبه قال الشافعي ؛ لما رواه العامّة عن النبي عكياة 6 
قنام عا قد دي اقلا جرع )"ومن طريق الخاصّة خبر صفوان بن”" 
بحيى الأزرق» الذي سمعته ... إلخ, ثمّ قال : «إذا ثبت هذا فالأولى 
تقييد الجواز بالعدذر»!". 

وأمّا عموم قوله كا لإسحاق بن عمّار: «... إِنّما طواف النساء بعد 
أن تأتي منى»!» فمخصوص بما عرفت . 

فلاريب في أنّالأقوى الجواز مع العذر, وربّما يأتي لذلك كله تتمة 
اقمشاء الل 

وكيف كان . فقد ظهر لك أنّ للقارن والمفرد الطواف مندوباً وواجباً 
9لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف لثلا يحلا على قول» محك- 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج “اص /47, شرح معاني الآثار: ج ١‏ ص 772, الضعفاء 
(للعقيلى): ج ١‏ ص .5١‏ 

(؟) «صفوان ابن» ليس في المصدر. 

(؟) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 4 ص ١٠70و١01.‏ 

(4) تقدّم فى ص 170. 

(5) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 77]. 

(1) لم نجد في الخلاف ما يدل على ذلك ونقله عنه في إيضاح الفوائد: شرائط أنواع الحج ج ١‏ 
ص 517 ورياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١1714‏ 

(/) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 814. 


تدان بالطو في عنق ؤنكو ل قكة. حبسم م # ف ع يي 1/1 


الإرشاد'" والفشالك'" والروؤضة"؟ ويل :قال الشبهيد: «إن الفنتوى ينه 


مشهو رةء ا 0 0 منتفي»!*. 


5 دون يسوي وي سد 6 0 
استظهره . 

وقيل كما غين الم تضى والمفيد ب فكس ذلك" وإق كنا 
5 0 


لوو الحنة #بغيتت الح 1151و السضلت: والنناا الور لوو كنا 
«أنه لا يحل أحدهما إلا بالنيّة. لكنّ الأولى تجديد التلبية عقيب 
صلاة الطواف4 بل في التنقيح نسبته إلى المتأخّرين'". فتكون 


(1١)غاية‏ المراد: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص 38 

(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(”) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ١‏ ص .1١60 7١4‏ 

(5) غاية المراد: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص 719 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ذيل ح 7١‏ ج ه ص 5غ. 

(1) رياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص .١130‏ 

(/) ذخيرة المعاد: الحج / في انواعه ص 000. 

(8) نقله عنهما في كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 08. 

(1) انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوب الحج والعمرة ج ا ص 15 والمقنعة: 
ضروب الحج ص .59١‏ 

.070- ص 077 و0754‎ ١ السرائر: أقسام الحج ج‎ )٠١( 

.10١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج‎ )1١( 

.77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: شرائط أنواع الحج ج‎ )١1١( 

(11) التنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 187. 


الاقو ال حخيلة .ا ويعة. 

لكن يكير من حكن التدكرة الإجماع على خلاف الشخ .حيث 
كديع أ سكن قوله المزيووحةةززو ادكر انق أفرتسن وكافة العلماد 
ذلك»”", كما أنّ ظاهره : الإجماع ممّن عدا الشيخ على موافقة 
ابن إدريس . 

وكيف كان , فالذي عثرنا عليه من النصوص في المقام -مضافا إلى 
ما تقدّم سابقاً ممّا لايخفى عليك دلالته. كحسن معاوية بن عمّار 
وعرهوبل وخوض ججد الود 0 د 

صحيح ابن الحجّاج : : «قلت لأبي عبد الله ك3 : ني أريد عر 
كيف أصنع؟ فقال:إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى 
الجعرانة فأحرم منها بالحج» . 

«فقلت له :كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية 
ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرة لا تأتي البيت إن عشراً لكثير, 
إن البيت ليس بمهجور. ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واشع بين 
الصفا والمروة» . 

اقلت الفين كل قرع لات ا لني ومتع بتي لضفا والعروة فد 
أحل؟ قال : إِنّك تعقد بالتلبية , ثم قال : كلما طفت طوافاً وصليت 
ركعتين فاعقد على طوافك بالتلبية ...»7 


.١ 50-١ 44 الموجودفيه: «وكافة العامّة».تذكرةالفقهاء: الحج /أحكام السعي والتقصيرج /ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح 0 ج 4 ص ٠ ٠‏ تهذيب الأحكام: باب ] 
ضروب الحج ح 57 ج ه ص 40. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جَ ١١‏ ص 0 . 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة 6ع 





وخبر أبي بصير: «قلت لأبي عبدالله علي : رجل يفرد فيطوف للحج 
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال : إن 
كان لَبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له»١".‏ 

وصحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبداللهقة : «سألته عن رجل 
أفرد الحيٌ, فلمًا دخل مكّة طاف بالبيت ,ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون 
فقصّر معهم, ثم ذكر بعدما قصّر أنه مفرد؟ قال: ليس عليه شيء إذا 
صلى فليجدد التلبية»!". 
مجاورون بمكة, وهم بسالوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون!؟ قال : 
وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة, ثم يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كل 
طواف ...»6 الحديث . 

ومونّق زرارة : «سمعت أبا جعفراقة يقول: من طاف بالبيت 
وبألضفا والمروة اخل ؛ احنت اوكرو» ا 


/ تهذيب الأحكام: باب‎ ١8 ج 7 ص‎ 7056٠ من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح‎ )١( 
4 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح‎ .4١ ج ه ص‎ ٠١* صفة الإحرام ح‎ 
.35035 جاص‎ 

١١ ص 0811., وسائل الشيعة: باب‎ 7١ ج‎ 7١178 من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح‎ )١( 
.017 ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب التقصير ح‎ 

(”) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠٠١‏ ج ه ص 457.: وسائل الشيعة: 
باب 9 من أبواب اقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 1155. 

(5) الكافي: باب فيمن لم ينو المتعة ح؟ ج14 ص 559 تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج 
ح 1١‏ ج0 ص 4غ4. وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب اقسام الحج ح 0 ج ١١‏ ص 500. 


ب ب بيب هج زوفن الكلام: زع :42 


ومرسل يونس بن يعقوب عن ابي الحسنلةٍِ : دما طاف بين 
هذين الحجرين _الصفا والمروة -أحد إلا حل إلا سائق الهدى»7" 
وصحيح زرارة : «جاء رجل إلى ا جعفر اا وهو خلف المقام, 
0 فقال ني قرنت بين حجّ وعمرة؟ فقال له :هل طفت بالبيت؟ قال : : لعم » 
511 د فقال :هل سقت الهدي؟ قال أله قال ناخد الوط اق يقس ونال 
أحللت والله»”", 
وعمية ععا نان ون كار وررما لكت الافداك تعن عل ابن 
إبراهيم ليد وسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : فليحل وليجعلها متعة. إلا 
انتكوو ساق الوضى ا" 
ومونّق زرارة : «سمعت أباجعفر ا يقول : من طاف بالبيت والصفا 
والمروة أحل؛ أحبٌ أو كره. إلا من اعتمر في عامه ذلك؛ أو ساق 
الهدى واشلقية وقلّده»!». 
وخبر الفضل العروى حر فد العلل عن الرظاكت 1" اا حم 
أمروا بالتميّم إلى الح لأنّه تخفيف -إلى أن قال : _وأن لايكون الطواف 


)١(‏ الكافي: باب فيمن لمينو المتعة ح” ج4 ص 154, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج 
ح 15 ج ه ص 41. وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب اقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 501. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح 70141 ج ” ص 777 وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص .١05‏ 

(؟) الكافي: باب فيمن لم ينو المتعة ح ١‏ ج 4 ص 198 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
اقسام الحج ح ؛ ج ١١‏ ص 506. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح ١047‏ ج ” ص ١7١‏ وسائل الشيعة: باب0 من 
ابواب اقسام الحم ح هج ١١ص‏ 506. 


الإنيان بالطواف عند دخول مككّة .7 ببسب لالع 


محظوراً ؛ لأنّ المحرم إذا طاف بالبيت أحلٌ. فلولا التمبّع لم يكن 
للحاجٌ أن يطوف ؛ لأنّه إن طاف أحلّ وأفسد إحرامه . وخرج منه قبل 
أداء الحج ...21 . 

وكير ضفواك رفاك 1 بو العسن علق ين موي ذا :إن 
ابنالسرّاج روى عنك: أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثمّ يدخل مكة 
وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة. فيفسخ ذلك ويجعلها 
بنعة؟ فقلات لالت ففال قد سبال عن ذلك وقلك لد لاوولة أن يل 
ويجعلها متعة» . 1 

«واخر عهدي بأبي أنه دخل على للحن بن الربيع وعليه ثوبان 
وساج”". فقال له الفضل : يا أباالحسن لنا بك اسوة, أنت مفرد للحجٌّ 
وأنا مفرد للحجّ؟ فقال له أبي : لا. ما أنا مفرد أنا متمبّع » فقال له الفضل 
ابن الربيع : فلي الآن أن أتمتّع فقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي: نعم, فذهب 
بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عبينة وأصحابه , فقال لهم : إِنّ موسى 
ابن جعفرءيُةٍ قال للفضل بن الربيع كذا وكذاء يشنّع بها على أبي»”". 

ولايخفى عليك دلالة كل من هذه النصوص بالنسبة إلى الآقوال 
السابقة حتّى قول المصنّف ؛ ضرورة ظهور الخبر الأخير في أَنّ ذلك له 


)١(‏ علل الشرائع: باب 147١ح‏ 4 ج ١‏ ص 78, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 717 ج ١١‏ ص 757. 

(؟) الساج: الطيلسان الأخضر. الصحاح: ج ١‏ ص 77 (سوج). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب /,اصفة الإحرام ح ٠١7‏ ج 0 ص 88., الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفّظ بالتلبية ح ١‏ ج 7 ص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح 5 ج ١١‏ 
ص 07 .١‏ 


ااا ل تي يس وق أن اكلام 1 
إن شاءء بل لعل قولهحيِةٍ فى حسن معاوية السابق : «فليحل وليجعلها 
كد اله | نا 1 

بل قد يرشد إليه أيضاً مرسل يونس وصحيح زرارة ومولّقه وغيرها 
من النصوص التي هي كالصريحة في أن القارن لا يحل حتّى يبلغ 
الهدى محلّه وإن طاف ولم يلبٌّ. 

ولا معارض لها إلا الإطلاق المقيّد بها. وخصوص حسن ابن عمّار 
السابق”" الذي جعل فيه القارن بمنزلة المفرد. ويمكن إرادة العازم على 
الحجّ والعمرة من «القارن» فيه . كما سمعت التصريح به فى صحيح 
زرارة» مع أنه متّحد لا يعارض المتعدّد المعتضد بالأصل وبغيره. ومن 
هنا ظهر لك وجه القول الثانى الذي اختاره فى الرياض . 

للكم ذ ١‏ ب المتجه جد الي الجوور على اد وه زر 
رجعان قول النمتف وصرورةتتصول الظدة يارادة الدب تيهنا 
لظهور الخبر المزبور فى اتحاد حكمهما وعدم الفرق بينهما؛ ولذا 
عمدهنا ب أعروو اعد فقا لبه يعد وما أجلقسن الطرافي انيار 

كلّ ذلك مع شدّة استبعاد الإحلال قهراًء واستبعاد الانقلاب عمرة 
كذلك. خصوصاً في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من 
القاوق.والمقره و وتفيوها فبدن كان فرهنه اقم لد الاين عراف 
حجّه أو زيارته إلى عمرة تمبّع قهراً عليه بمجرّد ترك التلبية مما 


.177١2: في ص‎ )١( 
177 تقدّم فى ص‎ (0) 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة لاع 


لا تصلح لإثباته الأدلة المزبورة . خصوصاً بعد معلوميّة تومّف الاحلال 
على التقصير نضّاً وفتوى . 

ايساو بايد بابو د 0 0 

:أن نَّ له الإحلال به إن شاء في مقام يجوز له العدول إلى العمرة» ٠‏ 

ار 

إذ الظاهر كنا اعتر قت يناف لهذا رك اكات أن مرانه ومن قا لعفا لتد 
بالنية: أله لابجل الحا المقدّم طواقه وسيعيه إلأ"يلة:العدول ,بن للق إلى 
العمرة حيث يسوغ له ذلك ؛ كما إذاكان الحجٌ إفراداً غير متعيّن عليه . 

ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره المحقّق الثاني -معترضاً به على 
المصئف . بعد أن جعل مراده بالنيّة نّة التتحلل بالطواف قال : «إن 
اعتبار النبّة لايكاد يتحقّق ؛ لأنّ الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلّل, 
نكو قا نيد ا :قال يقد يداف كر قشييك ا" ؛ لعدم ضدى الطلو اقه تيون 
حينئذٍ , والرواية الواردة بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة, فالأصمَ 
عدم الفرق» . 

إلى أن قال: «فعلى هذاء هل يحتاج إلى طواف للعمرة أم لا؟ فيه 
وخيان كل هنيما عق + اما الأول فلأنّه إذا احتيج إليه لم يكن لهذا 
الخو أ تأثير في الإحلال» وهو باطل ددم : فلأنٌ إجزاءه عن 
طواف"" العمرة بغير نيّة أيضاً معلوم البطلان»!". 





.٠١7؟ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )١( 
فوائد الشرائع (آثار الكركي):‎ ١١7-1١١0 (؟) جامع المقاصد: شرائط أنواع الحج ج  ص‎ 
880 ج ١٠ص ؤلا#ا‎ 
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عع 069شظشسمممطبببببببب جواهر الكلام (ج 18) 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أنّك قد عرفت إرادة القائل بالنيّة أنّ له 
الووو ا مكيف معو لب تعلق تاد يرنه شو يننا د كر 

كيالا إشكال شنا قدهه مثا ته سيك على أضل قانند» إن مرسم 
كلام المصئّف : أن الحكم في هذه المسألة هو حكم المسألة الآتية ؛ وهي 
جواز العدول للمفرد إلى التمبّع حيث يجوز له, وأنّه لا انقلاب قهري . 

وربّما يؤيّده : أنه لاوجه لعقد إحرامه بالتلبية من دون قصد ‏ 
لذلك بعد فرضنا تحقق الإحلال بالطواف, كما هو ظاهر النصوص 
المزبورة , وبه جزم في الحدائق'", بل في المدارك أنه «توهّمه بعض 
امنا وو 

ومن هنا جعل بعضهم المراد من النصوص : توقف بقاء الإحرام 
السابق على التلبية , لا أنّ التحليل حصل بالطواف والتلبية عاقدة له!". 

لكنّه -كما ترى -منافيٍ لظاهرهاء وليس بأولى حينئذٍ من القول : 
بكون المراد بذلك الكناية عن جواز العدول له وعدمه, فإن اختار الأوّل 
ترك التلبية وقصّر وجعل تلك الأفعال عمرة, وإن شاء بقي ملبّياً بحجّه 
ولا يعدل عنه . 

وَريما يو تد قول المضتت أبضاً دما ذكروه فى توحميه القول بوجوب 
تجد يدا قلهة للتازن دوق الفزود هيا اقللا حم المنقرة إلى السمردة 
جائز دون حج القارن, فالمفرد لا باس عليه إن لم يجددهاء. فإن 


.579554 الحدائق الناضرة: حج الإخراد والقران ج غاص‎ )١( 
.7١” مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )1( 


الإنيان بالطواف عند دخول مككّة .7 ةع 


غاية أمره انقلاب حجّته عمرة؛ وهوجائز, بخلاف القارن فإِنّه إن 
لم يجددها لزم انقلاب حجّته عمرة, وهو لا يجوز؛ إذ هو _-كما ترى - 
لا يتمٌ إلا على إرادة ماذكرناه ؛ وإلا فمع فرض كون الانقلاب قهرياً 
لافرق بين المفرد والقارن . 

علق 1ن قد ركو الااثر تيصق عليفويل قد كون العدم شمر 
مشروع له . 

كما أنه لا وجه للوجوب الذي هو مقتضى إطلاق المحكى عن 
الشيخ -على المفرد إذا لم يتعيّن عليه الإفراد ؛ إذ أقصاه الانقلاب, 
ولا باس به . 

إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل؛ على وجدٍ يمكن القطع بفساد دعوى 
اقتضاء عدم التلبية بعد الطواف الإحلال قهرأ . وذكرها العقد كذلك . من 
غير فرق بين المندوب منه الذي هو طواف زيارة ويحتاج إلى سعي 
في جعله عمرة ‏ والواجب, وبين حج الإفراد والقران» بل والتمتع إذا 
فرض تقديم طواف حجّه للضرورة . 

كما أَنّه يظهر لك ممّا ذكرنا: النظر في كثير من كلماتهم في المقاء 
المشوّشة غاية التشويش؛ حتى بالنسبة إلى الانقلاب عمرة بعد التحلل 
بترك التلبية كما عن المبسوط "١"‏ والنهاية'" التصريح بهء بل نسب" إلى 
جماعة . بل ربّما ظهر من بعضهم عدم خلاف فيه!“, كما يظهر من اخر 


.177 ص‎ ١ المبسوط: أنواع الحج ج‎ )١( 

(1) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 114. 

(*) كما فى مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص © .٠١‏ 

(؛) استفيد من عبارة كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 05. 
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1ع ببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


عدم الخلاف في كون الإحرام لا يحل منه إلا بح أو عمرة . 

لكن في المدارك : «ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحيّ مع 
التحلل عمرة كما ذكره الشيخ واتباعه »نعم ورد في روايات العامة 
التصريح بذلكء فإنّهم رووا عن النبي نإ : : (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم 
قدم مكّة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة)1007". 

وفى الرياض -_بعد أن حكى عن المدارك ذلك _قال : «وهو كذلك, 
نعم في المونّق السابق : (إن كان لبَى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة 
له). ومفهومه : أَنّه إن لم يكن لبّى له متعة, وهو نص في أن له المتعة مع 
النيّةء أمّا بدونها -بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهراً. كما هو ظاهر 
الجماعة -فغير مفهوم من الرواية»!". 

قلت : لكن ربّما لا تكون المتعة مشروعة له. وعلى كل حال فهو 
اعتراف منه بما يؤيّد المختار ,كما أنه يؤيّده أيضاً: ما سمعته من سيّد 
المدارك من روايات العامة ؛ فإنّ منه يقوى الظَنّ حينئذ بصدور جملة 

من الزوايات المزبور على وفنا افر 

وربّما يرشد إليه أيضاً : اختلافها في ذكر التلبية _العاقدة للإحرام - 
بعد الطواف , أو صلاته , أو بعد السعى , على وجهٍ يشعر بكون ذلك 
للندب أو للتقية . ْ 

لاد بإطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات أحكاء 


سنح -__ يسيس سس سس سس بيب سس 22 سس يبيج جب بي بيجيب سس للج لسلس 


(1) مدارك 00 أقسام ا 0 


(؟) رياض المسائل: أنواع الحجج ج 7 ص ١١17‏ - 178. 


العدول إلى التمنّع يعد دخول مككّة سس اع 


غريبة» يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه. وبُعد التزام الأصحاب 
بها . فتامّل جيّدا . 

وممّا ذكرنا يظهر لك : أن الأصحّ رجوع حكم هذهالمسألة إلى 
المسألة الأخرى (و» هىي: : أنه ويجوز» بل يرجح «للمفرد» الذي 
تجوز له السعة «إذا دكل مكة أن ن .يعدل إلى التمتّع» اختياراً فضلاً 
ف لاسرا 

بلا خلاف أجده”". بل الإجماع محكيّ -صريحاً وظاهراً عليه 
فى جملة من الكتب؛ كالخلاف'" والمعتبر”" والمنتهى!' والمدارك'" 
وغيرها0". 

كما | التضوسى كل قو | مقا تروتقه ا1ابويحصوضا كبا يد 
الوداع التي أمر النبيّ يه فيها من لم يسق هدياً من أصحابه بذلك؛ د 
قال ررالط لق استقيلت مد أمري ما استدبرت لم أسق هديأ». 

واشكاليا لزان الكلاهر هنما ارهد الغوول فلن سيول الخوية» 
حيث إِنّه نزل جبرئيل نه بوجوب التمتّع على أهل الآفاق» ومبداً 
النزول كان حين فراغه من السعي , ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك, 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 54. ورياض المسائل: أنواع 
الحج ج 7 ص .١178‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة /ااج ؟ ص 519. 

() المعتبر: أنواع الحج ج ' ص 417/. 

(؟) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١54‏ 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص .7١*7‏ 

(1) كمستند الشيعة اللنراقي): تفصيل أفعال حج الإفراد والقران ج ١١"‏ ص .٠١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص ؟7١7؟.‏ 


ا تب ص و و و و سب قو قن الكلام ا( 


فأمرهم بجعل ماطافوا وسعوا عمرة , حيث إن جملة من كان معه من 
أهل الآفاق , وأن يحلّوا ويتمتّعوا بها إلى الحيّ, فهو ليس ممّا نحن فيه 
من جواز العدول وعدمه فى شىء»١".‏ 

بدفعه : أن أمر مويه جميع أصحابه بذلك مع القطع بأنّ منهم من 
أَدَى حجّة الإسلام ‏ أوضح شيء في الدلالة على المطلوب,ء ولا ينافيه 
شموله ايضا لمن وجب عليه الحج . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقّه, 
ما من تعيّن عليه غيرها -بأصل الشرع أو بعارضه -فلا يجوز له 
العدول ؛ للأصل بعد قصور أدلة العدول عن تناول مثل ذلك . وتناول 
أمره ييه بالعدول لمن وجب عليه الحجٌ في ذلك العام , لايقتضي جوازه 
لمن لم تشرع المتعة في حقّه كحاضري مكّة ‏ بل أقصاه: العدول إلى 
التمتّع الذي هو فرضهم عند نزول الآية وكان ممكناً لهم لمشروعيّة 
العدول , وهو غير جواز العدول في الأثناء لمن لم يشرع التمتّع له في 
الابتداء. كما هو واضح . 

وحينئذٍ فلا حاجة إلى ما أطنب به في الرياض من الجواب عن ذلك 
بدعوى كون التعارض بين هذه النصوص وبين مادل على كون الإفراد 
فرض حاضري مكة من وجدء ولا ترجيح, فالأخذ بالمتيفّن واجب, 
وهو عدم جواز العدول”". 

وحينئذٍ فما عن المسالك من أن «التخصيص بذلك بعيد عن ظاهر 


.5١ ” ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج‎ )١( 
.١1١ (؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 1 ص‎ 


العدول إلى التمنّع بعد دخول مكّة .888 


النصّ»7" في غير محلّه . هذا . 

وفي المدارك : «لا يخفى أ نَ العدول إِنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في 
يّةَ المفرد ابتداء» وإلا لم يقع الحيّ صحيحاً من أصله بن ينا 
بحج الإفراد . فلا يتحقق العدول عنه .كما هو واضح»”". 

وفيه مع توق تحقق اول على ذلك أؤً. ومع الحصارعنوان + 507 

على أن في الموئّق والصحيح المروي عن الكشي عن عبيد”" بن 
زرارة : «... وعليك بالحجٌ أن تهل بالإفراد. وتنوي الفسخ إذا قدمت 
مكة وطفت.وسعيت فسيدك واأضهللت عههوقليت العم عم 
وأحللت إلى يوم التروية, ثم استانفت الإهلال بالحج فقن دا ان مسنى 
- إلى أن قال: ‏ فكذلك حج رسول اللَهعَييوةٌ . وهكذا أمر أصحابه أن 
يفعلوا : أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الحجّ عمرة ...»!. 

وعلى كل حالء فقد عرفت أنه لا إشكال ولا خلاف في أصل جواز 
العدول نضَّأ وفتوى . 

الكن عن أبي علي : #اشتراظ العدول#الجها بوجوب العمرة, 
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.7١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .٠١6‏ 

(؟) في المصدر: عبد الله. 

(5) فى المصدر بدلها: ما. 

(6)الختبارسعرفة الممال درق لاضن 18 :وسائل الفيقة :يناك #نهن أبواب أقسام الضصيع 
ح ١اج‏ ااص /307. 

(1) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 771 


> 
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ا 


نعم , قد يقال : باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه. كما عنه 
أيضاً"" بل وعن غيرء"؛ للموتّق المتقدم فى المسألة السابقة» الموّئّد 
تيا 5 0 


أو غيرها. وأ الاعتبار بالنية اف ا مس ا ا 0 
فاكدو كل العلمة هود وغذها ١).‏ اوغراد ها الكنا به ضبن الكسار 
عدم العدول . 

ما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرهاء فلا يبعد جواز العدول له 
مندها ؛ لاطلاق الأدلة الشابقةالعالمة عن معاوضة المونق المزيور يعد 
تنزيله على ما عرفت . 

فلا تقدح حينئذٍ لو وقعت بعد الطواف المنويّ به العدول بطريق 
أولى ؛ لسبق النيّة التي يدور العمل عليهاء إذ لو سآّم العمل بالموّق 
المزبور فأقصاه عدم جوا زالعدول لمن لبّى , لا إبطال التلبية للعدول , مع 
الك قو رشق تورله على ما ست فق اطلاق الأد لصيل سالا 

عن المعارض ؛ حتّى أمر النبيَييَةْ أصحابه بالعدول بعد تمام السعي 
مقتصراً في الاستثناء ء على سوق الهدي . 

وف الرياض أله «عزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر» , قال : «خلافاً 
لخي انو والمنتهى , وتردد الشهيد»”". 





العدول إلى التمتّع بعد دخول مككّة ب ب سسسب لاقع 

وبذلك يظهر لك: ما فيكتب غيرواح دمن الأصحابء فلاحظ وتأمّل . 

هذاكلّه في العدول إلى عمرة التمبّع . وهل له العدول إلى عمرة مفردة 
اختيارا؟ احتمال لا يخلى :من قؤة ».وان كان الأخوط عسدمه كما فنى 
كشف اللثاء01. 

وفي بعض النصوص : جواز العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ 
إلى التمتع”". 

كما أنّ منه يظهر لك الوجه فيما في الدروسء قال : «وكما 00 
فسخ الحجٌ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أحلٌ"" بها 
فى أشهر الحج, إلا لمن لبّى بعد طوافه وسعيه , فإن لبّى فلاء وفى التلبية 
بعد النقل ترددء وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النيّة » وكذا حكم تلبية 
فاب الى إلى القمر اووابن الجنيد ور العلاولين روات دفي عدون 
من الحج إلى المتعة ان يكون جاأهلا بوجوب العمرة» وان لا يكون قد 
ونال بول لت يعناطرا فة. سي لذ 

ولا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرناء واللّه العالم . 

«ولا يجوز ذلك4 أي العدول المزبور اختياراً إللقارن» 
بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه'", والنصوص يمكن 


.1١ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح ١‏ ج ١4‏ ص 1". 

() في المصدر: أهلٌ. 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 83ج ١‏ ص 377 801. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 7894. 

(1) انظر المعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص 2/41 ومنتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١55‏ > 


07 لل سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


دعوى تواترها فيه"". 
بل مقتضى إطلاقها _كالفتاوى -عدم الفرق بين من تعيّن عليه 
القران قبل الإحرام به ام لا لتعيّنه عليه بالسياق . 
نعم , إذا عطب هديه قبل مكّة ولم يجب علية الإبدال فهل يصير 
كالمفرد في جواز العدول؟ قد احتمل بعضهم ذلك «لتعليل المنع عنه في 
0 الأخبار بأيّه لا يحل حتّى يبع الهدي محله»'". ولا يخلو من نظر. 
202 وقد سمعت القول: بانتقاله قهراً إلى العمرة مع ترك التلبية بعد 
الطواف, وإن أثم بذلك . لكن قد عرفت ضعفه , ولو لأدلة المقام الظاهرة 
فى ذلك أيضاً. 
. وبذلك وما تقدّم سابقاً وغيره ممّا يأتي يظهر لك: أن حج التمتّع 
يمتاز عن قسيميه 0 
منها: أن العمرة والحيج في التمتّع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفا 
احيفيا عن لالخ احماعا ولف ورخلنيها »فا نه يوز الزننا تباخ 
النسكين دون الاخر في التطوّع , وفي الواجب مع اختصاص السبب 
الموجب بأحدهما ؛ كما لو استطاع أحدهما دون الآخرء أو نذر أو 
امندو عر كل للك 
ومنها : تقدّم العمرة على الح في التمتّع وتأخّرها عنه في 
الاآخرين؛ بالإجماع فيهما . والنصوص المستفيضة في القران . 
د والتنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 447. وكشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص .1١0‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و0 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 7١7‏ و104. 
(؟) كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق). رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١57‏ 


فوارق حج التمتّع عن القران والإفراه  _  .‏ سس لع 


فما عن ظاهر الصدوق : من جواز التقديم فيهما أيضاً ‏ الخبر : 
«أمرتم بالحجٌ والعمرة, فلا تبالوا بأيّهما بدأتم», ثمّ قال: «يعني في 
العمرة المفردة»١",‏ الضعيف سنداء بل القاصر دلالة , بل قيل : «الظاهر 
أنّ المراد منه التخيير بين أنواع الحجٌ للمتطوّع»! واضح الضعف . 

ومنها : اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحجّ بخلافهماء وإن وجب 
الإتيان بها فوراً بعد الفراغ من الحجّ, لكنّ الفوريّة غير التوقيت . 

ومنها : اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتّع كما عرفت 
الكلام فيه مفصّلاً. بخلافهماء فإنّه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلّف ؛ 
لاطلاق الأدلة . 

وثبوت الفوريّة فيما يجب منهما بالأصل لا يقتضي التوقيت, 
ولاقام الح كاحي لقي عند بور زو 1االتعلزال سند على ارح 
الصحيح . 
فال التتهيدان في اللمعتين : «(يشترط في التمتع : جمع الحج 
والعمرة لعام واحد) فلو آَخّْر الحجّ عن سنتها صارت مفردة فيتبعها 6 
بطواف النساءء أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة في 
المشهورء خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتّع». 

وفي المدارك : «لم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح "١١١‏ وذيله ج 7" ص 050-01515. 
(؟) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة ٠١8‏ (مخطوط). 
() الأولى: وعدم وقوع. 

(4) اللمعة الدمشقيّة: الحج/الفصل الثاني ص 17 الروضةالبهيّة: الحجّ /الفصل الثاني ج ٠ص .7١8‏ 


ب بي يت اح ل و لج قو أ قل لكام ضير ) 


التوقيت , لكن مقتضى وجوب الفوريّة التأثيم بالتأخيرء وهو لا ينافي 
وقوعهما فى جميع أَيّام السنة كما قطع به الأصحاب» . 

«نعم» روى الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله 
قال : (سألت أباعبداللهظة : عن المعتمر بعد الحجٌ؟ قال: إذا أمكن 
الفوسى وين راعنة تعبيي )!الوه انول على التوقيك إل ارا العمل 
بمضمونها اولولار 

وفى الدروس : «وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند 
الفراغ من الحيجٌ وانقضاء أيَام التشريق ؛ لرواية معاوية بن عمّار 
اللالفةو داوف امال المحك وليس هنذا التمدرهنافيا التور م 
وقيل : يؤخرها عن الحجّ حتى يمكن الموسى من الراس». ووقت 
الواجبة بالسبب عند حصوله . ووقت المندوبة جميع السنة»!". 

وهذا الكلام وإن أوهم بظاهره التوقيت, لكنّ قوله : «وليس هذا 
القدر...» إلخ . وتصريحه بما ينافى ذلك فى موضع آخر©, يقتضى 
الحمل على التوقيت اللازم من الفوريّة ..وليس ذلك توقيعاً حقيقياً. 

ومن الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب إيقاع الحج والعمرة 
فى عام واحد, قال : «إلا أن يريد بالعام اثنى عشر شهراً»!©. واعترضه 


.101١- 1٠١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص 188. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88ج ١‏ ص /ا"”. 
(؛) المصدر السابق: درس 89 ص 4"". 

(5) مسالك الأفهام: كتاب العمرة ج ١‏ ص .00١‏ 


فوارق حم التمنّع عن القران والإقراد 9 سس 8ع 
ويا الوا ا و دليله»27. 


525 0 
واغرب من ذلك: ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم الخلاف 
في الشرط المذكور؟". 
ووتها تحبا "اصن كان المويدون نبا ناتلى انخزاط النعمم اليناف 
إيجابه له . 


وعن سبطه!©: بأَنّ مراده المناقشة في الشرط المفهوم من كلام جده . 

ولكن ينل ول قوله : «في عام واحد». والثاني فحوى الكلام . 
ولعلّ منشأه التباس الفوريّة بالتوقيت كما يلوح من بعضها . 

هذا كلّه فى العمرة الواجبة بالأصل, وهى عمرة الإسلام. فأمًا 
غيرها فالحكم فيها ظاهر ؛ ضرورة جواز ترك المندوبة, وتبعيّة 
المنذورة لقصد الناذر. وعدم وجوب احد النسكين بالشروع في 
الآخرء إلا في التمبّع حيث يجب فيه الحجٌ بالشروع في العمرة ؛ لكونهما 
تيديف له العاوة الو اح 


. 848 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اء ص‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع: مفتاح اج اص ١ا١5.‏ 

2( ذكر ذلك في المصابيح فى الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتع ورقة ٠١0‏ 
(مخطوط) ثم أجاب بما هنا. 

)0( انظر الهامش السايق. 


+ 


١8ج‎ 
71 


ا بت سس 777 برك ا لقنو أن الكلام (ج )١8‏ 


قال فى الدروس : وفي كلامهم وفى الروايات دلالة على وجوب 
حب التمّم بالشروع في العمرة وإن كانت ندباً)01. 

والظاهر أَنّه لا خلاف في ذلك عندهم, ولا في اختصاص الحكم 
المذكور بالتمتع . 

ومنها : أنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة إلا محرماً إل إذا رجع 
قبل شهر كما في النصوص"'", وقيل : بالكراهة!". ويجوز لغيره الخروج 
منها متى شاء من غير تحريم ولاكراهة ,كما صنع أبو عبد الله ايا ؛ حيث 
خرج من مكة إلى العراق يوم التروية والناس يخرجون إلى منى!. 

ومنها: أنّ محل الإحرام للحجٌ للمتمتّع بطن مكة , وللمفرد والقارن 
احد المواقيت أو منزلهما إن كان دون الميقات . نعم . لو كان من اهل 
مكّة أحرم منها كالمتمتّع ؛ لأنّها أقرب إلى عرفات من الميقات. وهي 
مقصد الحاج, كمكة للمعتمر, ولأنّها ميقات, ومن أتى على ميقات 
لزمه الإحرام منه ء بل عن التذكرة : «لا نعلم في ذلك خلافاً»!©. 

ومنها: أن محل الإحرام بالعمرة للمتمتع من الميقات أو مافي 
حكده نلق بكلااف الويف لم بها مح علية لك لويد فليا انا 


.©75 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص ."١0١‏ 

(؟) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص .048١‏ المختصر النافع: في العمرة ص 48, 
منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 487. 

(]) كما في خبر معاوية المتقدّم في ص 607". 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاا ص 5 .٠١‏ 


فوارق حجٌ التمتّع عن القران والإفراد اس ع 


لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ وإن لم يكن من أهله ‏ ولم يجب 
عليه الخروج إلى الميقات إجماعاً على ما قيل!". 

ومنها : أن المتمتّع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة, 
بخلاف المفرد, فإنّه إِنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من 
مكّة للإحرام وإلا فإذا دخل الحرم. وقيل بالتخيير في الأخيرا". 
وتعرف الكلام فيه إن شاء الله . 

ومنها : أن طواف النساء لا يتكرّر في التمّع , بل إِنّما يجب في الحج 
كاكةاؤوق العمرة كج مع نك تحقيقه إن قا انه سو كرف القران 
والإفراد في كل من النسكين على المشهور”". وقيل : هما كالمتميّه !© 
وحينئذ لاافرق , وكذا لوقيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما . نعم , لو قيل 
بنبونه في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق » ولكنه غريب . 

ومنها : أنّ المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحجٌ وسعيه على 
الوقوافيق اهارا على اللنشهور :ولا يعور ذلك لالنيتفء اذ اا 
يعرف . نعم قيل بالمنع فيهماء وهو شاذا*. 

ومنها : أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن 
يومي النحر والنفرء فياتي بهما طول ذي الحجّة من غير كراهة , بخلاف 


)١(‏ كما فى المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة ٠١80‏ (مخطوط). 

(؟) كما في من لابحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة ذيل ح ١108‏ ج ١‏ ص 405. والمختصر 
النافع: الحج/في الإحرام ص 8١‏ والتنقيح الرائع: الحج / في الإحرام ج١‏ ص 77+ 17117. 

(") انظر الهامش قبل السابق, ومدارك الأحكام: كتاب العمرة ج 8 ص 137. 

(؛) قال به الجعفى على ما حكاه الشهيد في الدروس: الحج / درس 86 ج ١‏ ص 575. 

(0) تقدّم هذا الفرع مع تخريج المصادر. 


لم يح ل ا ا ا ع تت لقو فر الكلام (ج 16) 


المتمتع الذي ورد النهى فيه'", وإن كان في كونه 5005 أو تنزيهاً 
لان ذ! 
ومنها : أَنّهِ يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة أن يطوفا ندباً. وفى 
عوانه لمعته الأخعزام ببالعة نولا ول لمن سورهم 
التحريم»!". 
ومنها : أن عقد الإحرام بالتمتّع لا ينعقد إلا بالتلبية ‏ وغيره ينعقد بها 
0 وباللإشعار والتقليد ار يد على المحهون» فإن عقد باحدهمااو 
بها وساق الهدي كان قارناً, وإلا فمفرداً . 
ومنها: وجوب الهدي على المتمبّع دون غيره وإن كان قارناً؛ لأنّ 
هدي القران لا يجب بالاصل وإن تعيّن للذبح بالاإشعار أو التقليد . 
ثم إِنْه يعتبر فيه السياق ولا يجوز فيه الإبدال» ولا يجب فيه الآكل 
ولا القسمة . ويجزىٌ عن صاحبه لو ضل اثفاقأ على ما قيل!", وهدى 
التمتّع ليس كذلك . ش 
ومنها : أن التمتع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراء عكس الإفراد 
فإنه يعدل عنه ولا يعدل إليه . وأمّا القران فلا يعدل عنه ولا إليه , هذا . 
وممّا سمعت ظهر لك الفرق بين القران والإفراد فى عقد الإحرام 
والهدي والعدول, وبين نوعي العمرة في محل الإحرام وقطع التلبية 
وفي طواف النساء . 
«و» كيف كان. ف«-المكي إذا بَعُدَ عن أهله. وحجّ حجّة 


.7147 ص‎ ١4 من أبواب زيارة البيت ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١0 (؟ و”) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة‎ 


محل إحرام المكّى إذا بعد عن أهله ‏ ب سب ع 
الإاسلام على ميقات, أحرم منه وجوباً» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ 
لأنّ رسول انه يَيلُةٌ وقّت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير 
اهلها واقها ونخفة لمق كا فخ ها زقلا ريخا وز السنقانف الام كاه 

بل عن الشيخ”" والفاضلين'" جواز التمتّع له حينئذٍ .بل فى المدارك 
نسبته إلى الأكثر!*, بل في غيرها إلى المشهور': 

لصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «... سألت أبا عبداللهاثية : عن 
رجل من أهل مكة , يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكة , فيمٌ 
ببعض المواقيت, أله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل, 
وكان الاهلال أحبٌ إِلت»!". 

وصحيحه الآخر مع عبدالرحمن بن أعين . قالا: «سألنا 
أباالحسن لئةِ: عن رجل من أهل مكة. خرج إلى بعض الأمصار نم 
رجع في بعض المواقيت التي وقّتها رسول اهمده أله أن يتممّع ؟ فقال : 
ما أزعم أنّ ذلك ليس له والإهلال بالحجٌ أحبٌ إليّ» . 

ازورايت من سال أبا تر قة ودلك.أول لبلتامين :شسون وسضان: 
فقا ل لد فلت :قداك: إلى اتويت أن ابوه ري الفؤيية؟ قال «اتتضوة 
إن شاء الله » فقال : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال؟ قال : 


.7١0 كما في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )١( 

(1) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 47١‏ النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 177. 

() المعتير: أنواع الحج ج ؟' ص 798 منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١817‏ 
(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .٠١7‏ 

(6) الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١14‏ ص .1١5‏ 

(1) تقدّم فى ص .1١7‏ 


يي تعس فول لاقم م ب 
تكرح انشاء أنه ؛ فقال له اب اد اا ا مياه 
فكيف أصنع؟ فقال له: : نمبّع , فقال له : إنّ الله ريما منّ علي بزيارة 
رسول اله ييه وزيا رتك والسلام عليك الح ا ,ورثما 
حججت عن أبيك, وريّما حججت عن / بعض إخواني أو عن نفسي , 
فكيف أصنع؟ فقال له : اع فرد عليه القول ثلاث مرّات يقول له: ني 
مقيم بمكّة وأهلي بها فيقول : : تمقع » . 

اوش قود < اقادويها عن اضعنا ينا قال إنَّي أريد أن 0323 
هذا الشهر يعني شوّال؟ فقال له : أنت مرتهن بالحجٌ فقال له الرجل: إن 
أهلي ومنزلي بالمدينة» ولي بمكّة أهل ومنزلء ولي بينهما أهل 
ومنازل؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن الى شكف 
حو :و ويك أنه ن أخرج حلالاً ؛فإذاكان إِيّان الحجّ حججت»!". 

إلا أنهما -كما ترى -لا صراحة فيهما بحجٌ الإسلام. خصوصاً مع 
بُعْد عدمه من المكي اب الخروج المزبورء بل لعل ظاهر الثاني 
مهما الى هوشي اخر ورد على | نز اكير لزنب النون يل عن 
المحقّق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك , قال : 

«ومنه يظهر كون المراد بالخبر الأوّل ذلك أيضاً؛ لبعد عدم حجٌّ 
الإسلام من المكّي , اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّهما لو لم يكونا فيه لم يكن 
الإهلال بالحجٌ أحب إليه ؛ لفضل التمتّع في التطوّع مطلقاً»”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 79 ج ه ص 77 الاستبصار: باب 3١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 0 ج ١‏ ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جج 1اص 3357. 

(1) منتقى الجمان: باب أنواع الحج والعمرة ج ا ص ١١7‏ (بتصوّف). 


محل إحرام المكّي إذا يعد عن أهله .سسسب لاقع 

لكن قد عرفت المناقشة في ذلك مثاء بل في كشف اللثام احتمال 
كون ذلك للتقيّة, قال: «بل يجوز أن يهل بالحجّ تقيّهَ وينوي العمرة, 
كما قال أبوا الحسداقة للبزنطي في الصحيح : (ينوي العمرة ويحرم 
بالحج)007", 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن أبي عقيل عدم الجواز””؛ لإطلاق 
مادل على أنه لامتخة لأهل مكة من الكتاب:والسئة. 

وعن المختلف احتمال الجمع بين القولين : بحمل الأوّل على من 
خرج من مك يريد أستيطان غيرهاء والثاني على غيره!*. لكنّه كما 
ترى -لا دليل عليه , بل ظاهر الدليل خلافه . 

وفى المدارك _بعد أن حكى قول الحسن ودليله _قال : «وهو جيّد 
رلأوووة الرواية لمعيه الع 3ف فرق كن تدصر فك عله 
دلالتها على حسٌ الإسلام . 

ودعوى : انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب فرض المجاور 

يدفعها : حرمة القياس عندناء مع ان القائل بذلك يقول به على 
التخيير , المنافي لظاهر الأدلّة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح ؟/ ج 0 ص ,٠١‏ الاستبصار: باب 49 كيفيّة عقد 
الإحرام ح 4 ج ١‏ ص78١,‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص ."0١‏ 

(؟) كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7. 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص ”؟. 

(8) المصدر السابق: ص 4". 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .5١‏ 


01 
ج8١‏ 
عم 


لمع ل مسسسسس سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وهو التمتّع للنائي والقران والإفراد لغيره . 

وهو مؤيّد آخر لابن أبي عقيل » بل في الرياض الميل إليه بناءً على 
عدم صراحة الرواية في الفريضة , قال : «والقرينة المشعرة بإرادتها مع 
ضعفها _معارضة بمثلهاء بل أظهر منهاء وحينئذ فيكون التعارض بينها 
زنك الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه.ء يمكن 
تخصيص كل منهما بالآخرء والترجيح للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة» . 

«وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصلء ومقتضاه: 
وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة التي لا تتحقّق إلا بغير التمبّع ؛ للاتفاق 
على جوازه -فتوى ورواية - دونه فتركه هنا أولى. وقد صرّحت به 
الرواية ايضا كما مضى»!". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ الترجيح للعكس بالشهرة وانسياق غير 
الوط فق ادلة الحتع وان التخيير على تقدرر التساوى -هو الموافق 
للأصل ولإطلاق أدلّة وجوب الحجٌ . 

ومن ذلك يعلم قوّة قول المشهور؛ لأنّه بعد تسليم قصور الخبرين 
عن الدلالة على كونه حجٌ الإسلام. وقصور تناول مادل على حكم 
المكى اليشكر لانن كنا ولقو اق القهرة الوورقم او« الظاهر فى عير 
الفرض - وقصور أدلّة النائي عن تناوله أيضاًء فلا مفزع حينئذٍ لمعرفة 
حكم هذا الموضوع إلا الإطلاق الذي قد عرفت اقتضاءه التخيير . ومن 
هذا يعلم مافى المدارك وغيرها . 

(ولو أقام من فرضه التمتع 4 وقد وجب عليه 9بمكّة» أو حواليها 





.١77 1١1١7 رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص‎ )١( 


محل الإحرام للتائى إذا أقام 888 


نكا فودون الع العريون سناد سنتين» أو أزيد من ذلك ولو بقصد 
الدوام إلم ينتقل فرضه» الذي قد خوطب بهء بلا خلاف أجده 
فيه نصّاً وفتوى'", بل لعلّه إجماعي”" بل قيل : إِنّه كذلك!”؛ للأصل 
وقبود انها فى نهدا قسن الدا قل فيد الاق ير كله 

ركذا لاتحلاك نضا دالضا رشو ريق هده انعا لعدى فرضن 
انا يمد الوارد ابره لم كن وهب فادها نايل اميد 
إجماعي أيضاً. 

«وكان عليه» حيئئزٍ هالخروج إلى السيقات إذا أراد 
حجة الإسلام, ولولم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم, فإن 
تعذر أحرم من موضعه» . 

إنْما الكلام في تعيين ميقاته الذى يحرم منه : 

فعن الشيخ!" وأبي الصلاح'" ويحيى بن سعيدا" و المصئّف في 
النافع ' والفاضل في جملة من كتبه”": أنه ميقات أهل أرضه. 


.١7- 4١١ ص‎ ١4 كما فى الحدائق الناضرة: حم الافراد والقران حم‎ )١( 
فى الخدابق النارة: حج الود جاص‎ 
.١١١ ص‎ ١ مستند الشيعة (للنراقي): أفعال حج الإفراد والقران ج‎ )*( 
.7١٠١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )5( 
.18060 ج ” ص‎ 7١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )0( 
.٠١؟ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )1( 
.178 الجامع للشرائع: أنواع الحج ص‎ )1( 
.8١ المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )8( 
٠١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج١ ص 010 منتهى المطلب: أنواع الحج ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: انواع الحج ج لاص ؟'مىا.‎ ,.١ 18 ص‎ 


ممم مئبششمههس ب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


لاندراجه فيما دل على حكمهم ؛ إذ لم يخرج بالمجاورة المجرّدة 
عن نيّة الوطن عنهم عرفا . ' ' 
ولخبر سماعة عن ابى الحسن نَل : «سالته عن المجاورء اله 
أن يفام بالعمرة إلى الحم قال وتسم م شرع إلى مهل" رليات 
إن شاء»!". 
مؤيّداً : بما دل على وجوب رجوع الناسي والجاهل إليه, بناءً على 
ذلك لكان وصوب ال قاول منة [ العدر المخصوض.. 
200 وبمادل على توقيت المواقبت المخصوصة لكل قوم أو من مرّ عليها 
من غيرهم ؛ ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم . 
وظاهر إطلاق المصئّف وغيره كالنهاية'" والمقنع'» والمبسوط” 
والإرشاد'"' والقواعد”"_على ما حكي عن بعضها -وصريح الدروس'" 
والستالك قاو ارو" #الخروع إلى أن ميقات: 


.١79 المهل: موضع الإهلال. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية. عمدة القاري: ج 1 ص‎ )١( 

+ تهذيب الأحكام: باب‎ "١7 الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح /اج 4 ص‎ )١( 
.771 ص١١‎ ج١ المواقيت ح 4 جه ص 04. وسائلالشيعة: باب/ من أبواب أقسام الحج‎ 

(7) النهاية: انواع الحج ج ١‏ ص 117. 

(؟) المقنع: باب الحج ص 7571. 

(6) أطلق في موضع. وقيّد بميقات أهله في آخر, انظر المبسوط: أنواع الحج. والمواقيت 
وأحكامها ج ١‏ ص 2٠١‏ و471. 

(1) إرشاد الأذهان: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص .”١5‏ 

(0) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .10١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج ١‏ ص 87" 

(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .٠١5‏ 

.7١١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج‎ )٠١( 


مخل الإحرام للتائي إذا أقام ب ش89 


للمرسل عن أبي جعفرظُةِ : «من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثم أقام 
سنة فهو مكي , فإن أراد أن يحجّ عن نفسه, أو أراد أن يعتمر بعدما 
انصرف من عرفة , فليس له أن يحرم من مككّة لكن يخرج إلى الوقت , 
وكلما حول رجع إلى الوقت»١"‏ 

وموثّق سماعة عن أبي عبدالله ك1 : «من حجٌ معتمراً في شوال 
وفىي يّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأسن بذلك . وإن هو أقام إلى 
الحجّ فهو حي تمتّع ؛ لأنّ أشهر الحجٌّ شوّال وذو القعدة و ذو الحجّة . فمن 
اعتمر فيهنٌ وأقام إلى الحجّ فهي متعة , وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى 
الحيجٌ فهي عمرة, ومن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ 
فليس بمتمتّع , وإِنّما هو مجاور أفرد العمرة , فإن هو أحبٌ أن يتمتّع في 
أشهر الحجّ بالعمرة يالك كع ناح جاور اك مره 1 
يجاوز عسفان فيدخل متميّعاً بعمرة إلى الحجّ. فإن هو أحبٌ أن يفرد 
الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها»'" الخبر”" 

وخبر انحا قبن هنذا له #وسالت اا العسى كه وعن المتيم يمكة, 
يجرّد الحجٌ أو يتميّع مرّة أخرى؟ قال : يتمتّع أحبٌ إليّ ؛ وليكن إحرامه 
من مسيرة ليلة أو ليلتين ...)»0, 


5 تهذيب الأحكام: باب‎ 7١7 الكافي: باب حج المجاورين وقطّان مكة ح 8 ج 4 ص‎ )١( 
.119 ص١١ وسائل الشيعة: باب4 من أبواب أقسام الحج حم ج‎ .1١ المواقيت ح 0ج 0 ص‎ 

(1) تقدّم في ص 107 -101. 

(؟) ليس للخبر تتمّة. 

(4) تهذيب الأحكام: باب7١‏ الذبح ح” جه ص ٠ ٠‏ ؟.الاستبصار: باب 170 الحاجٌ الغير المتمتّع 
ح” ج7١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١07‏ 
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3 


١م‎ 


سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


البو واي او ا و 
فيقانا غير عق نف 

وعن الحلبي: را أدنى الحلٌ”". واحتمله في المدارك!", 
عن لا 
قال 0 اليس لأهل مك أن يتتمو 51 د الي قال 5 
أين يهلّون بالحيّ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس»7 

وسقب ةا د روا لنت أباعبد اله لكا : عن أهل مكة أيتمتّعون؟ قال : 
لسن لم معد :فلك فالقاطتوق يها؟ قال+ إذا اقاءوياستة او سين 
بع تم هع اجرووكا شود ومح سير ولو م اقلت 
من اين! قال : يخرج من الحرم, قلت : من اين يهل بالحج! قال: من 
كلخو ا فعا قو ل الناس ار 


/ وذخيرة المعاد: الحج‎ ,1717-1١771 ص‎ ٠١ انظر منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 
.١78 في المواقيت ص 017, ورياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص‎ 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص ”7 .٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .7١7‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 7 ص .]١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص 0", وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح ”اج ١١‏ ص 757. 

(1) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح4 ج؛ ص ."٠ ١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من > 


محل الاحرام للنائى اذا أقام مك ا اك كه ل اك ا اك اكاك لاجلا 0311313 بر ا ا 


وصحيح عمر بن يزيد عنه علي أيضاً : دمن أراد أن يحرج من مكة 
لععير أحرء ين العغرانة او اللحةيينة ويا ا هيما ا 

وقد يناقش في الجميع : بضعف الخبر الأوّل سنداً ب«معلّى», 
وذلالة بقوله : «إن شاء» , مع احتمال كون المراد الاحتد حت د عر ماك 

وبلحوه يجاب عن الصحاح , مع أن التعدّي عنها قياس 

وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرقء وهو المعتبر فيه دون الآخر. 

وموك غبار المراليت الدع ما سد اقية عسل تاففة) لديم 
تبادره منها بلا شبهة . 

وبا الفوسل #الخرونق اللنية فد لجو 01 ادهع الوق 
اعد 1 فعيير ان اد يكير سهان اند لسرت 

ومن انبعل السداقنةفى اليو ى.والخين الكديى ا مضاعها 
الإطلاق المنزّل على التقيبد, ونه الخلاف في إجزاء الإحرام من 
غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم المرور. 

وبأ الصحيح والخبر نادران, مع أَنّ خارج الحرم 556 مطلق 
يجعيل الشيد بمهل أهل الأرض» أو:مطلق:الوقت :»أو تخورة عدر 
المصير إليهما ؛ للاثفاق على الجواز حينئذٍ كما ستعرف » فيتعيّن ؛ 0006 
للمطلق على المقيّد ولو قصر السند , للانجبار هنا بالعمل ؛ لاتفاق من 
عدا الحلبى على اعتبار الوقت, وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده . 


د ابواب اقسام الحج ح اج 1١١‏ ص 46 ١7‏ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة ح 105 ج 5 ص غ6 وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب الموأقيت ح ١ج ١١‏ ص ."4١‏ 





وأمّا الصحيح الأخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به 
المستفيضة''', مع اهمها رسن بصريح الموثق المزبور. 

ون هذا قال يعن افا دل مداحرق العندا ريق تان الوائعب 
حينئزٍ الرجوع في المسألة إلى ماتقتضيه الآصول الشرعيّة -لضعف أدلّة 
الأقوال جميعها ‏ وهو هنا البراءة من تعيّن ميقات عليه إن افق على 
الصحّة مع المخالفة لما يوجب عليه؛ ووجوب الأخذ بالمبرئٌ للذمّة 
منها رقيناً إن كانها وجب علبهشرطا». 
أهو أمر (تكليفي خاصّة أو شرطي)”"؟ والظاهر الثاني ؛ لما مرّ من عدم 
الخلاف فى صحة الإحرام من كل وقت يثفق المرور عليه» وتصريح 
بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحلّ بجوازه, وصحّة إحرامه من غيره 
من المواقيت البعيدة , وعليه فيعود النزاع إلى: وجوب الخروج إلى مهل 
أهل الأرضء أم لاء بل يجوز إلى أيّ وقت كان ولو أدنى الحل» . 

«والحق الثاني إلا بالنسبة إلى أدنى الحلٌ فلا يجوز الخروج إليه 
اختيارا ؛ لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة -على وجوب الخروج 
على عرو نواه ' ْ 

«وآمًا وجوب الخروج إلى مهل الازض فالاآضل عدمة؛ بعدما 
عرفت من ضعف دليله , وإن كان احوط ؛ للاثفاق على جوازه»”". 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من أبواب العمرة ج ١4‏ ص 7148. 


(1) في المصدر: «شرطي أم تكليفى خاصّة» وعلى هذا لا يرد ما سيورده عليه بقوله: «بعد 
الاغضاء ...». 


(؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 5 ص .١51- ١56‏ 


محل الاحرام للنائي إذا أقام يجح ب ب ا 2 ا ا ري تق 80718 


وفيه  :‏ بعد الإغضاء عمّا ذكره دليلاً للثانى الذي استظهره أنه ” 
ارييف رجحان التول ذا لمن الاتوالنه #تسعت ولاه هين 7 
بالشهرة المحكيّة في الحدائق”"إن لم تكن محصّلة, ولا معارض له إل 
الاطلاق المترلعلية: 

وقوله فيه : : «أذ ن شاء» ظاهر في إرادة التخيير له ب بين التمتع وغيره ؛ 
لعدم كونه حجٌ الإسلام . ولا ينافي الاستدلال به عليه ؛ ضرورة اقتضاء 

شركاضسه بالفيية الن المددوي أ شتراطه في الواجب بطريق أولى 7" 
كن ذلك كبنتة ميخضوضة لأضل: المشروعقة ,الى للا قفاوت فنها بين 
الوأجب والمندوب . 

وتضورطن القاسى و عاط مانن و اللنابزة جرقلاهرة فى ١‏ الفييت 
فى ذلك مراعاة تكليفه الأصلى , على وجِهٍ يقتضى عدم الفرق بين 
الفرض وغيره . 

ومع اللإغضاء عن ذلك كله ؛ فلا شبهة في اندراجه في أدلّة حكم 
أهل أرضه؛ إذ لم يخرج بالمجاورة عنهم عرفاً قطعاً مع عدم نيّة 
الاستيطان, ومقتضاه : الاإحرام من مهلّهم أو يكون ما «اعلن حير 
قاصدأً إلى مكّة , لا إذا كان قصده الخروج منها إلى الإحرام منه, فإِنّه 
حينئزٍ لا يندرج في تلك الأدلة الأمر ة بالإحرام لأهل قطر إذا مرّ على 
ميقات غيره قاصدا إلى مكة , وأنه لايتجاوزه غير محرم . 

ومن ذلك حينئذٍ يظهر: وجه الشرطيّة في الإحرام من مهل أرضه , 
على وجدٍ لا يجزئه اللإحرام من غيره مع فرض كونه في حال لا يصدق 
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ىم مر هس سه لب جواهر الكلام(ج )1١8‏ 
غليده | نو غلية ذاهدا الدكول ليمكت 

كما أنّ منه يظهر : النظر فيما في الحدائق'" والرياض'" من الحكم 
بجواز ذلك له مطلقا . 

بل لعل منه يظهر: أَنّ إطلاق المصنّف وغيره”" منرّل على القول 
الفؤيور للعكمهى بالبقاءفلى فرظ الأول الذى سوا عرف لا ان 
المراد به الإحرام من أَيّ ميقات وإن لم يكن على الوجه المزبور . 

فيختص القول الثاني حينئئذٍ بالمصرّح به؛ توهماله من هذه 
الإطلاقات . 

وأمّا القول الثالث : فلم نتحقّقه لأحد وإن : حككي عن الحلبي 4 وإِنّما 
استظهره الأردبيليا فايرا فياه تلا تيع لذ لكنّه واضح الضعف , 
خصوصاً بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت . فلا ريب حيئئذٍ في أن 
الأقورض الأول هذا . 

وفي المدارك هنا عن الشارح”": اليه اعتبر في وجوب الحجٌّ 
الاستطاعة من البلدء إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة, ثمّ قال : 
«ولو قيل : إِنّ الاستطاعة تنتقل مع نيّة الدوام من ابتداء الإقامة أمكن ؛ 
لفقد النص المنافى هنأ» . 

وناقعديا لسدرلة لال على الععنا وثقة الموادة إذ اصقان عو نالا ب 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج ١4‏ ص 100. 
(؟) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص .١51‏ 
(؟) تقدّم في ص .11١‏ 


(غ:وه و١)‏ تقدّمت فى ص 17ش. 
(0) انظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .7١8- 7١‏ 


مخل الإحرام للثائي إذا أقام  _.‏ يي ب 9ع 


الشريفة”" : وجوب الحج على كل متمكن منه والأخبار غير منافية 
لذلك فيل مو كدة له ؛ إذ غاية مايستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع 
الحاجة إليهما لا مطلقاً بل قد ورد في عدّة أخبار : أن حجّة الإسلاء 
واجبة على من أطاق المشي من المسلمين' ",.وروى معاوية بن عمّار 
فى الصحيح قال : (قلت لأبى عبداللهظةِ : الرجل يمر مجتازاً يريد 
اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون 
إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد, أيجزئه ذلك عن حجّة الاسلام؟ 
قال : نعه)20)0, 

وفيه : ما قدّمناه من اعتبار أمر شرعيّ في الاستطاعة وهو ملك 
الزاد والراحلة من بلده ‏ وعرفيّ كما أوضحنا ذلك في محلّه ؛ وإلا لزم 
الاجتزاء , بح الح * ذا كار ل لديم 
معلوم البطلان ل 

وكيف كان : إفإن دخل فى الثالثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه إلى 
القران أو الإفراد» كما صرّح به جماعة'" بل نسبه غير واحد”") عن 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا9. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 17. 

() تقدّم فى ص 99 .٠٠١‏ 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج ل/ااص .5١8‏ 

(0) منهم: أبن سعيد في الجامع للشرائع: أنواع الحج ص ١178‏ والعالامة في المنتهى: أنواع 
الحج ج ٠١‏ ص 588 .١‏ والشهيدان في اللمعة والروضة: الحج / الفصل الثاني ج ؟' ص 7١؟.‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحج ج ١‏ ص ١7‏ ؟. والسبزواري في الكفاية: الحج / 
في أنواعه ج١‏ ص ,18١‏ والبحراني ف يالحدائق: حج الإفراد والقران ج4١‏ ص 870 177. 
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7 "التشيوو وز رتنا فر إلى علعاتنا عدا اللعود قر 


لصحيح زرارة عن اق جعفر لكلا : «من اقام كه نستتيرم فهو بيرم 
أقل وك عه له فقلت لأسن يعر كه و ارابك إن كتان له هد 
بالعراق وأهل بمكّة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله»!". 

وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق َيِه : «المجاور بمكة يتمتّع بالعمرة 
إلى الخ إلى سيق قاذ جاور مستعين كنا :قاطداء .ولس له أن 
يتمتع»7". وفى بعض النسخ : «جاوز» بالزاء المعجمة/“. 

خلافاً لحك عن الاسكاق “ا والنها ةا والميشوط "ا والولر 60 

وقد اعترف غير واحدا": بعدم الوقوف لهم على كيس ةو ع ينا 


)١(‏ نسب القول المقابل للمشهور إلى الشيخ فقط في منتهى المطلب: (انظره في الهامش قبل 
السابق). والتنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 188 - 410. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج م ١‏ ج ه ص 5" الاستيصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 7 ج ١‏ ص ,١104‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اج الاص 3356. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١7ج‏ ه ص 8" وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح ” ج ١١‏ ص 7175. 

(؛) هذه النسخة هي المطابقة للموجود في التهذيب والوسائل (انظر الهامش السابق). وانظر 
الوافي: الحج / باب 47 ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .10١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 7. 

(1) تأتي عبارتها قريباً. 

() المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .87١‏ 

(8) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 077. 

(9) كالعلامة فيالمنتهى: أنواع الحج ج ٠١‏ ص 158 والعاملي في المدارك: أقسام الحج ج/ > 


محل الإحرام للنائي إذا أقام سمس --- 808 


الأصل'"" الذي لم يعيّن القدر المزبور. على أنه مقطوع بما عرفت . 
إلا أنّ المحكي في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض 


بالدخول في الثالثة قال : «ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه 
إليها في الثالئة كما 0 المبسوط والنهاية. و يظهر ص أكثر الروايات أنه 
فى الثانية»!" 


تلنكه لتوحوة فى النها 3ف رومن ها وو تانينق ا وساهرة ها د |2 
ان يتمتع . فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتّعا. فإن جاور بها 
ثلاث سنين لم يجز له التمبّع, وكان حكمه حكم أهل مكّة وحاضريها»””" 
ولم تحضرني عبارة المبسوط!, ولعلّها مثلها . 

ولااريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد. على ان يكون المراد 
بالمجاورة يهاتلاث سنين : الدخول فى الثالثة؛ بقرينة قوله او ري 
ا سنتين) ؛ وإلا لقال : «أو تلاث» . 

بأوهوة للفيوظيي: ان القضاف فصن سيره كداة كر بتنسيرغيار: 
الشيخ , وان افير افوا ليها ووة ثلاثاً الدخول في الثالئة . فلا يرد عليه ما 
اعترضه به في المدارك من أن «حكمه بانتقال الفرض بالدخول في 
التالبةامناف لما حكويه اؤلاً مق أن إقامة النتفين ل شويفب اتعقال 


د ص ,٠١5‏ والبحراني في الحدائق: حج الإفراد والقران ج ا ص 178. 

)١(‏ استدلٌ لهم به في مختلف الشيعة: أنواع الحبهرج ص ””", ورياض المسائل: أنواع الحج 
اج 1ص 127. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 83 ج ١‏ ص .89١‏ 

(7) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 1717. 

(؟) فيه عبارتان متفاوتتان في نفس الصفحة, انظر المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .47١‏ 
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بع مسب سس يلب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الفرض ؛ فانٌ إقامة سنتين إِنّما يتحقّق بالدخول فى الثالثة»!". 

ا ا ااا 

معكد كيد اللعولال لدب الصححين المز ورين 

كنا اله عه الاتنهد لال للقول العقائل له.دوشو الاال الدخول 
فى الثانية, الذي يظهر من الشهيد'" والفاضل الأصبهانى'* الميل إليه - 
ل ل يو ل ل 
قال الراوي”: يعني يفرد الحجّ مع أهل مكّة وما كان دون السنة فله 


5 يتمتع»7". 

ومرسل حريز: «من دخل مكة بحجّة عن غيره ثم اقام سنة فهو 
فك مولا 

بل وبحبرى الحلبي وحمّاد السارقين 5 المت شملية على مجاورة 
الله او الستتين وين “على لملا ممق (ذلك] لااعملن ارافة المكول 


وهق هنا بان الك ضكة ابظيان الشهيد لفيق أكثر الوواي اويا 


.٠١5 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ااص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .60١‏ 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 85ج ١‏ ص 7١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 14. 

(0) لم يشر في الخبر إلى أنه من قول الراوي. 

(1) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح 1 ج 4 ص "١-٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص 719. 

() تقدّم بعنوان «للمرسل عن أبى جعفرافلإ» فى ص .15١‏ 

(8) في ص 117. ١‏ ْ 


محل الاحرام للنائي إذا أقام يت 1 21/7 


يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه؛ ولو بقرينة هذه السوير 
التى تصلح مرجّحة لإحدى النسختين!" فى احدهما على الااخرى 
أبضاً التي قيل : إِنّها لا تقبل التنزيل المزبور”", بل في كشف اللناء 
احتمالهما أيضاً ل«سئني الحج بمضع زمان يسع حجتين . وهو سنة ء 
كما ان شهر الحيض ثلاثة عشر يوما»!". 

وعلى كل حال» فتجتمع نصوص «السنة» و«السنتين» و«السنة أو 
السنتين» حينئذٍ على معنى واحد . 

نعم , تبقى نصوص السنّة أشهر أو أكثر كصحيح حفص بن البختري 
عن 5 عبد الله لك : «في المجاور بمكة يخرج إلى اهله ثمّ يرجع إلى 
مكة, بأىّ شىء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من سنّة أشهر 
فلا يتمع . وإن كان أَقلٌ من سنّة أشهر فله أن يتممّع»!. 

ومرسل الحسين بن عثمان وغيره عن أبي عبدالله ليه : «من أقام 
بمكدينة أعهر كليس اله أن تكرت الابروق بعش العم ورك 
اشهر» 7 . 


. 118 تقدّمت الإشارة إليهما في ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١58‏ 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 11. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 76" ج ه ص 47 وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 754. 

(0 و1) نسختنا من كتابي التهذيب والوسائل مشتملة على النسخة الثانية. من دون إشارة إلى 
النسخة الأخرى. انظر تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 78” ج ه 
ص 477, ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 0 ج ١١‏ ص .١16‏ 


ا و ا ا يج جك قل أشن الكلدام (خ18) 

وخبر ابن مسلم عن أحدهما يي : «من أقام بمكّة (سنّة أشهر)'" 
لون لذ اها كف ار 

وحلكه حولي على التققلم نامضل ١‏ كتفاع العا كناف ضير و تمق 
جاهرى النينيعد ا للعرام بالاتميطاويةة أضهر أ الدحولافى الشسهر 
0 

أو على اعتبار: مضيّ ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. 

وفي كش اللتام: «أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى 
قأداليةة أغهر أى أفل أو اق لاني أرقي ذلك 

وبذلك بان لك : قوّة القول المزبور وإن قل القائل به صريحاًء بل 
لم نعثر عليه . كما أنّهِ بان لك : النظر فيما في المدارك” والرياض" 
قوسي 

وكيف كان, فلا إشكال ولا خلاف فى صيرورة المجاور بعد المدة 
المزبورة -وإن لم تكن بقصد التوطن -كالمكتي في نوع الحي . نعم , عن 
بعض الحواشي"'": تقييد ذلك بما إذا اراد المقام بها ابداء لكن عن 


.7 في المصدر بدلها: «سنة» نعم رواه بلفظه في كشف اللثام: شرائط أنواع الحم جه ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 777 ج ه ص ,.47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 7170. 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج 0 ص 11 (بتصوّف في أوَّل العبارة). 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .75١٠١ 7١5‏ 

(6) رياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص 5/8 .١‏ 

(1) كذخيرة المعاد: الحج / في انواعه ص 005. 

(0) نقله عنها في كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 115. 


مخلّ الإحرام للثائي إذا أقام   _‏ تت سب ب لالع 


المسالك : «أَنه مالك الس ال عاد ا 

ما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام الحجّ: فقد احتمله بعضهه”", 
فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له ولو إلى 
الرجوع من بلدهء بل يكفي فيه استطاعة أهل مكّة ؛ لإطلاق الآية وكثير 
فر ل يا وب 1 

بل ربّما احتمل'": جريان غير أحكام الحجّ من أحكاء أهل ماكة 7 
حتى الوقوف والنذور ونحوهما ؛ لما سمعته ممّا في النصوص «هو من 
أهل يكذ وهو مكى» و«بمنزلة أهل مكة» . 1 

1ن الفيع قا در م مده فيا للر د وضوروية الاق راد 
نوع الحجّ خاصّة من الجميع . فيبقى عموم ادلة استطاعة النائي بحاله , 
وكذا ا مهسا يا رامذ البراءة: 

ودعوى: أنّ تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا تمنّع هناء يدفعها : 
أنْها شرط وجوب الحيٌ على النائي مطلقاً, وتعيّن المتعة أمر آخرء مع 
أنّه قد يجب عليه الافراد أو القران . 

نعم , الظاهر أَنّه كذلك مع قصد التوطن ؛ لصدق كونه حينئذٍ من 
اهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة او السنتين للادلة الشرعيّة . 

ومن ذلك يظهر ضعف القول : بتقيبد إطلاق الحكم المزبور في النصّ 
والفقوى يما ذا راد القارقت اماع إراوةالحقام ادا تقل ضيه 
)١(‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .7١7‏ 


(1) كالعلامة في القواعد: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .5١١‏ 
(؟) كما فى كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 15. 
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ع/|3ميةي6يةيمممةٍٍهٌُسضطئس ب جوهر الكلام(ج 18) 


با ذلسنة الصدق كر سحاد من اهلها 

لكن في الرياض : «أنّ كلاً من القولين ضعيف ؛ لأُنّ بين إطلاقيهما 
عدون وتصيوضياً من وجه.ء لتواردهما في العا ور ستتيق معلا به 
الدوام» وافتراق الأوّل عن الثاني في المجاور سنتين بغير النيّة , 
والعكس في المجاور دون السنتين مع النيّة المزبورة , فترجيح أحدهما 
على الآخر وجعله المقيّد له غير ظاهر الوجه , ولكنّ مقتضى الأصل 
-وهو استصحاب عدم انتقال الفرض - يرجّح الأوّل)277. 

قلت : مضافاً إلى تصريح البعض به, وبأنّه المراد من إطلاق الفتوى , 
بل قد يقال : بظهوره من صحيح زرارة - ولو بقرينة سوّاله بعد ذلك عن 
ذي المنزلين بل ومن غيره, فتكون مقيّدة لتلك النصوص التي قد 
بدعى ظهورها في غير متجددي الاستيطان . 

ولو انعكس الفرض : بأن أقام المكّي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو 
سنين ؛ للأصل وغيره بعد حرمة القياس, إلا أن يكون بنيّة الاستيطان 
فينتقل من أوّل سنة ؛ لصدق النائي عليه حينئذٍ , كما هو واضح . 

«ولو كان له منزلان» ووطنان, منزل (بمكة» ا وجوالهااهنا 
هو دون الحد «و» منزل في «غيرها من البلاد» التي هي خارج 
الحدّ من غير فرق بين أفرادها إلزمه فرض أغلبهما عليه» بلا خلاف 
أجده فبه!): 


.١55- ١18 رياض المسائل: أنواع الحج ج 1 ص‎ )١( 
.)١55 (؟) انظر رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ 


حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب وبعيد .7777 سس هلع 


لصحيح زرارة السابق'" الذي يمكن استفادة ترجيح أحدهما على 
الآخر بالغلبة منه, أو أن المراد : الغلبة التى يكون معها وطنه عرفا 
الفالوتعلف 1 

ومن الأخير ينقدح : احتمال عدم اختصاص الحكم بالحيٌ؛ بل 
يجري في القصر والتمام ‏ وإن كان لم أجد من احتمله هنا . 

وعلى كل حالء فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحجّ كان عليه 
الإفراد أو القران وإن لم يقم بوااسقة و ادل يوان كدان غنيرنها قتعا 
التمتّع , إلا أن يجاور بمكّة المدّة المتقدّمة متّصلة بالاستطاعة, فإِنّه 
يكون حنكز حكيه شك اهل مكة وإن كان الدالنيغليه الآأشر :كما 
صرّح به في المدارك”" وكشف اللثام”" وغيرهما!, بل في بعضها : أن 
ذلك اولى بالحكه المزبوز من .ذى المتزل الواجد» 

لكن فى الحدائتق:«تولقائل أن نقؤل: إن هاهنا عمومين قد 
اا ا 

«أحدهما : ما دل على أَنّ ذا المنزلين متى غلب عليه الإقامة فى 
أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه, أعمٌ من أن يكون دين 
أو لم يقم: فلو فرضنا أنه في كل مرّة يقيم في المنزل الآفاقى خمس 
سكين :.وفى المنزل:المكى ستتين أواثلاثا«فإنه يجت عليه فرضن 


() في ص 118. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .7١١‏ 

(*) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 16. 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 7 ص 4" وذخيرة المعاد: الحج / في 
انواعه ص 060. ورياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص .١16١ ١594‏ 


.ب ب .4 دا ب سطس سس ل لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وإن كان قد أقام بمكّة سنتين» . 
وزو اهما سانل على ١‏ المقيم بمككّة سنتين ينتقل فرضه إلى أهل 
توك تمن أن تكون ليد يننا :"ام لابزاوك فامتدفيد أ 43 

«وتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل , وما ادّعاه هذا 
القائل من الأولويّة في حيّز المنع»'". 

وقيفء | الفسفةا ميت الأدلة السابقة كوون مضها وو الهدة المووونة 
جهة مستقلّة لانتقال الفرضء وليست هي من أفراد أحد العمومين, 
فعدم إجراء حكم المنزل عليه من حيث غلبة نزوله في الاخر لا يقنتضي 
انتفاء جريان حكم أهل مككّة من حيث المجاورة المزبورة . 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى اختصاص حكمها بذي المنزل الواحد . 

لكنّه كما ترى -منافٍ لإطلاق النصٌّ والفتوى. خصوصاً 
بعد فرض جعل الغالب هو المنزل شرعاً أو وعرفاً. فهو في الحقيقة 
ذو 00 واحد. 

إن الظاهر إرادة الوطن من «المنزل» فى الفتاوى,. ومن 
ا فى النص , فما في المدارك ‏ من 1 000 من 0 
المزبور أَنّ الاعتبار بالأهل لا المنزل»”", وتبعه عليه فى الحدائق!* 
كما ترى . هذا. ْ 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن ذكر فى تنسين ذى المترلين أنهما اللذان 


)١(‏ في المصدر: ناعء. 

() الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص .17٠‏ 
(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .7١١‏ 

(5) المصدر قبل السابق. 


حكم الاحرام لمن له منزلان: قريب ويعيد 77777 سس سس سب لاع 


واف سعط هما ميا انما را أو شط ارا الها ا الى اجندهنا شوتف 
مئلاً قال «وكذا إذا لم يرد استيطان شيء من المنزلين ولا اضطراراً. 
بل كان أبداً متردّداً أو محبوساً فيهماء ولوكان محبوساً في أحدهمامن 
دون إرادة استيطانه ممتوكلكا هيوان اقتطزارا فالظاهر أنه من أهل 
الآخرء وصحيح زرارة إِنْما يتناول بظاهره الاستيطان الاضطرارى » بل 
الاختياري ...16" إلخ . 

وقبدماالا يق ء إ لأاويب فى الندولة والتعيويين وما عد 
فرض كون وطنه غيرهما ‏ حكمه حكم أهل وطنه, ولا يجري عليه 
حكم أغلبهما . 

ونوا عن من ام كن امروكو بل كان أبداً متردّداً يبنهما 
اوافجيوها لهذا : ؛ فأ' ن اكراء حك الاغاب قياساً على ذي المنزلين . 
الثراادييتهما الوظنان بدواضع النع بل المتعه فنه المي أو التستع ىل 
بنا كفك اله الاضل: 0 

يووا" كيف كان .ف« إن" تساويا» واتطاح من كل منهما 
كان له الحيجٌ بأيّ الأنواع شاء» بلا خلاف أجده فيه أيضاً*, سواء 
كان في أحدهما أو في غيرهما ؛ لعدم المرجّح حينئذٍ , ولاندراجه في 
إطلاق ما دل على وجوب الحجّ بعد خروجه عن المقيّدين» ولو 


.115 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 
في نسخة المدارك: ف.‎ )1( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(؛) انظر رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١55‏ 


ع ل مج شق الكللام (خ: 8 ) 


بل لو سلّم اندراجه فيهما كان المتّجه التخيير أيضاً, بعد العلم بانتفاء 
وجوب الجمع عليه في سنتين , كالعلم بعدم سقوط الحج عنه . 

لكن مع ذلك كلّه والأولى له اختيار التمبّع ؛ لاستفاضة النصوص بل 
تواترها في الأمربه. على وجدٍ يقتضي رجحانه على غيره, أو أنه 
الأصل فى أنواع التعنها. 1 

ولعله إذا حكن هن أثاتى اللؤيديق (1١‏ اخصيال كعيينه على من 
افيد حا لشفل يدل هل ماك اخلب أو لا دمع اراق الأول 
فعا قاننامهها ينشى التشير ولو لأضالةغدء غلبة احدهنا عن 
الآخر بناءً على عدم انتفاء التساوي بالأصل كما في نظائره ؛ ولذا أفتى 
به هو وغيره . 

ولكن مع ذلك فالأولى له التمتّع أيضاً لما عرفت, بل على القول 
نحو اوه لهل يفكة هو ال حوط: 

هذا كلّه مع الاستطاعة من كل منهما ولو كان في غيرهماء أمّا لو 
ادع في احدهنا لزمه فرضه كما في كشف اللثام'"؛ لعموم الآئة 
والاخبار. 

وعن بعض الحواشي'!": حصر التخيير فيما لو استطاع في غيرهما . 
وفيه ما لا يخفى . 

ومن ذلك بان لك الحال فيما يحكى عن ثانى الشهيدين من 
الإتكان فر سكم امشلاعته««من أصالة براءة الذقة مخ الوحوي بحي 
)١(‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ؟ ص .7١٠١‏ 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 115. 
(") نقله عنها في كشف اللثام: (انظر المصدر السابق). 


حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب ويعيد سسسب لع 


ايسن لاددوين أنَ جواز النوع الخاصٌ بة بقتضي الحكم 
بالشظا عند .ورتوجه على تقدير التخيير ان يكوق إبتعاف ال باختيار 
المكلّف لو فرض استطاعته من مكّة خاصّة»'”". إذ هو كما ترى . 

بل وكذا ما فى المدارك من أنّ «هذا الإشكال منتنب بناءً على 
ااقووناه مرج عد اعتبار الاستطاعة من البلد. وتحقّقها بمجرّد التمكّن 
من موضع الإقامة على الوجه المعتبر»'". إذ الذي قرّره سابقاً اعتبار * 


١م‎ 


استطاعة الرجوع نا 6 

نم لافرق في المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا 
مغصوباً أم لاء حتّى لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوياً ؛ 
لصدق الاستيطان عرفاً وإن احتمل في كشف اللثام عدم اعتبار كونه 
فيه'". لكنه كما ترى 

ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل . 

نعم , يقوى عدم العبرة بايّام عدم التكليف ؛ لعدم صدق الاستيطان 
عليها عرفاً. وإن استظهر احتسابها في كشف اللثام, قال : «وإرادة 
الاستيطان خينئذ تعلق بالولى قبل التمييز: وبه أو بنفسه بعذه»!. لكنّه 
كمااتر زولا ازقانبى ذل على قوقة البشطا ن الووجة والعمارك.. 

وكذا لا يخفى عليك حال ما فيه *' أيضاً من الوجهين في طرح أَيَام 


.؟١٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١١ 
.؟5١7 (؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ 
.117 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )”( 
وه) المصدر السابق.‎ :( 


ا الل مسضٌ6ممممششسسسسس سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
السر يليما من النين + أو احكساتب انا التوظةه إلى كل ميخ الاقامة فية: 
نم قال : «ويجوز أن يكون لأحدهماء قال أحدهمائيي : (من أقام 
تمكديستة اكور قوري له هل )1001 | درهو كما قرف 

بل وكذا قوله ايضا: «وإن كان المجاور الذى ينتقل فرضه 
بالنجاورة يعد من بريد الابديظا رج رمك ايد كما قبل حاو خضل نه 
لم يناف .ما هنا ؛ لأنّه لتاكان أوَلاً يريد الاستيطان بغير مكة أبدا جاز ان 
لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن أقام بغيرها إلا يام 
لاقل وو لقاكان اخيرا يريد الابقا وييك ابد جار أن ةا فض 
إذا أقافيها ستتين وإن كان قاع بعيرها ستتيق هولق كان .هذا ميق أو 
الأفر حرق الامعطان ثاره يوكه وكازه برها ار دوا اعقير الاغلت 
مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه. إلا على اختصاصها بمريد 
استيطان مكة أبداً . فلا استثناء» . 

إقاف فلك وعن المهعا فى التخاض هذه المما له مهن د كر 
وما تقدّمها بمن لم يرد استيطان مكّة , ما حكم من يريد استيطانها أبداً 
عد ان كا متوطاً لغيرهاء أو لميكق مسقورطنا لمكان ؟): 

«قلت : كانه بارادة استيطانها 525 عليه فرض أهل 3 في 
العام الاوّل» , 

الومل ا وركون معد هذاه لفسال امن كان مسدوطا و1 
أبذا فندا له السشيطانها أبدا لحق بالأغلب» واتهتر مم العسنناوى يوان 


. 277 تقدّم فى ص‎ )١( 
(؟) انظر هامش (”7) من الصفحة السابقة.‎ 


سقوط هدي التمتّع عن القارن والمفرةه سس الع 
تحمّق الغلبة أو التساوى قبل سنتين والاستطاعة بعدهما . ولكتّه خلاف 
ظاهر صحيح زرارة»(") 

إذ هو كما ترى -قليل المحصول . 
العم لين 5000 المقام الاحتمال الأخير امار 010 
وفتوى .كما أن من المقطوع به إرادة الأعمّ مما ذكره من موضوع مسألة 
المقام ؛ ضرورة اندراج «من كان مستوطناً لغير مكّة أبداً أو لها كذلك - 
ثم بدا له استيطانها أو استيطان غيرها معها» فيه قطعاً. كماهو واضح, 
والغلية والتساوي إنما هما في حال قصد استيطانهماء ولا عبرة بما 
مضى سابقاً» والله العالم . 

«ويسقط الهدي4 أيهدي التمتّع «عن القارن والمفرد وجوبأ» 
بلا خلاف أجده'". بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى النصوص 
منطوقاً و4 مفهوماً!. 

نعم إلا تسقط”*0» عنهما «الاضحية ١‏ استحبابا 4 كغيرهماء كما 


.18- 77 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

.70 ص‎ ١١ انظر الحدائق الناضرة: الحج / في الهدي ج‎ )١( 

() انظر تذكرة الفقهاء: الحج / نزول منى ج )ص 774, ومدارك الأحكام: أقسام الحج ج ٠‏ 
ص ,1١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7415 ج ١‏ ص ,"0١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج/ 
في الهدي ج ١١‏ ص 795. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الذبح ج ١4‏ ص 5/. 

(0) في نسخة الشرائع: لا يسقط. 

(1) في نسخة الشرائع والمدارك: التضحية. 


2252 ممم 00 الكلام (ج 14) 


سشترق اتفضيل :ذلك كله ]اشنا الله:. 

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة» بلا خلاف 
أجده فى غير القران » بل وفيه بناءً على ماسمعته سابقاً من إمكان تأويل 
كلام أبن أبى عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك» إل أنّ المشهورة" هنا 
عدّه وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور"" القائلين بالمنع . وقد 
سيعت لقراقهى اتفيوصى التوسية اندرا 

ومن هنا كان الكلام في المقام مبنياً على الكلام السابق في تفسير 
القران ؛ ولذا أحال بعضهم”"الكلام فيه على الكلام السابق, بل هو ظاهر 
جبع من عرص للمسلتين أو صريحه . ٍ 

لكن في الرياض -بعد أن حكى عن بعضهم اتحاد المسالتين _قال : 
تود كج توق 34 ١‏ بون 3ف المع ا ار بعر القران او بصو بك اندها 
عله الاليكاضي والعمانى «ؤقلك؟ أن القارق بين المقرية والقارى ها عو 
موقي عار لى بيعو اذ التراوبيهذ ا المفتى هده 81 

قلت : هو كذلك, إلا أَنّ لازم تفسير القران بما سمعته منهما مع 
معلوميّة جوازه نضأ وفتوى » ونه هو أحد أقسام الحج جواز القران 


ص ,!1١١‏ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 58 19. رياض المسائل: أنواع الحج 
اج اا ص .١05‏ 

(1) انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ؟ ص ,7١5‏ ومسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق). ومجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 1 ص 45. ورياض 
المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١6١‏ 

(؟) كالعاملي في المدارك: أقسام الحج ج لاص .7١7‏ 

(؛) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١67‏ 


القران بين الحجٌ والعمرة بنيّة واحدة .سس مع 


بالفحتى المووور #شرورة 1ه لا معنن اتير القدر ان السهارة مجو اذه 
بالقران بالنيّة بناءً على عدم جوازه . 

وعلى كل حال , فدليل الجواز حينئذٍ تلك النصوص المستفاد منها 
تفسير القران بذلك ؛ لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنيّة واحدة 
مع عدم الإحلال منهما إلا بعد الفراغ من افعال الحجّ من دون تجديد 
و 

إلا أنْك قد عرفت تفصيل الكلام فى ذلك , ومقتضاه عدم الفرق بين 
الاقراد بوالقرآن: سوق اليد وكلست ومعت د هالتر ان بعتي لشن 
بين الحيٌ والعمرة بنيّة واحدة خارج عن المراد بحجٌ القران المعلوم 
شرعيّته » فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه 
القواعد الشرعيّة : 

ولاريب في أنه بعد معلوميّة كونهما نسكين مستقلين لا مدخليّة 
لأحدهما في الآخر_حبتّى في حي التمّع الذي قد ورد فيه : دخول 
العمرة في الحجّ نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك, 
لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئيّة العمرة من 
الحجّ وصيرورتهما فعلا اعد ان كنا هو واضح -لا يجوز الجمع بينهما 
يَةَ على وجه التشريع والإبداع . كما في غيرهما من العبادات التي قد 
تقدّم البحث في حرمة ذلك فيهاء وفي اقتضائه بطلان العبادة المشرّع 
في نيّتها . 

وإن خالف فيهما معاً بعض المتأخَّرين, بل جزم بعدم البطلان على 
تقدير الثم بذلك . 


١8ج‎ 


44ٌ6ر.مضمششِممم سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


لكنه واضح الضعف ؛ ضرورة معلوميّة حرمة التشريع . كضرورة 
اقتضائه فقد العبادة النيّة , المعلوم اعتبارها فيها . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع استدلال بعضهم على الحكم في المقام 
ب«أنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بإحداهما إلا مع الفراغ من 
الأقرى بول تق الشدمن ستازاتها المتوي :فهو كته عياةة الطبير 
والع رف وعدي و كانه لسن 

وعدم الاجتزاء بهذه النيّة للآخر -ما لم يكن فيها التشريع المزبور - 
نما يقتضى فساد الأخير لا فسادهما معاً كما هو ظاهر كل من حكم 
بعدم جواز القران , على ما اعترف به في محكي المختلف!" وغيره”". 

وفي المسالك: «وعلى المشهور لو قرن بينهمابنيّة واحدة بطلا؛ 
للنهى المفسد للعبادة . كما لو نوى صلاتين»/' 

والظلاهن: ردقه النهى التشريعى هن الى المتكور فى كاذمد نيا 
يشعر به التشبيه بنيّة الصلاتين , مضافاً إلى أَنا لم نعثر هنا على نهي 
بالخصوصء إلا ما سمعته من بعض النصوص التي استدل بها الخصم في 
احبر تر الحا قيار 

وكأ الوجه في اقتضائه الفساد هنا : اقتضاؤه بطلان النيّة المقتضي 
لفساد العبادة . كما اوهانا اليه 


.19-5/8 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: أنواع الحج ج 4 ص 3714 7"60. 

(") كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 774 والروضة البهيّة: المج / الفصل 
الثاني ج ؟ ص .١١9‏ 

(4) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .١١١‏ 


القران ب بين الحج والعمرة بنيّة واحدة حت تت ج877 


وبذلك كلّه ظهر لك : أن مدار البطلان وعدمه على التشريع في النيّة 
على وجدٍ يقتضي الفساد كغيرها من العبادات ؛ ضرورة عدم خصوصيّة 
للمقام . وقد ذكرنا شطراً من ذلك في الوضوء والغسل والصلاة والصوم 
وخيوقا من العا د كوه 

ولكن في كشف اللثام -بعد أن ذكر تعليل البطلان بفساد النيّة لكونها 
غير مشروعة؛ء وهو يستلزم فساد العمل, وخصوصاً الإحرام الذي 
عمدته النيّة قال : 

«والتحقيق : أنه إن جمع في النّة على أنه محرم بهما الآن وأنَ 
فابتعلة هس لهال افقال ليها أو على أنه محرم بهما الآن ولكنّ 
الأففال صبايدة إل" آنه لايها إل" بعد اتماء مقا تنكهما جميعا ؛ أو فلن 
أنه محرم بالعمرة أَوّلاً-مثلاً ‏ ثم بالحيٌ بعدإتمام أفعالها من غير إحلال 
في البين » فهو فاسد . مع احتمال صحّة الأخير ؛ بناءً على أنّ عدم تخلل 
التحلّل غير مبطل» بل يقلب العمرة حجّاً» . 

«وإن جمع بمعنى : أنّه قصد من أوّل الأمر الإتيان بالعمرة نم 
الإهلال بالحج او بالعكس . فلا شبهة في صحّة النيّة واوّل النسكين إلا 
من جهة مقارنة النيّة للتلبية إن كانت كتكبيرة الإحرام فى الصلاة» فإن 
نك الفمدف لا رامس أيضا موا قات ش 

«وفي الخلاف : (إذا قرن بين العمرة والحجّ في إحرامه لم ينعقد 
إحرامه إلا بالحجّ, فإن اتى بافعال الحج لم يلزمه دم ء وإن اراد ان ياتي 
بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك» ويلزمة الدء)». 

«وبمعناه ما في المبسوط من أنه (متى أحرم بهما يمضي في أبّهما 


5 ديبل ججخواهر الكلام (ج )١8‏ 
شاء) وما في الجامع من أنّه (من كان فرضه المتعة قضى العمرة ثمّ حجّ 
وعليه دم . وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه)» . 

«وكأنّهما أرادا المعنى الأخير, وأنّ قصده إلى ثاني النسكين عزم 
لانيّة . ولا ينافى صحة الاوّل ونيّته» . 

اراق أراذا اح المعتمن الا دلبو :يداهل أن لسر اورنهما اراد 
بأحدهما وزيادة, فغاية الأمر إلغاء الزائد , لا إبطالهما جميعاً ‏ فيرد 
عليهما : أَنّه حينئذٍ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته أنّها 
فو هاا : اللهى و اضر مشميه ): 

«وإن أرادا المعنى الباقى احتمل البطلان ؛ لأنّ الذي قصده من عده 
لاعن فى الى مالك الستوئ برو الضرخة بام على 1ه امز يها وبر عق 
النسك, والواجب إِنْما هو نيّته. ولا ينافيها نيّة خارج مخالف للشرع , 
بل غايتها اللغوء مع أَنّ عدم التحلّل في البين مشروع في الجملة , ولأنّه 
لكييظل الفمر ةيل لبها ف ان 

وهو على طوله ؛ وجعله له تحقيقاً مقابلاً لما سمعت -لا يخرج 
عا كرات 

على أنّ بعضه لا يخلو من نظرء خصوصاً الأخير ؛ ضرورة عدم 
مدخليّة للدخول والخروج في المعنى الإبداعي والتشريعي المقتضي 
لفساد النيّة الذي هو محل البحث , من غير مدخليّة لوقوع ذلك منه بعد 
وعدمه . وفرض جوازه خروجٌ عن محل البحث الذي هو نيّة التشريع 
والإبداع. 


./١ 59 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


إوخال الحج على العمرة وبالعكس .سسسب اع 


وما وقع من الشيخ!" ويحبى بن سعيد!" يمكن أن يكون مبنيّاً على 
بحث اخر ؛ وهو وجوب تعيين العمرة والحجّ في الإحرام. او يجزئٌ 
إيقاعه لهما بمعنى عدم تعيين احدهما , وفى بعض النصوص دلالة على 
جوازه”", وربّما تسمع الكلام فيه إن شاء الله وهو غير ما نحن فيه . 

ويؤيّده: ما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على عدم جواز 
القران!»: الظاهر فى إرادة الفساد فيهما , والله العالم . 

لإو» كذا «لا» يجوز «إدخال أحدهما على الآخر» بأن ينوي 
الإحرام بالحجّ قبل التحلل من العمرة, او بالعمرة قبل الفراغ من افعال 
الحبّ, أتمّ الأفعال بعد ذلك أم لا؛ لأنّه بدعة , وإن جاز نقل النيّة من 
اعدهها ان التحو: اقطرار) او اتختها را ومكهنا بالقلات العيرة حك 
مفردة إن أحرم بالحجٌ قبل التقصير . 

ولعل العمدة فى :ذلكدهنا قبيل مين أن الحكم المنزيوو كالغ 
اعم لو افا ول عدن الخاذفة ١‏ والسراقر "أذقيواه مر يها دولا 
فلادليل على بطلانهما معا أو أحدهما بذلك مع فرض إتمام الأفعال, 
وعدم صدور غير النيّةَ منه ‏ بل لعل إطلاق الأدلة يقتضى الصحّة . 





.41 ١ ص‎ ١ ص 14, المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ ٠١ج‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )١( 
.١ 4 الجامع للشرائع: انواع الحج س0‎ )1( 

() وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 787. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة ١9‏ ج ؟ ص 511. 

(0) انظر كشف اللثام: شرائط أنواع الحجج هص ."١‏ ورياض المسائل: أنواعالحجج 7ص 67 .١‏ 
(1) الخلاف: الحج / مسألة /اااج 7 ص .517-177١‏ 

(0) السرائر: الحج / باب السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١‏ 


او يج ب ار ا 0 ا 5 ترق أ رن الكلام (ج م١ا)‏ 


والقياس على إحرام العصر مثلاً في أثناء الظهر ليس من مذهبنا. 
على أنّ البحث في فساد الظهر حينئذٍ معروف وإن كبّر للإحرام للعصر 
في أثنائها ؛ لعدم كون ذلك زيادة ركن فيها . 

وتوقيفيّة العبادة لا ينافى الاستدلال على صحتها بالااصل 

* والاطلاق بناءً على الأعميّة. ‏ - 
- وقوله قال انو اعقو الحج والعمرة»'" لا يقنضي الفسبتا ذ ينا اكه 
المزبورة. ٍ 

0 أنّ صحيحٍ عبد انين سثا معن الصساذق ننه ١‏ نه سالمضيع 
«رجل متميّع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحج؟ قال:. ستكل اه 
ال الك اضا هوض بعد ما في المدارك 
في المسألة من أَنّه «متى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسداً إلا إذا وقع 
الإحرام بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير من العمرة. فإنه يصحّ في 
المشهور . وتصير الحجّة مفردة»”" 

ومن الغريب استد لاله!* بالصحيح الوارد في النسيان _المعلوم إرادة 
الندب من الاستغفار فيه -مع ذكره الحكم المزبور في العمد فضلاً عنه . 

ولكن ممّا ذكره يعلم : كون المراد بعدم الجواز الذي هو معقد 
الإجماع المذكور الفساد في الداخل , لا فيهما معاً, فينبغي الاقتصار 





.١97 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب المتمبّع ينسى أنيقصّر ح ١‏ ج4 ص 44١‏ الاستبصار: باب ٠١7‏ المتممّع يحرم 
بالحج ح ١‏ ج ١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .7١7‏ 

(5) المصدر السابق. 


نيّة حجّتين أو عمرتين فى الإحرام سس ل 


في الحكم المخالف للإطلاق المتقدّم عليه . 
بل سكن الاسعد لال :عليه خنفد :رظهور الآدلة فن عدم مشروعةة 
الأحرام جديد ا مدل الأعاذ لمن الدحراء الأول فى الصورة المريورة 
التى ستعرف البحث فيها إن شاء الله . 
بولاله الها ذكر المي عن العديو را عدم هراز كال لمعه 
على العمرة . واختلفوا في العكس . لكن قد عرفت الإجماع منا على 
عدم الجواز مطلقًء وكفى به دليلاً للحكم على الوجه المزبورء واللّه العالم. 
(و» كذا «لا» يجوز «نيّة!" حجتين ولا عمرتين'"* فيه 
فصاعداً ؛ لأنّه بدعة, كالقران بين الحجٌ والعمرة الذي قد عرفت 
انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع . 
«(و» حينئذٍ فلو فعل» ذلك على وجدٍ يقتضي التشريع في النيّة 
بطلا معأ كما عن الفاضل التصريح به!. 
ولكن «قيل» هنا والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه : «تنعقد'” 
واحدة» منهما مدّعيا الإجماع عليه". وبه قال الشافعي””". 


.779 المجموع: ج /ا ص 187, الشرح الكبير: ج " ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: بنيّة. 

(') في نسخة الشرائع بعدها: «[على سنة واحدة]» وأشير في الهامش إلى أنّ الزيادة وردت 
في بعض التسخ. ظ 

(]) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص78١,‏ تذكرة الفقهاء: انواع الحج جلا ص .18١ -١18١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: ينعقد. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة 770 ج 7 ص 881-787 

(0) المجموع: ج لا ص ,""5١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,١17١‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 500, 
المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 504. 


اب ا ا ار رت و لت نع قو قن الكلاء :1 82 )١‏ 
ولم يتمها!". 

إلا أنّ الجميع كما ترى 9و4 إن قال المصنّف هنا : «فيه تردّد» إل 
أنه في غير محلّه مع فرض كون النيّة على جهة التشريع , وإلا فلا تردّد 
أيضاً في صحَّة الأولى التي قارنتها نيّتها . وأمَا النانية: فإن جمعت 
لترائظها - الى .هنين #مقارنة النثة لأول افعاليها لضت ارقا موا لاقل 
كما هو واضح . 

ومنه يظهر لك : النظر فيما ذكره فى المسالك من وجهى التردّد!", 
والله العالم . 


)١(‏ انظر المصادر الثلاثة الأخيرة فى الهامش السابق. 


(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


» المقدمة الرابعة‎ ١ 
> فى المواقيت‎ « 

جمع ميقات . والمراد به هنا حقيقةَ أو توسّعاً : مكان الاحراه!". 

يإو»4 على كل حالء قلا الكلام» الآزؤفي اقسامها 
واحكامها» وتعدادها. فنقول : 

9المواقيت» خمسة كما عن المنتهى'" والتحرير”: أو «#سئة» 
كما فى القواعد!» وغيرها. بل قيل : «هو المشهور»”", أو سبعة 
كبها عن فى نض الفسواراف ]ا مال ار هشيرة كمافن 


)١(‏ المصباح المنير: ج ؛ ص 5317 (وقت). 

.١09 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص .03١‏ 

(5) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .4١7‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص ."١6‏ 

(1) كما فى مسالك الأفهام: الحج / أقسام المواقيت ج ١‏ ص ,7١7‏ والحدائق الناضرة: الحج / 
في المواقيت ج ١5‏ ص 471. 

(0) كعبارة النافع (الحج / في المواقيت ص .8١-/8١‏ والقواعد (وقد تقدّم التخريج آنفاً) 
فائهما وإن جعلاها سنّة إلا أَنّْهما في مقام التعداد أضافا «مكة» لحم التمتع. وياتي التنويه 
إلى ذلك. 


1 


كلدل 
٠.0‏ 


,ع | 66.6 تتتطدمسهٍبملببب ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الدروس""؛ إذ لكل اعتبار : 

اتنا لاون قبا غعار تين بك الستصرعة كبوا قال 
الصادقعقُةْ في حسن الحلبي : «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها 
رسول لهي » لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. 
وقّت لأهل المدينة : ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض 
الحم ووقّت لأهل الشام : الجحفة, ووقت لأهل نجد : العقيق, ووقّت 
لأهل الطائف : قرن المنازل» ووقّت لأهل اليمن: يلملم, ولا ينبغي 
لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول لله يبيو" 

والثانى : باعتبار ذكره فى التوقيت وإن لم يكن مكاناً مخصوصاً 
كما في صحيح معاون بن عا زفق أبن عبد لكا ورين قهاء الع 
والعمرة أن دخرم من المواقيت التي وقتها رسول الله يي .لا تجاوزها 
إلا وأنت محرم, فإنه وقّت لأهل العراق -ولم يكن يومئذٍ عراق - : بطن 
النقيق مين قبل السراق ببووفة أل الععن يلما ووقت لهل 
الطائف : قرن المنازل» ووقّت لأهل المغرب : الجحفة وهي مهيعة , 
رونك ادك المممكين) العلنهه ريدن كا دمو اله عل هده العر اقبت 
مما يلى مكة فوقته منزله»7" , 

والتالك راعساو ويا الاعراء من مكة: 


(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ١‏ ج 4 ص 7١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 08 

() الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ١‏ ج ؟ ص 718 علل الشرائع: باب 7١ح‏ 5ج ١‏ 
ص 11. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 7.1 


علق الحو اقمكة متسج حت | ب ا ري يي 41 


والرابع : زيادة فح لحجٌ الصبيان . ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به, 
افق الخل او هيناواة أفرييية العزاقيت إلى كه لمن لم عاذ ميقانا : 

بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار أيضاً إذا جعل الأخير 

كسهولة الاتخدلاف قن التعير عق السنادسن ندويرة الأهل "١‏ أو يفكة 
لحجٌ التمبّع'", بل في بعض العبارات كالنافع '' والقواعد!» ذكرهما معاً 
مع فرضها سنّة . فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم 
من بعص لان المنزل اللاقرب غير محدود»!6, ويفهم من ينها و5 
المصئّف كونه الاخر؛ حيث عد من السثّة الدويرة بدله ... إلى غير ذلك 
من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها . 

غم الم اجدمى ة كز النسم والحعر انداكاو الخود ري "امن العوافيتة» 
مع تصريح النصوص بالإحرام للعمرة منها, ولعلّها هي أماكن مخصوصة 
على أدنى الحل» إلا أنه يفهم من بعض اختلافها فى القرب والبعد. 


.180 ص‎ ١١ مستند الشيعة (للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج‎ )١( 

(' وغ) انظر هامش (/) من ص .19١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ة ص 4 .٠١‏ 

(1) قال في مجمع البحرين (ج ‏ ص ١17‏ جعر): «هي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر 
وضبطها ابن إدربس بالتثقيل, انظر السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) قال فى مجمع البحرين (ج ١‏ ص 77 حدب): «بالتخفيف عند الأكثر». 

(8) انظر ذخيرة المعاد: الحج/في المواقيت ص 07/0. ومفاتيحالشرائع: مفتاح 417 ”اج ١ص ."٠١‏ 


عو د... طلسي جواهر الكلام (ج )١8‏ 


جماعة الإجماع عليه”": بل قيل : (إِنّه كذلك عند العلماء كافة , إلا من 
مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة, وأحمد اي ]عدر 
الرواي: بتين -في مكة لحج التمتّع »فقال : يبخرج من الميقات ويحرم منه»!". 

ونصوصنا مستفيضة أومتواترة في خلافهما"”.كاستفاضتهافي توقيت 
السئّة من رسول لله . 

وماعن بعض العامة : امن أن العقيق منها لم يكن بتوقيت 
رسول الَهيَييةُ ؛ لأنّه لم يكن يومئذ مسلم في العراق 0 

رادج اللساد و سكم الصرع من الضادق 2 ليه بأنه يََةُ وقّته 
ولم يكن يومئذٍ عراق » ولعلّه لعلمه يبام بصير ور تهم فوطامين و لق 

وعلى كل حال, ف إلاهل العراق» ومن يمرّ عليه من غيرهم : 
«العقيق» إجماعاً" ونصّا. 

رهواي اليه :كل واد عقّه السيل ؛ أى: شقّه فأنهره ووسّعه » وسمّي 
داري عدي بريه لبيها لبوك ايجار يندفق سيله 


في غوريّ تهامة , كما عن تهذيب اللغة”" 


)١(‏ انظر منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص ,١04‏ ومدارك الأحكام: الحج / في 
المواقيت ج لاص .7١6‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / تعيين المواقيت ج 7 ص .١61-1١606‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 ا 
١‏ المغني لا نابج اال 101 لطر اكير ل ا 
(1) تهذيب اللغة (للأزهري): ج ١‏ ص 04 (عقق). 


ميقات أهل العراق .8ع 
«و» المشهور'": أن «أفضله المسلخ» وهو أوّله كما في خبري 
ابي بصير : احدهما عن الصادق نلق (", والآخر عن احدهما نيه" 

1 وهو بالسين والحاء المهملتين ‏ : واحد المسالح . وهي المواضع 
العالية©, أ بالخاء المعجمة : وهو موضع النزع'"؛ ؛ لأنْه ينزع فيه الثياب 
للإحرام» فتكون التسمية حينئذٍ متأخّرة عن وضعه ميقاتاً . 

ودليل الأفضليّة : الأخبار والإجماع كما في كشف اللثام'". لكن 
ستسمع من النصوص مايقتضي كون أوّله ما دون المسلخ بستّة أميال, 
وفى النصوص أنّ أله الأفضل". ولعلّ الاحتياط فى التأخير هذا 
النقدار تسجيعا من التصوصى :و الاحيها لاك واتدصياد لقان الرااف 
ولذا قطع به الأصحاب . 

(ويليه4 في الفضل : أوسطه إغمرة» بالغين المعجمة والراء 
المهملة والميم الساكنة : منهل من مناهل مكة . وهو فصل ما بين نجد 
ونهامة كما عن الأزهري00, وعن فخر الإسلام | لما رسشفيا اعد 


.1١ كما في مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت ح ١1‏ ج ه ص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح ل/اج ١١‏ ص 7١‏ 

(”) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 0 ج 4 ص "7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص "١7١‏ 

(؛ و0) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 717 (بعث). وص 275 (سلخ). 

(1) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .٠١1‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص .١8‏ 

(8) تهذيب اللغة: ج 4 ص ١515‏ (غمر). 


١٠١غ‎ 


الناس فيها»”". 
وعلى كل حال . فلم أجد في النصوص مايقتضي كونها تلي المسلخ 
في الفضل .بل ستسمع في النصوص مالنكى جروجها عن العنين» 
وإن كان المعروف بين الأصحاب أنّها أوسطه . 
عر فى كنلق! اللنام ١‏ لمكن حمل صطيخ عير بن ربد شير 
أبي بصير عن أحدهماطِهه _الآتيين -على شدّة كراهية تأخير الإحرام 


عن غم فق اجو لاعن ها 
«#واخره: ذات عرق» جبل صغير ء او قليل من الماء»ء او قرية 
0 


ويجور الإحرام من ع مواضعه اختياراء كما هو ظاهر النصّ 
والفتوى 6 بل عن الناصر يه والخلا ف( والغنية50: الإجماع عليه . 
قال الصادق نيْةٍ في مر عل العيقاو ف نزو قت رسيو ل اله لهل 
أفضل»7. 
ولحوه عن كتاب فقه الرضا اكه " , 
)١(‏ حاشية الإرشاد: الحج /فيالمواقيتذيل قولالمصف:«والمواقيتسئّه...»ورقة ٠‏ ؛(مخطوط). 
(؟) كشف اللنام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١7‏ 
(") الناصريّات: مسألة ١4٠‏ ص "١8‏ 
(؛) الخلاف: الحج / مسألة 08 ج ١‏ ص 187. 


أكاامق الاأعشره النشس ان عوافيت لارام ع ازوالاى انين بال وسائل الشيدة بيات 





من أبواب المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 8١١‏ 


ميقات أهل العراق سسسب لاقع 


وقال أيضاً في خبر أبي بصير : «حدّ العقيق : أُوّله المسلخ . وآخره 
ذات عورق) ١‏ . 

وكتب يونس بن عبدالرحمن ل انك الحسن كلا : «إنا نحرم من 
طررق اللصرةه وليه عرف هذا عرض لتقيو ؟ كتين د بطر امرك 
وجرة»!"ا 

وعن الأصمعي : «وجرة : بين مكّة والبصرة , وهي أربعون ميلاً ليس 
فيها منزل»7". 


فخرج امود و أحرم بالحج 0 
لكن عن ظاهر الصدوقين!* والشيخ في النهاية: عدم 50 

الأنحراء من اشيعر قرمعة لا لقن | سوحن 
ل ا ا يزيد عن 

أبي عبد الله افا كدو زوفت رهول اله ١‏ لأهل الفشرق الحقرق نحو ا من بين 

د أبواب المواقيت ح ؟ ج 8 ص .٠١١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت ح ١7‏ ج ه ص 07. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أيواب 
المواقيت ح لاج ١١‏ ص 7١١‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 8 ج 4 ص ,"٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 7١١‏ 

() الصحاح: ج ؟ ص 8485 (وجر). 

(4) تقدّم فى ص 705 . 

(0) نقله عن الوالد فى مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص .4١‏ وقاله الولد في 
المقنع: باب الحج ص .7١8‏ 

(1) النهاية: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 513. 

(0) في المصدر: بريدين. 


١.م‎ 


هودع 0 6 _ .ب .م بد يلب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ما بين بريد البعث(" إلى غمرة "١...‏ الحديث . 

وصجحيمع معاوية بن عمّار عنه يه أيضاً : «أوّل العقيق : بريد البععث , 
وهو دون المسلخ بيه انيال ممّا يلي العراق » وبينه وبين غمرة أربعة 
وعشرون باذ ووذ انما 

وفي خسلة الاخر عته اه أن : «آخر العقيق : بريد اكلام 
وقال : بريد البعك دون عمرة نبر ايد درى )!19 

وفى مرسل ابن فضال عنه علي نضا : «أوطاس: ليس من العقيق)»١".‏ 

وخبر أبي بصير: «حدٌ العقيق : ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة»". 

بل قد يرشد إلى حمل الخبرين الاوّلين على التقيّة : خبر الحميرى 
المروي عن الاحتجاج فيما كتبه إلى صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) 
يساله : «عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم. يحج 


)١(‏ فى متن الوسائل: «البغث» وأشير فى الهامش إلى نسخة «البغت». 

لدي االطكاء رياني :+ الدو افيه عن ا د نوسن :03وببائل القيشياية نانس أنوات 
المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 705 

(") الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ٠١‏ ج 4 ص 77١‏ تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت 
ح ١١ج‏ هص 07. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج ١١‏ ص "١7١‏ 

(5) في الوسائل: البغث. 

(0) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 4 ج 4 ص ١5‏ تهذيب الأحكام: باب المواقيت م5١‏ 
ج ه ص 051 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص ؟7١".‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ‏ ج 4 ص "7١‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت م 7١‏ 
جه ص 051. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص .”١١‏ 

(/) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 0 ج 4 ص "7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
المواقيت ح هج ١١‏ ص ١؟7١".‏ 


ميقات أهل العراق 4 


وبأخذ عن الجادّة, ولا يحرم هؤلاء من المسلخ , فهل يجوز لهذا الرجل 


أن يوْخْر إحرامه إلى ذات عرق ء فيؤخَّر إحرامه لما يخاف من الشهرة , 
آم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟». 

«فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته , ثمّ يلبس الثياب ويلبّى 
في نفسه ء فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»1". 

وفى كشف اللتام : «لااريب انه أحوط»”". 

فلت : لعل الوجه في الجمع بين النصوص المزبورة بعد تعارف 0 
إحرام العامة من ذات عبوق ونا قفن اميق ارين مين ١‏ رودت 1 
رسول اله َياةٌ لأهل العراق العقيق . فمن أىّ جهاته وبقاعه أحرم فيعقد 
التقّة . وآخرها ذات عرق . وهى أدونها فى الفضل إلا عند التقيّة 
والشناعة والخوف , فذات عرق هى أفضلها فى هذا الحال»”". 

وحينئذٍ فما فى مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل 

والتفئة . 

على أنّ بعض النصوص المزبورة لا دلالة فيه على خروج ذات 
عرق من «العقيق»., الذي قد عرفت إطلاق النصوص :كونه ميقاتا لاهل 
العراق . 





)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات الحجّة القائم لي ص 485 4860. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أيواب المراقبت مم ١٠ج‏ ١1ص‏ 7 

0 كشف النتام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١١‏ 

.018 ص‎ ١ السرائر: الحبج / في المواقيت ج‎ ١ 


ثم لا يخفى عليك : وجوب حصول العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً 
فى معرفة الوقت الذي وقّته رسول الَهوَيُ . لكن ذكر غير واحد 
من الأصحاب”" هنا : الاكتفاء فى معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد 


إلقلرة العالنية: 

ولعله لصحيح معاوية بن عمّار عن 5 عبد الله لقا : «يجزثك إذا 
لوتعرف العقيق أن اتتبآل التانى بوالأعر ات عن :ةلك 

«ولأهل المدينة؛: مسجد الشجرة» كما في النافع”" والقواعد!“ 
ومحكي الجامع”* والمقنعة'" والناصريّات”" وجمل العلم والعمل/ 
والكاف “ا والأشارة7"©.وفيها : أنه ذو الحليفة©؛بل عن التاضريات: 
الإجما على ذلك 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 83-780 والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص .5١7- 5١17‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح ١0785‏ ج ” ص 5 ,"١‏ وسائل الشيعة: باب ه 
من أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص ."١6‏ 

(*) المختصر النافع: الحج / في المواقيت ص .8١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .8١7‏ 

(0) الجامع للشرائع: انواع الحج ص .١78‏ 

(1) المقئعة: الحج / باب المواقيت ص 91". 

(0) الناصريّات: مسألة ١14١‏ ص 08.”. 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / مواقيت الإحرام ج “اص 14. 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .١١7‏ 

.١7١6 إشارة السبق: كتاب الحج ص‎ )٠١( 

)1١(‏ هذه العبارة وردت في المقنعة وما بعدها. 


ميقات أهل المديتة سس أءم 


وعن المعتبر'" والمهذب'"وكتب الشيخ'" والصدوق'» والقاضي'* 
وسلار" وابنى إدريس"'" وزهرة'" والتذكرة!" والمنتهى'"'" والتحرير اا 
أنّ «ميقاتهم ذو الحليفة , #1 فيحة لقني م كن ف جين اساي 
السابق'"", بل عن ابن لخر نوم العم على لك 0 


١8ج‎ 


وفي صحيح ابن رئاب المروي عن قرب الاسناد عنهطكة9": ٠.١‏ 
اعجو فك اهل المدينة 3 | الحلفةووهى ابعر بي 

وفي خبر قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيهاقةٍ المروي 
عند أيضا «راوقك :رسو ل اله لأمل الفدينه (ذا السلفة »رهبي 


وه 


.6١7” ص‎ ١ المعتبر: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) المهزّب: الحج / المكان الذي يصمّ الإحرام منه ج ١‏ ص .7١7‏ 

(؟) المبسوط: الحج / المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 475 النهاية: الحج / باب المواقيت ج ١‏ 
ص 4151. الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١1737‏ 

)0( المقنع : باب الحج ص ,5١7‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 5707 اح 
ص "٠7‏ الهداية: الحج / باب المواقيت ص .7١8‏ 

)060( لعلّه فى كتاب «الكامل» أو غيره من كتبه المفقودة. 

(1) المراسم: الحج / ذكر المواقيت ص .٠١7‏ 

(0) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 078. 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١04‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص .١5١‏ 

.١1609 ص‎ ٠ منتهى المطلب: الحج / فى المواقيت ج‎ )٠١( 

.01١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )1١( 

.897 في ص‎ )1١( 

(1) أي الصادقءئة. 

(14) قرب الاسناد: 044 ص 754 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوابالمواقيتس/اج ١١ص ٠04‏ 


)١8 جواهر الكلام (ج‎ 6٠. 


الشجرة)!...1" 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق هه : «من أقام بالمدينة سهرا 
وهو يريد الحج» ثم يداله ان يخرج فى غير طريق أهل المدينة الدى 
يأخذونه, فليكن إحرامه من مسيرة سنّة أميال, فيكون حذاء الشجرة 
من البيذا2ع1؟ 

وفي المروي عن العلل أنه : «سئل الصادق 9 : لأيّ علة أحرم 
رسولالَهيَياةٌ من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال :إِنْه 
كا حر لل العبا ره وودة | السهر م عرد بلس 
فقال ييه : ليك , قال : 3 أخواة ضما فا مف وألم ا يي 
فهد يتك؟ فقال النبئ عي : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . 
فلذلك أخرم من التيجرة دوق البير اعم كياج كر 

بل عن شرح الإرشاد للفخر: «ويقال لمسجد الشجرة : ذو الحليفة , 
وكان قبل الإسلام اجتمع فيه اناس وتحالفوا»!, ونحوه عن التنقيم 7 





)١(‏ في المصدر بدلها: ومن يليها من الشجرة. 

(1) قرب الاسناد: ح 47١‏ ص 4 7, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوا بالمواقيت ح 91ج ١١ص .١١‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 4 ج 4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب / من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص "١7‏ 

(4) علل الشرائع: باب 194١ح ١‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت 
"اج لاص ١١ل‏ 

(0) حاشية الإرشاد: الحج / في المواقيت ذيل قول المصنّف: «والمواقيت ستة ...» ورقة 4٠‏ 
(مخطوط). 

(1) التنقيح الرائع: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 187. 


ولعلّه يرجع إلى ماعرفت ما في اللمعة'' ومحكيّ الوسيلة'" من أن 
«الميقات ذو الحليفة» كما فى جملة من النصوص. بناءً على ماعرفت 
المميحة السو 

نعم , في الدروس أنّه «ذو الحليفة, وأفضله مسجد الشجرة, 
والأحوط الاحرام منه»”". 

نلعن الكرك ان نّ «جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي 0 
العليية دواد كان يكاريه نو الصععد كاه يدفع»'. ولعلّه لإطلاق <١‏ 
أكثر النصوص . 

ولكن فيه : ما عرفت من أنّ مقتضى الجمع بينها تعيّن المسجد . 

وحينئذٍ فلو كان المحرم جنبا او حائضا. فقد صرّح جملة من 
الاصحاب" بالإحرام به مجتازين , فإن تعذر الاجتياز احرما من 
خارجه. 

ولعلة لان ذلك لبنن من أفراد الضرورة الني يسوغ معها تأخير 
الاحرام إلى الجحفة ؛ لأنْها المشقّة لمرض أو ضعف .ء كما ستعرف .كما 
92 قول الصادق ني في خبر يونس : «... ولا تدخل المسجد. وتهل 


.17 اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الثالث ص‎ )١( 

.١1٠١ الوسيلة: الحج / احكام الإحرام ص‎ )١( 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 71١‏ 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 584 جامع المقاصد: الحج / تعيين المواقيت 
ج ”اص 108. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص ,١١0‏ وسبطه في المدارك: 
الحج / في المواقيت ج لاص ."١9‏ والسبزواري في الكفاية: الحج / في المواقيت ج ١‏ 
ص 75١‏ 


عه ل سسسسسسم]؟سايسيه4هيبببيب بي يلس ججواهر الكلام (ج )١18‏ 


بالحجّ بغير صلاة»١_الوارد‏ في كيفيّة إحرام الحائض - يراد منه : عدم 
اللبث به للإحرام . 

نعم , قد يقال : بمشروعيّة التيمّم حينئذٍ للجنب والحائض بعد انقطاع 
دمها وتعذر الغسل مع فرض تعيّن الإحرام منه ؛ لعموم مادل على قيام 
الصعيد مقام الماء, ولعلٌ مراد القائل بالإحرام من خارج : مع فرض 
نعذّر أصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلاً. 

كما ١‏ قم ان وعدي احير العراء يت ترضيبية الرطوب 
إلى حين الطهارة ؛ تحصيلاً للإحرام من ميقاته . 

للّهم إلا أن يقال: بعدم وجوب الإحرام من نفس المسجد. وإِنّما 
الواجب كيه مقا يحايس لا دونه وال مما رز اهنم كما مسعسية 
احتماله إن شاع الله 

عن كر يجان سين قير افرح ع مارب ١‏ القيدا نالحد 
الخاصّة من ذي الحليفة , أو هو ذو الحليفة . وهى معلومة معروفة على 
وه التق انها إلى رماها عدا كان مسجة تحر تدلوو عه 
الور د ديرق 

بالاطتاب ف لحر بيط عن الى الخليقة : 

وأ لإحوضع على ييه هيا يعن المدرقةو وشويهاء الى مدي كنا 
عن القاموس!". 


71 ج 4 ص 448 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح‎ )١( 
١ ج ه ص 88 وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب الإحرام ح‎ ١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
889 اج 7ص‎ 

)١(‏ القاموس المحيط: ج "اص ١١9‏ (حلف). 


ميقات أهل المدينة ا _ن_- سسا 888 الى 


١8ج‎ 


وعق تحرو اللووض زوفل تخوينة امال عن اليد و وني ١‏ 
سبعة » وقيل اريف و كا ايعو او 1 ولحو منه 
عن تهذيبه". 
اميا لوقا ل علق اثللانة مويكا لعل خسنة ونسق» 7 

فق الفسيوظ كار التذكده اللورا ايع اللتصجر قمرو ا الى عقر 
راح مر مكة وهف اللنديدة هنا 

ووة ويا نميل الى فى الععارات افن واو العلرى ال لحت 
بالمدينة)»('. 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق نيةِ : «من أقام بالمدينة شهراً 
وهو يريد الحج, نم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي 
وا ماسو نل ل كم | ع انه فى فس علط امنا ا داك كوو حك انا سس 
5 و وحن اك رو ا 7 ون لشجر 
من البيداء»”" . 

وعن معاني الأكباو قال عن فد لد ادبن مهاف اد 


.١1١1/ ص‎ ١ تحرير ألفاظ التنبيه: كتاب الحج ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: أسماء المواضع ج “ا ص .٠١8‏ 

2( المصباح المئير: ج اص 85١(حلف)‏ وعبارته تنتهي إلى «ستّة اميال». 
(؟) المبسوط: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 275 و150. 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لا ص .١9١‏ 

(1) نقله في كشف اللثام: الحج / تعيين الموأقيت ج ه ص .١١١‏ 

(0) تقدّم في ص 007 . 


0 تآ أ أ ب | ا 0 و بجت شوامن الكلاء (ج 14) 


رسول لهي كان من أهل المدينة . ووقته من ذي الحليفة , وإِنّما كان 
تدنهها فده اهيا ل دياق 

وعن السمهودى فى خلاصة الوفاء : «قد اختبرت فكان من عتبة 
باب المسجد النبوي جورف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة 
بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون”" 
ذراعا ونصف ذراع»!". 

لا فائدة!' فيه الان ؛ لما عرفته من معلوميّة مسجد الشجرة الان». 
والله العالم . 

وكيف كأن ء فهذا ميقا تهم مع الاختيار. 

9و4 أمّا عند الضرورة» التى هى المرض والضعف فلا الجحفة» 
تاسدع سير وانجد البيل ( ا عد فى حر اود معيا الا 20 

وهي «موضع على سبع مراحل من المدينة. وثلاث عن مكة, 
وبينها وبين البحر سثة اميال»”", وقيل : ميلان », ولعله لاختلاف البحر 


)١(‏ معاني الأخبار: باب نوادر المعانى ح ١١‏ ص 87", وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص ١7؟".‏ 

(1) في المصدر: واثنين وثلاثين. 

(؟) وفاء الوفا: ج 4 ص ١١48‏ بقاع المدينة (حلف). 

(8) خبر قوله: «فالإطناب» في س "قبل الاخير من ص 85 .6١‏ 

(0) كالشيخ فيالنهاية: الحج/باب المواقيت ج١‏ ص177-/411., وابنسعيد في الجامع للشرائع: 
انواع الحج ص ,١78‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص .٠١7‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص 0/6. ورياض المسائل: الحج / في 
المواقيت ج 5 ص ١77‏ -174. 

(0) تهذيب الأسماء واللغات: أسماء المواضع ج “اص 04. 


ميقات أهل المدينة يبيب ل ل ا ا 0 ل س3 5272727 611/7 
باختلاف الأزمنة . 0 
وقيل : «إنها كانت قرية جامعة . على اثنين وقلاين الها ود 
مكة!", 

وعن المصباح المئير : «منزل بين مكة والمدينة» قريب من رابغ , 
بين بدر وخليص»)'". 

وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص'؟' المهيعة”, 
والما نقيت العددة ل عاق الس ها وباهاي 0 

ا تسبيرسية 
ا 106 
اندي سا اررة مني فيقولون ٍ لقيناء وعليه ثيابه! وهم لز ١‏ يعلمود وقد 
رخّص رسول لله ييه لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة»" 


)١(‏ في المصدر بدلها: وثمانين. 

(؟) القاموس المحيط: ج اص ١7١‏ (جحف). 

() المصباح المنير: ج ١‏ ص 4١‏ (جحف). ش 

(؛) كصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فى ص 373غ. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
المواقيت ح ١‏ و١٠‏ ج ١١ص‏ 7-7 و١٠37‏ 

(0) «بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء قيل: ويقال: كمعيشة ‏ من الهيع: وهو السيلان» 
كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١7‏ 

(1) معجم البلدان: ج ١‏ ص ١١١‏ (جحف). مجمع البحرين: ج 0 ص ١‏ (جحف). 

(0) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ”7ج 4 ص 75, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص 17 


4 


١8ج‎ 


٠‏ عليلاً» المؤيّدين بفتوى المعظم -هو اختصاص ذلك بالحال المزبور 


ممصت ع و ا حي 2 22222 هّإيإ©١١ ‏ ترا ال | ل الكلام (ج 4ا) 


وخبر أبي بصير عنه اك أيضاً: «قلت له : خصال عابها عليك أهل 
مكّة! قال: وما هي؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة سكول ال 
أحرء من الشحرةافقال العغنة أحد الوسيو»وأهدت بأدتاهما: 
وكنت علياةً20. 


التعورة قافن السعنااوولة ساو العدفة ا بعري ا 


بل قد يظهر من الخبرين المزبورين : جوازه اختياراً. كما عن 
ظاهر الجعفي'" وابن حمزة!, بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن 
الإنعر اد متها فى حصي ١‏ كرأ وكرتها عفنا لاقل المدقة فى كر 
اخرايضا"'. 


إلا أَنّ الذي يقتضيه الجمع بين ذلك , وبين مايفهم منه الرخصة فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 7١‏ ج ه ص 087. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 817. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ المواقيت ح ١7‏ ج ه ص 07. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 7١6‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ١74‏ ج ١‏ ص 197. 

(4) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١7١‏ 

(5) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 70171 ج ١‏ ص -", وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الإحرام ح ١ج ١١‏ ص .8١1‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ المواقيت ح ١6‏ ج 0 ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح هج ١١‏ ص ١5‏ 


ميقات أهل المدينة 0 





الموافق لقاعدة الاحتياط . 

بل قد يقوى الظنٌ: بإرادة بيان أصل مشر وعيّة الاحرام منها _وأنّها 
الخ النواقيت فى الشملة الى اتسوضن العديو رك قاد مما ررك جيه 

نعم , قد يقال : بالتخيير في الحال المزبور بين تاخير الإحرام إليها , 
عليه في المسالك'". 

ثمّ لا يخفى عليك : ان الاختصاص بالضرورة مع المرور على 
الميقات الأول وإلا فلو عدل عن طريقه ولو من المديئة في الابتداء 
جاز وأحرم منها اختياراً ؛ لأنها أحد الوقتين . 

ونا فى حكن زو اهينج قي لمعيه سنال الاك 1 عه 
قوع أقلهوا المفينةة فحات توه النوة وكعيرة ال نامير رادو أن 
ياخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال : لا وهو مغضب من 
دخل المدينة فليس له أن يحرم إلآ من المدينة»!" محمول على ضرب 
من الكراهة . 

بل الظاهر: جواز الإحرام منها أيضاً لو أَخَّر عنه_بعد المرور عليه - 
إلى ميقات آخر اختياراًء وإن أثم بذلك ؛ للنهي”" عن مجاوزة الميقات 
بلا إحرام من غير علّة , وفاقاً لصريح جماعة!*. 


.١١0 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 المواقيت ح ١6‏ ج ه ص 087, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص 7١8‏ 

(؟) كما في صحيح الحلبي المتقدّم في الصفحة السابقة. 

(؛) منهم: الشهيد فيالدروس: الحج/درس 84 ج ١ص 8١‏ والعاملي فيالمدارك: الحج /في > 


1 


سمس ست | ل و وج تحرو فز الكلام (3182) 


لصدق «الإحرام من الميقات» الذى هو وقت لكل من يمر عليه 
واد كان انا فده خرافة ولأ عند السرور عا الال ذلك 
لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني, مضافا إلى إطلاق نفي 
الباس عن الااحرام منه . 

وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييد الحكم الوضعي المستفاد من 
ظاهر النصوص . ومن هنا قال بعض الناس : «إنّه ينبغي القطع بذلك»7". 

فما وقع من بعض المتأخَرين من احتمال عدم المشروعيّة لها" 0 


كلاف لخر الميل إلى ابوه الانافى كين مسلة. 


«ولأهل الشام» ومصر والمغرب : «الجحفة» ايضا اختيارا إن 
لم يمروا بذي الحليفة , بلا خلاف أجده فيه نصّأ') وفتوى!" 
«و» كذا «الاهل اليمن» جبل او وادٍ يقال له: «يلملم» والملم 
ويرمرم . وهو على مرحلتين من مكة"". 
«ولاهل الطائف : قرن المنازل* , بفتح القاف وسكون الراء 
2 ع و 
د المواقبت جص 77 ا او ل اا 
(؟) مجمع الفائدة 5 الحج / في المواقيت ج 7 ص 187 الحدائق الناضرة: الحج / في 
المواقيت ج غاص .44١‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص .١70‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ."٠١7‏ 
(©) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 187. 
(1) القاموس المحيط: ج 4 ص ١174‏ (لمم). 
(0) القاموس المحيط: ج غ ص 7٠١‏ (قرن). 





فيقات من هت له ذوق الميقاة حب | ا ع يت 1 8:1 


القرني منسوب إليه!". 

وفي كشف اللثام : «اتفق العلماء على تغليطه فيهماء وإِنّما أويس 
من بني قرن بطن من مراد. بخلاف ما نحن فيه فإنّه جبل مشرف على 
عرفات على مرحلتين من مكة , ويقال له : (قرن التعالب) و(قرن) 
بلا إطتاقة ب:وسن يعطن ان (قرة العالت)اغيره هوا لدبكل مشرفه عل 
أسفل منى ء بينه وبين مسجدها ألف وخمسمائة ذراع»!". 

والأ قن ليسول تعد سدلونةة المكنان المتصوضن ادي 
00 

وفي بعض رواياتنا'" وروايات العامّة'*: أنه وقت أيضاً لأهل 
نجد. إلا أنّ المعروف في نصوصنا أن وقتهم العقيق!. ويجوز أن يكون 
لنجد طريقان, فلا تنافى حينئذٍ , والأمر سهل . 

ووعتات ين مد داء يوسن المناس ماده ا سات جد 
فيه', بل الإجماع بقسميه عليه”", بل عن المنتهى : «أَنّه قول أهل 


)١(‏ الصحاح: ج 7 ص 75١8١‏ (قرن). 

(؟) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 7١1‏ (بتصرف يسير). 

() تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح ١7‏ ج 0ه ص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 7١5‏ 

(4) صحيح البخاري: ج اص ,.١1091١14‏ صحيح مسلم: ح ١١1-١١ج‏ ”ا ص 878 
سنن البيهقى: ج 0 ص 15. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ١7‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص +07. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 180. 

(/) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الحج/في المواقيت ج١‏ ص 517. ومدارك الأحكام: > 


1 
١١ 


الكثمطظطرطظطٍٍسٍسممبطهيبيبيبببب بسح ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


العلم كاقّة إل مجاهدأ»1". 

وودال قليه :د مضافا الى ذلك التصوهن السشيفه: 

كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ميد : «من كان منزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»!". 

وعق التهددت أنه («في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات 


إلى 7 فليحرم من دويره اهله)»”" ., 
وبمعنأه م ده عن أبى عبد الله لكلا : «إذا كان مول الرجل 
م 5 10 7 0 5 
دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله»!*. بناءً على ان 
وكذا صحيح عبدالله بن مسكان : «حدثنى انق فيك فنا ل نينا ليك 
وقال بذلك الشيخ فيالنهاية: الحج /باب المواقيت ج١‏ ص 417. وابنالبوّاج في المهزّب: 
المواقيت ج ١‏ ص 0575. وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص ./١7‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١57‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح ١9‏ ج ه ص 04. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 1١١‏ ص 7779 
() تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح 7١‏ ج 0 ص 04., وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
المواقيت ح ” ج ١١‏ ص 774 
المواقيت ح “اج ١١‏ ص 704. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 77 ج 0ه ص 04. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 751 


ميقات من منزله دون الميقات لل سسسسسسسسس باه 


مكة ,كما صرّح به غير واحد من الأصحاب"". 
عرافات1 

ولم نقف له على دليل. وإن كان قد يؤيّده : الاعتبار فيما إذا كان 
الإحرام بالحجّ الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة . بخلاف ما إذا 
كان للعمرة التي لا مدخليّة لها بعرفات . 

ولعله لد اقال فى البييا للفه برلل" التضوهن انكن اشتصا ص القرنى 
في العمرة بمكة , وفي الحجّ بعرفة ؛ إذ لا يجب المرور على مكّة في 
إحرام الحج من المواقيت»'!". 

بل جزم أُوَّل الشهيدين في اللمعة باعتبار القرب إلى عرفات في 
حجٌ الإفراد لغير النائى , فقال: «يحسٌ من منزله ؛ لأنّه أقرب إليها من 
الميقات مطلقاً, إذ أقرب المواقيت إلى مكّة مرحلتان هي ثمانية 
وارسوق ياد + وك متت بناجا طرف كه 1لا 

واشكلة: فى الرؤعة هزر امكاع ناد مقر لذب الفمنة الى رفاك 


)١(‏ كالشيخ فيالمبسوط: الحج/المواقيت وأحكامها ج١‏ ص 470. والكركي فيجامعالمقاصد: 
الحج / في المواقيت ج ص .١04‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / في المواقيت ج ” 
ص ,7١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .١١7‏ 

./87 ص‎ ١ المعتبر: أنواع الحجج ج‎ )1١( 

(1) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ؟ ص .١١7‏ 

(5) المنقول هنا مزيج من عبارتي اللمعة وشرحهاء انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثالث ج 
”اص 0؟775-177. 


اج و جح حم تش بحنب تاشن الكلام )١84:2(‏ 


والمساواة. فيتعيّن الميقات فيهما»١".‏ 

والجميع كما ترى ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصٌ المصرّح فيه 
باعتبار القرب إلى مكة . 

نعم » يبقى الكلام في أهل مكة؛ من حيث عدم اندراجهم في اللفظ 
المزبور المقتضي للمغايرة؛ لكن عن صريح ابني حمزة!" وسعيد”" 
وظاهر الأكثر!»: الإحرام منها بالحجّ ؛ لإطلاقهم الإحرام من المنزل 
ليك كان ماله فون الميفات اوبوراءم: ظ! 

بل في الرياض - بعد نسبته إل ىالشهرة . حاكيا لها عن جماعة من 
الأصحاب _قال : «بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه ,كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة»!©. 

قلت : ويؤيّده النبوى : «فمن كان دونهن فمهله من اهله»'", بل 


والمرسل : «عن رجل منزله خلف الجحفة, من أين يحرم؟ قال: من 


07/) 


منزله» 

)١(‏ المصدر السابق: ص 7771؟. 

(؟) الوسيلة: الحج / المقدّمة ص .١68‏ 

(؟) الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١178‏ 

(5) انظر الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص ,١77‏ والسرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ 
ص 0145. وإرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص "١6‏ والمحوّر (الرسائل العشر): 
الحج / في الميقات ص .٠١7‏ 

(5) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص ١717‏ -178. 

(1) صحيح البخاري: ج ١‏ ص 16 ,١‏ صحيح مسلم: ح ١١‏ ج 7 ص 8778, سنن النسائي: ج ه 
ص ١2571‏ السئن الكبرى (اللبيهقي): ج ه ص 75. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 707٠‏ ج؟ ص 7 ,”١‏ وسائل الشيعة: باب © 


لو حجٌ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت لب هاه 


لكن قد سمعت سابقاً في الصحيحين الواردين في المجاور : 
امره بالإحرام بالحج من الجعرانة . وهو بإطلاقه شامل لمن انتقل فرضه 
إلى فورض اهل يفك ام لانبويمكن ان تدا لكيه او يحل ذلك من 
خضائفن التجاور كباقق الحدائق © أو :تحمل على الأفقضل انمعد 
22 1 

وحينئد فالمراد بالإحرام من المنزل رخصة لا عزيمة ؛ ولذا كان 
المحكي عن الكافي'" والغنية'" والإصباح”“ أنّ «الأفضل لمن منزله 
اقرب : اللإحرام من الميقات», وفي كشف اللثام : «وجهه ظاهر ؛ لبعد 
المسافة وطول الزمان»!©. 

«ولو حيمٌ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت, قيل» 
والقائل جمع من الأصحاب كما في المدارك”": يحرم إذا غلب على 
تش مهاناه أ قري العو نيك لبن ك4 

لأصل البراءة من المسير إلى الميقات, والإحرام من محاذاة 
الابعد. 

واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها". 


١ 5‏ من أبواب المواقيت ح 1ج ١اص‏ ولام 

.10١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(") الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١"‏ 

() غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١160‏ 

(5) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص .١0١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١١7‏ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج لاص 777. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص .77١‏ 


م اي ا و لت ركو اهن الكلام م8١‏ ) 


ولصحيح 0 سيدا ن بخ ابى عبداله لكلا : «(من أقاء بالمدينة وهو 
بويد الحج هرا أو نحوهء ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة, 
فاذاكان جذاء القحرة سعيرةاسئة امبال فليجرع فنها 81 

إلا أن الجميع -كما ترى -لا دلالة فيه على الإحرام من محاذاة 
الأقرب إلى مكة . 

ولعلّه لذا فسّر ثاني الشهيدين العبارة بغير ذلك, قال في شرحها : 
«موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتاً. فإنّه يحرم عند محاذاته علماً أو 
ظ ؛ لصحيحة عبد الله بن 00 عن الصادق اكلا ) . 

«ومعنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حيئئذٍ : بلوغ محل 
وكةرويين مك بقذونا نين مكة وأقرف العواقيت الها وهو مرعاتان 
لم د ظنًا» . 

(وفعه هذا القول» ان سد العيداقة لا نعو التعذ تطلهها ال هويا 
من أيّ جهة دخل . وإنّما الاختلاف يقع فيما زاد عليها . فهى قدر متّفق 
علية:.والوجة الآخر: أنه يحرء من أدنى الحل؛ عملاً بأصل البراءة من 
الزائد ء والأوّل أقوى»””" 
محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة : أنّه مع تعدّد المواقيت التى يتحقّق 
محاذاتها في الطريق يجب الإحرام من محاذاة أقربها إلى ممّة دون 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحزامم ح 077؟ ج ٠١‏ ص 17-, وسائل الشيعة: باب ٠‏ 


(1) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ١7‏ ص 17١7‏ -717. 


لو حي على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت .7-777 - سس لاا 
الأرعة وده اذ كروي قلاف معي 'المغناة ودام ل 0 

قلت : لكن إقامة الدليل عليه حينئذٍ في غاية الصعوبة ؛ إذ لم نعثر إلا 
على صحيح | بن سنأن . وهو يقتضي خلافه . 

بل لم نتحقق القائل الذي حكاه حينئذٍ في ذلك ؛ إذ المحكي عن 
ابن إذرسن أنه أطلق "١‏ إذا هاذى اح المؤافيك حرم من المحاذاة 1 
وابن سعيد أن من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء العيقات1. 

بعلن المسوط التصريح باعفبان اقزرت النوافيت الببدا وهو 
خيرة الفاضل في المحكي من منتهاه. بل قال: 500 انبيكون 
إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة , فإن كان بين ميقا تين 
متساويين في القرب إليه احرم من حذو ايّهما شاء»'" 

وفى المدارك ‏ بعد ان حكى عن الفاضل ما سمعت -قال: «وما 7 
ذكره المصنّف أجود ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق)!”. ٠١‏ 

قلت : لاريب أن مقتضى الصحيح وجوب الإحرام من محاذاة أَوّل 
المواقيت, بل لعل الظاهر منه رعو ع 
خصوصاً على ما رواه في كشف اللثام" أن المحاذاة المزبورة لكل 





.١7؟4 مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /ا ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة «قال».‎ 

(”) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 079. 

(4) الجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص .١8١‏ 

(5) المبسوط: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 170. 
(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
(0) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /ا ص .١77‏ 
(8) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .١١7‏ 


لماه نسشللللملط يه يبب ب ججواهر الكلام (ج 14) 


تاقفن الواقيت وقير عيفد بالمقات هن تخد اول الاتجيراء 
نين لك المكان أووا ايحا دست لا خصوصعه: 

ومن هنا انّجه للأصحاب : إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به وإن كان 
متمكّناً من ذلك ؛ إذ لوكان هو شرطاً في صحّة الإحرام وجب المرور به؛ 

وبذلك ظهر لك: أنه لا وجه للمناقشة في الحكم المزبور في 
المدارك وأتباعها"؛ حتّى قال : «المسألة قويّة الاشكال, والاحتياط 
للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام منه ؛ تبعا للمنقول , 
وندلها من الخلاف»!". 

بل قيل: «خصوصاً وقال الكليني بعد أن روى الصحيح المزبور: 
(وفي رواية : يحرم من الشجرة 1 لم ياخد اى طريق كان))0, 

قلت : لكنّها رواية مرسلة , فلا تعارض الصحيح الموافق لظاهر 
الأصحاب ؛إذ لم أجد من أفتى بظاهرها . 

ونسبة الحكم إلى القيل يمكن أن يكون لاعتبار اقرب المواقيت إلى 
فكة أو لقبى :ةالقم 5 لاقتنا وبويخوب المرور لفاك 

وروآه في كشف اللثام : «ثمٌ بدا له ان يخرج في غير طريق اهل 


١ كذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص /01, وكفاية الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 
.59١ ص‎ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /اص 4؟١.‏ 

(”) الكافي: باب مواقيت الإحرام ذيل ح 4 ج 4 ص ,”7١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص ."١8‏ 

(؛) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 774. 


لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت .ب ب ب 6008 


الخدرقة الناض باحذوه فايكن احرافة مين ,سير #مثة ميال م:شيكون 
بحذاء الشجرة من البيداء»2(0. 

نعم . قل يقال إن المتجه اعتبار العلم بالمحاذاة. لكن صلاحوا 
بكفاية الظنَ”"؛ ولعلّه للحرج , والأصلء وانسياق إرادة الظنّ في 
امثال ذلك . 

بل لا يبعد الاجتزاء به لو تبيّن فساد ظَنْه؛ لقاعدة الإجزاء . نعم, 
لو تبيّن فساد ظنّهِ بتقدّم الإحرام على محل المحاذاة, وكان لم يتجاوزه 
أغاة حينئك . 5 

ع 0 

لكن اطلق في الدروس"" والمسالك”“ الإعادة لو ظهر التقدم. 707 
وعدمها لو ظهر التأخر. وهو مشكل إن لم ينزّل على ما ذكرناه ؛ لإطلاق 
قاعدة الإجزاء . 

ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظئًاً, فعن المنتهى!" 
والتحرير("': «احتاط وأحرم من بعد؛ بحردث معدن ند لم يجاوز 
الميقات الا بخره ا 

ورامك را له كنا بيع حأخير الاعرام عن الليقات كبذا سق 
)١(‏ المصدر السابق: ص .5١7‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 470. وابن سعيد في الجامع 

للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص 18١‏ والعلامة في التذكرة: الحج / أحكام المواقيت ج / 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 89ج ١‏ ص ."187-714١‏ 
(5) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ؟ ص .7١١7‏ 
(0) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
(1) تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 616. 


36 الل «جيهبببيبيبيبلل ب ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


تقديمه عليه . وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة 
524ل > ل"لد تكليفه شق لآ يمكن انيخا نه غير لبل 01 

ويدفع :بن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه 55000 
على الوجوب أيضاً بناء على أن النيّة هي الداعي ؛ إذ لا مشقّة في 
استمرارها في أماكن الاحتمال بلقا تل تدا 

وكيف كان . فمن التأمّل فيما ذكرناه يستفاد: سقوط فرض ما ذكر 
من أنه لو سلك طريقاً لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت ؛ وإن 
كان قد عرفت أنّ فيه الاحتمالين بل القولين : الإحرام من مقدار أقرب 
المواشكه ارين ادق اله #ضرورة الديياء ساك اعشاز الحية 
المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها؛ لأنها 
محيطة بالحرم . 

ولعله على ذلك ينرّل ما عن ابن ادريس من ان «ميقات اهل مصر 
ذفن طعد العو جف "اذا فلن ١‏ ا تحاذي أحدها”" لا أنّها ميقات 
بخضوضها:.وإن كان المضتفق قد أشار إلى خلاقم قوله» 2« وكذا فخ 
حي في البحر» في اعتبار المحاذاة المزيورة . 

وارجا سير يا وب برسم 
شالف اده فاضا وففرري نار 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج ل/ااص 770؟. 

.014 ص‎ ١ السرائر: الحج / باب المواقيت ج‎ )١( 

( و]) تحتمل بعض النسخ: احدهما تتصوصهنا. 

(6) موضع جملة «وكلٌ من حج.. .. الإحرام منه» في نسخة الشرائع والمسالك بعد قوله: «وميقات 
من منزله أقرب من الميقات منزله» المتقدّم في ص 01١‏ - مباشرة. 

(1) كما في منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١77-1١773‏ 


من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه .. 777 سس 88م 


وا بحل فهالحج» انا أو قر ادا عو العم عا اده 
ويتساو عاد وسرايا 1 ايو مياه يديو 
وعيرهم , بل هي ميقات لحي ساكنها تمتمأكان 0 
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ااميقات هرم لمن كان بعر اد دريو ننس لعفا لديا اموا كا 0 


بعمرة تمنّع أو إفراد أو حجّ ؛ لإطلاق الأدلة . 

نعم , قد ذكر غير واحد من الاصحاب'" اعتبار الخروج إلى ادنى 
الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحجّ. بل في كشف اللثام : 
«لا نعلم في ذلك خلافا»'". بل حكى”'" عن المنتهى نفى الخلاف فى 
ذلك انفيااة. 

ولكن يستحبٌ أن يكون من الجعرانة أو من الحد يبية أو من التنعيم 
منه ؛ للنصوص السابقة . 

وعن التذكرة : «ينبغي الإحرام من الجعرانة ؛ فإنّ النبت ل - 
منها0». فمن فاتته فمن التنعيم ؛ لذ نه يانه ا عا ننه باللإحرام د 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: أنواع الحج ج ١‏ ص 49" والشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحج 
ج ”اص 7٠١7‏ 

(1) فيالمصدر: «وفيالتذكرة: لانعلمفيه خلافاً»كشف اللثام:الحج/تعيين المواقيتج هدص ١7؟.‏ 

() انظر المصدر في الهامش السابق. 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص ١77‏ - 174. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب العمرة ج ١4‏ ص 758, صحيح البخاري: ج " 
ص ". سنن أبي داود: ح ١997‏ و444١‏ و443١‏ ج ”7 ص 7١0‏ و7 .7١‏ سئن الترمذي: 
ح416و17مج لاص ١74‏ و١18.‏ 


(1) صحيح البخاري: ج "ص أ صحيح مسلم: ح اج اص "٠‏ السئن الكيرى © 





ببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


(0) 


فمن فاته فمن الحديبية» 

والامو هيل وواة كان ابسناةة العسي المند وو هين ااختصو صن 
لا تخلو من إشكال . 

وعلى كل حالء لا يجب من واحد منها بلا خلاف أجده»ء ولا من 
أحد المواقيت كما عساه يتوهّم من محكيّ المراسم'", وإن كان الظاهر 
الجوازء بل لعلّه أفضل؛ لطول المسافة والزمان, وحينئذٍ فأدنى الحل 
رخصة لا عزيمة . 

نعم , لا يجوز الإحرام بها من مكمّة أو الحرم» بل لولا الإجماع 
اها عق اشتصاضن الغهرنة المؤيورة ذلك لأمكن القول ياعتيا د ذلك 
في كل عمرة ؛ لإطلاق بعض النصوص"'". 

«وتجرّد الصبيان من فخ» وهو بئر معروف على فرسخ من مكة . 
وما عن القاموس من أنه «موضع بمكّة دفن فيه ابن عمر»!؟ يمكن 
إرجاعه إلى ذلك. نحو ما عن النهاية الأثيريّة من أنه «موضع عند مكّة»!6. 

وعن السرائر أَنّه «موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل فيه (الحسين 
ابن علي بن أمير المؤمنين نقُةِ ؛ يعني )!" الحسين بن علىٌ بن الحسن بن 


د اللبيهقي): ج ه ص 1. 


.١154 تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص‎ )١١ 


(؟) المراسم: الحج / ذكر المواقيت ص .٠١1/‏ 

(؟) كالمرسل عن أبي جعفر المتقدّم في ص 11١‏ . 
(4) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 77/6 (فخخ). 

(0) النهاية: ج اص 2١88‏ (فخخ). 

(1) ليس في المصدر. 


ماعل تعريه الضبيان [لأغراة سبح ب ب ا ب وي جد 8116 


الحسن بن الحسن بن أمير الم منين نه )1". 

وعلى كلّ حال, فدليله صحيح ابن الحرّ : «سألت أبا عبدالله ائِا : 
عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فمٌ»'". 
ونحوه صحيح علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى 1341". 

نما الكلام : في أن ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه, كما صرّح به 
بعضهم”*, بل ربّما نسب“ إلى الاكثرء بل في الرياض : «يظهر من اخر 


عدم الخلاف فيه»!". 
و أن إحرامهم من الميقات , ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى 
ف فيحذوون ده كما عرق السرائر 8 والمقذاواه والكرك آكا 


قولان, أقواهما الثاني ؛ لعموم نصوص المواقيتء والنهي عن تأخير 


.077 ص‎ ١ السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(1) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح ١‏ ج 4غ ص ”07 تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 77 ج 4 ص 5 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت 
ح اج ١اص‏ 8206 

(*) قرب الاسناد: ح 9737 ص 778, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 14 
ج ه ص 4 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 775. 

(5) كالماتن في المعتبر: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١5‏ والعلامة في المنتهى: الحج / في 
المواقيت ج ٠١‏ ص .١18‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 88 ج ١‏ ص ."17١‏ 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج ١4‏ ص 161. 

(1) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 5 ص .١7١‏ 

(0) السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077. 

(6) التنقيح الرائع: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص /41. 

(9) جامع المقاصد: الحج / في المواقيت ج 7 ص ,١7١‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 783,. 
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سسب سي مح تج بت عن حنخ اجو اهن العلام (خ18) 


الإحرام عنها. وعبادة الصبيّ شرعيّة أو تمرينيّة إذا جاء بها على نحو 
نا بحو عند الدكلت» و لش فى اللقبريق ال التسر ين الذى لاوا فى ذلك 
على أن «ف) إنّما هو على طريق المدينة» أما لوكان غيره 
فلارخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام , الذي صرّح في النصّ : بن 
الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر!". 
واحتمال!": حمل أدنى الحلّ من سائر الطرق على فمٌ الذي هو 
أدناه في طريقها. -بل قيل : «إِنْهِ يعطيه كلام التذكرة»!_واضح الضعف . 
وتخصيصٌُ أدلّة لزوم الكقّارة على الوليٌ بما دل على الرخصة في 


اه 75 
١.‏ اليس إلى ف سختو على القوليق ؛ إذ لا كلام ولا خلاف في جواز 


الجر و يمن النقات. 

وأما الصحيح عن الصادق ةا : «قدّموا من كان معكم من الصبيان 
إلى الجحفة أو إلى بطن مرّء ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم , ويطاف بهم 
ويسعى بهم ...»2 فقد استدل به بعضهم!/ على المختار بناءً على ان بطن 
مر غير خارج عن الميقات . ٍ 

لكن في الرياض: «أنّه على خلافه أظهر»”". ولعلّه لخروج بطن مرٌ 


71 ص١١ انظر خبر ميسرة الآآني قريباً. ووسائل الشيعة: باب ١١من أبواب المواقيتح "اج‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١9‏ 

(") المصدر السابق. 

(8) تقدّم نقل ما يقارب ألفاظ هذا الخبر _برواية الكلينى والصدوق ‏ فى ص ١؛.‏ وانظر 
هديب الكمكار ياب :1 الزياداك في فته الحيد يم فاح افاضن للعلا 

(4) كالشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس 84 ج ١‏ ص ”8”. والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / في المواقيت ج ١7‏ ص .7١8‏ 

(1) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 5 ص ١77‏ 177. 


محل تجريد الصبيان للإحزام 77777 سس ةا 
عن الميقات . 

كاقل نار الهم لةافو يه الأتكال» وقيف اذ الشيةا دحم جنا 
عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل وأفضليّته » وأَنّ 
النالخير إلى يقح الها هو هل جيل اللعوازء كان الأحراء فم من الفيقانت 
اولى واحوط»”". 

قلت : مضافاً إلى معلوميّة كون الحكمة في التأخير إلى فح ضعف 
الأطفال عن البرد والحر ونحوهماء وستعرف أنه متى كان ذلك فى 
النكلت العردرمين المقات وجان له اليس الشرورة, فالعتسة ممية. 
هنا ذلك أيهنا . 

وفي خبر يعقوب : «قلت لأبي عبدالله ظِة : إنّ معي صبية صغاراً 
وخ ملي ترد فين دم يجرنون اافقان يي العرب 
فليحرموا منهاء فإِنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامةءثمّ قال: 
فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»!". وهو ظاهر في مراعاة الميقات 
ولو ميقات الاضطرار. 

ولعلَ التخيير بين الجحفة وبطن مرّ وغيرهما : لاختلاف الأزمنة 
واختلاف حال الصبيان, كما أَنّه قد يطلق الإحرام بهم من غير الميقات 
على إرادة التجريد مجازاً» والله العالم . 


.17 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0( الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح 'ج 3 ص 7 من لايحضره الفقيه: باب حج 
الصبيان ح 7840 ج ١‏ ص 414. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠‏ 
جاص 584 


«وأمًا أحكامها» 
«ففيه مسائل» 
1 «الأولى» 
الاخلاف بيننا"" بل الإجماع منّا بقسميه عليه'". والنصوص به 
مستفيضة في أنّ امن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه؟ : 
قال ميسرة!": «دخلت على أبي عبدالله نه وأنا متغيّر اللون, فقال 
لى : من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا وكذاء فقال: ربٌ 
طالب غير وول تدم لع فاه سول | ورصليت الكلهر فى النر أريعا؟ 
قلت : لاء قال : فهو والله ذاك»). 
فما عن العامّة : من جواز ذلك!” معلوم الفساد . 
«إلالناذر» الاحرام قبل الميقات. فإنٌ عليه الاحراه 
منه حينئدٍ. كما صرح بهكثير".بلالمشهور 


.١85 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الحج / في المواقيت جج‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: الحج / مسألة 77 ج ؟ ص 181, ومنتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت 
ج ٠١‏ ص 178, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 74ج ١‏ ص 7١١‏ وكشف اللثام: الحبج / تعيين 
المواقيت ج ه ص 50". والحدائق الناضرة: الحج / احكام المواقيت ج ١4‏ ص 60. 

()اف الوسائل مس 

41 الكاقى نياك من اغرع ون لوقك ت ندج انض 8107 ودائل الكقتبيات لاسن اباك 
المواقيت ح ه ج ١١‏ ص 74 

(0) المجموع: ج / ص ٠١‏ ؟. فتح العزيز: ج / ص 47. الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص 176, 
المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,177-1١77‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص .١154‏ عمدة القاري: 
ج 4 ص 15١‏ المغني (لابن قدامة): ج اص ,7١0‏ الشرح الكبير: ج اص 777. 

(1) كالشيخ في النهاية: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 516 -417. وسار في المراسم: © 


الاحرام قبل الميقات 


نقل"" إن لم يكن تحصيلاً ؛ للمعتبرة ولو بالشهرة : 

كصحيح الحلبي المروي عن الاستبصار: «سألت أبا عبدالله اقل : 
عن رجل جعل لله عليه شكرأ أن يحرم من الكوفة؟ قال : فليحرم من 
الكوفة , وليف لله تعالى بما قال»!". 

وخبرغلة بن أب ههزة كدت إلى احى عسدات نفل امسالة: 
عن رجل جعل لله عليه شكرا”" أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من 
الكوفة»(. 
ان نان عليه نعقة» او ناذه يزلقة فنا فاه سي تلك :الالئة وافجد عدلى 


يفك 





ا 


نفسه أن يحرم فق لخراساق كان غلية اخ يتم 1" . 


والقكاققة ف السك ةا دلو بس لمت فى الحديع ملق ها لخر 
شي شي فو 


د الحج / شرح الإحرام ص ٠١8‏ وابن حمزة في الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص ١65‏ 

/ في مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ؟' ص 8١؟, والحدائق الناضرة: الحج‎ )١( 
.41١ أحكام المواقيت ج 5ص‎ 

(؟) الاستبصار: باب 417 من أحرم قبل الميقات ح 8 ج ٠١‏ ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: باب 1 
المواقيت ح8 ج60 ص 07, وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج١١‏ ص 771. 

(5) تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح 4 ج ه ص 087, الاستبصار: باب 47 من أحرم قبل 
الميقات ح4 ج ١‏ ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح” ج١١‏ ص 377؟. 
الميقات ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١ص‏ 77 

(1) كما فى مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص ١‏ - 17. 


لل سسسسس لب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وفي الدلالة”": باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو 
7 خراسان أو نحو ذلك, كما ترىء على أنّها لا تنافى الظهور الذي هو 


المار قي الأحكام . 

خصيوضا ون هذه الععار كن سوق قاعدة: اعتدان مشروعتة معان 
النذر في نفسه ء التي يجب الخروج عنها بما عرفت, سيّما مع وجود 
النظير الذي قد مر في الصوم . 

فالاناء لها دكن فين لد اللو ا لدان قل اليكدلفت #ارررل بعر 
08 ؟ قر فى كشف اللثام : أنه الأقوى ١ه‏ 
#الاتسسو اد فى مقابلة الع : ش 

نعم اللاهر صبكة النذر و بشرظ أن بيقع "الح ها وعمرة العنتم له 
«إفي أشهره4» أي الحجّ إن كان نذر الإحرام لهما؛ لما عرفته من 
الإجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرهاء مضافاً إلى قوله تعالى : 
«الحجّ أشهر معلومات»". والنصوص المزبورة إِنّما جوّزت الإيقاع 
قبل الوقت المكاني , وذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني . 

وحينئذٍ فلو بعدت المسافة ‏ بحيث لو أحرم في أشهر الحجٌّ 


.571 كما في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج 0 ص‎ )١( 
.071 ص‎ ١ (؟) السرائر: الحج / باب المواقيت ج‎ 

() مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص 47. 

(5) المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 8-1. 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 571. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك إضافة: «إحرام» بعدها. 
(0) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 


الإخااة قن الجاع تج ب ل 1 811 
لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهلٌ إن نذر الحيّ 
في ذلك العام . 

ما لوكان النذر للإحرام للعمرة المفردة مثلاً صحّ وإن لم يكن في 
أشهر الح ؛ لإطلاق الأدلة المزبورة . 

ولكن مع ذلك كله , والاحتياط بالإحرام أيضاً من الميقات لا ينبغي 
تركه. خصوصاً في مثل الحجٌ الواجب والعمرة الواجبة, كما هو 
واضح ., هذا. 

وفى إلحاق العهد واليمين بالنذر وجه استظهره فى المسالك١"؛‏ لشمول 
النصوص لهما . 

لك لذ وكنى هلك ار تعقة لقا وى اداو سل قد ماد عن | به 
المنساق من النصٌّء بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه . كل ذا مع مخالفة 
المسألة للقواعد , وينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن ‏ واللّه العالم . 

(أو» إلا إلمن أراد العمرة المفردة فى رجب وخشى تقضّيه» 
إن أَخَر الإحرام إلى الميقات . فإنّه يحرم حينئذٍ قبله لإدراك إحرامها في 
رجب وإن وقع بقيّة أفعالها في شعبان . 

بالالغلاف: ا حدم قله لوول هن شعي » ررعلية ]| فاق كديا ا 1 
والمنتهى : «وعلى ذلك فتوى علمائنا»!؟, وفي المسالك : «هو موضع 


.7١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج‎ )١( 
.0174 كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص‎ )1( 
.6١ 1١ المعتبر: الحج / احكام المواقيت ج ؟ ص‎ )'7( 

(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١78‏ 


١1 


ع0 لل _ سس ٠‏ ب يبب ببس ججوأهر الكلام (ج 14) 
نص ووفاق»!". 

كناف الى ضحي يدا ونث رى هقان اسفعتث | باعندا نلق يول 
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اله يَيعٌ . إلا أن 
يخاف فوت الشهر في العمرة»'". 

00 اد بن عمّار: 000 أيا عبد الله كِلاٍ 7 : 0 
ا أيحرم قبل الوقت 0 8 ء' داعا ل العقيق 
ويجعلها لشعبان! قال: يحرم قبلالوقت لرجب؛ فإن لرجب فضلا...(. 

ولكنّْ الاحتياط المزبور لا ينبغي تركه أيضاً؛ لما قيل من أنه 
«لم يتعدّض له كثير من الأصحاب»١6‏ 

كما أنّه ينبغي له تأخير الإحرام إلى آخر الشهر؛ اقتصاراً في 
تخصيص العمومات على مو ضع الضرورة؛ء وإن كان الاقوى الجواز فيه 
مطلقاً مع خوف الفوات ؛ لما سمعته من الأدلة . 

لكنّ الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب , والصحيح 
الأوّل وإن كان مطلقاً إلا أنّه لم أجد به عاملاً فى غير رجب ء وأعلّه للعلّة 


.77١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من أحرم دون الوقت ح 8 ج 4 ص 777 تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت 
ح /اج هص 047, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ١١‏ ص 706. 

(*) في المصدر: أيا إبراهيم كِ1. 

(5) الكافي: باب من أحرم دون الوقت ح 4 ج 4 ص 77 تهذيب الأحكام: باب 1 المواقيت 
ح 7ج هص 07, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 775 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 778. 


تأخير الإحرام عن الميقات .2 سسسب لآق 


ع 


التي أشار الإمام عيذ إليها في الصحيح الآخر ء مضافاً إلى ماروي من أن 
العمرة الرجبيّة تلى الحجّ في اله لفضل'", ويكفى فى إدراكها إدراك 


إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح . 
وعلى كلّ حال , فممّا ذكرنا يظهر لك الحال في : 
المسألة «الثانية» 
وهي «إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه» بلا خلاف أجده 8 
فيه'", والنصوص ''" وافية فى الدلالة عليه . 0 


ف حينئذ ف« لا يكفى مروره فيه ما لم يجدد الإحرام» فيه 
لامع راس #بانشاء ننه وعقنةالتلبية ب وقغير ذلك مقا تسحعه فنئ 
كينئة اغداء.|الاحرام كما هو واضي. 1 

«و» كذالا يجوز تأخير الإحرام اختياراً. إجماعاً بقسميه!؟, 
سبوا 10 

نعم لو أخره عن الميقات لمانع» من مرض ونحوه جاز على 


)١(‏ مصباح المتهجّد: أعمال شهر رجب ص 70. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب العمرة 
تاج اص 800 ْ 

(؟) نفى الخلاف في مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج لاص .77١ 577٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ."١5‏ 

(؛) انظر المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص ١8‏ ومنتهى المطلب: الحج / أحكام 
المواقيت ج ٠١‏ ص 187 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 44 ج ١‏ ص ,١١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 197. 

(4) كما فى حسن الحلبي وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمين في ص ؟47؛. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص 7”7. 


ا سهس8يةٌةدءكٌ4سسس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ما صرّح به الشيخ في محكي النهاية , قال فيها : «إن من عرض له مانع 
من الاحرام جاز له أن يؤٌّخَّر عن الميقاتء فإذا زال المانع أحرم من 
الموضع الذي انتهى إليه»7". 

ولعلّه للحرج . وقول أحدهماءي8:" في مرسل المحاملي : «إذا 
حاف |اريدل على نفس انكر الخرامه إلى اللحرة »"ارزووما ةا "من كول 
الرضاءائةٍ في الصحيح لصفوان بن يحيى : «... فلا يجاوز الميقات إلا 
من علّة»!©. 

لكو عن أو | فون ١‏ الفرا دمن ذلك داحير الصصويرة الظناه.: 
للإحرام من التعرّي ولبس الثوبين دون غيرهما ؛ فإن المرض والتقيّة 
ونحوهما لا تمنع النيّة والتلبية, وإن منعت التلبية كان كالأخرس,ء وإن 
اغمى عليه لم يكن هو المتأخّرا". قال: «وإن أراد وقصد شيخنا غير 
ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمّداً من موضعه, فيؤدّي إلى إبطال 
حجه بغير خالاف»!" . 


.451 ص‎ ١ النهاية: الحج / باب المواقيت ج‎ )١( 

(1) في المصدر: عن أحدهمئ8. 

() تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 78 ج ه ص 048. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ”اج ١١‏ ص “7 

(1) لم يتقدّم ذكره. 

(0) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ” ج غ ص 377, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص "١‏ 

(1) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 077 (بتصرّفء منشؤه نقل العبارة من كشف 
اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 5؟17). 

() انظر السرائر في الهامش السابق. 


تأخير الإخرام عن الميقات 00700 سس لق 


وارتضاه الفاضل في التحرير'" والمختلف'" والمنتهى!" على 
باجكيعه 

ولعله اقويف ةالوو لذ قفا المفسون! “, والخبر المتقدم . , / 
ياه المي دعا الشدل مع الغاقة وام يدكله للها و لحر اقلا 5 
المتضمّن للإحرام من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه» وإذا بلغ 
ميقاتهم اظهره . 

ونفى عنه البأس في الرياض ء قال : «لقوّة دليله , مع قصور الخبرين 
-بعد إرسال احدهما كن التصر حاوف 

وفي المدارك -بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي -قال: 
«وفصّل المصنف يه في المعتبر تفصيلاً حسناً 0 : ومن منعه مانع 
عند الميقات : فان كا'' ن عقله ثابتاً عقد الإحرام ب نقلبةء ولو ؤزال عجقلة 


بإغماء وشبهه سقط عنه الحججٌ, ولو أحرم عنه رجل جازء ولو أخَّر 
وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن » وإلا أحرم من موضعه»”". 


.0514 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص 47. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١185‏ 

(؟) أرسله عن النبيَيية بلفظ «لا يترك الميسور ...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 7١86‏ ج 4 ص 048. وعن علىَ2ةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
7 ج ” ص 4/7, وبتعبير «عموم: لا يسقهل ...» في مسالك الأفهام: موانع الإارث ج ١‏ 
ص 8غ. وبعبارة «لقولهاكِلا: لا يسقط ...» 8 مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج " 
ص 7851 

(0) أي خبر الحميري الذي تقدّم في ص 198 - 195. 

(1) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج ” ص ”.١77‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص 7١‏ -7737. 





قلت :لا يخفى عليك ظهور كلامه أوَلاً في موافقة ابن إدريس إلا 
اله قفا دما كر أخيراً موافقاً لما هنا من أنه لو أخَره لمانع لاثم 
زال المانع عاد إلى الميقات. فا تغذن:حدد الإحرام حيث زالء 
ولو دخل مكة خرج ج إلى الميقات, فإن ل تعذر خرج إلى خارج 
الحرم, ولو تعذّر أحرم من مكة» بل ذكر ذلك غير واحدا" أيضأ 
بساك نه بال المجهات: 

بل في المدارك : «أَمَا وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب 
فيه ؛ لتوقّف الواجب عليه , وأمّا الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل 
زوال العذر مع تعذّر العود إلى الميقات فلأنَ تأخيره لم يكن محرماً , 
فكان كالناسي , وسيأتي أنّ الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر 
العود إلى الميقات»”"... إلى غير ذلك من كلماتهم . 

إذلا يخفى عليك عدم انطباق الحكم المزبور على ما سمعته من 
ابن إدريس من كون المتأخّر الصورة الظاهرة ؛ ضرورة وقوع الإحرام 
من الميقات ., والامر يقتضي الاجزاء . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنه مراعى بعدم زواله مع التمكّن من الرجوع, 
وإلالم يجزئه . لكنّه لا يخلو من نظر . 

ولو فرض أنه تعمّد التأخير حتّى للنيّة والتلبية, أشكل الاجتزاء 
بإحرامه من زوال العذر : بما ستعرفه من عدم الاجتزاء بذلك للعامد . 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص ؟1غ. وابن فهد فى المحورّر 
(1) الهامش قبل السابق: ص .77١‏ 


تأخير الإحرام عن الميقات  ---‏ ب ب ب ب_بسسببسسسسببب 888 لي 


2 عُ ١86‏ 
الإحرام نفسه للعذر فقد عرفت أنّ ظاهر الشيخ -بل ودليله؛ أي الخبرين 
المزبورين -الاجتزاء بالإحرام من محل زوال العذر وإن تمكن من 
الرجوع إلى الميقات . الذي لا دليل على توقف الواجب عليه فى الحال 
المزبور وإن تمكن . والقياس على الجاهل والناسي ليس من مذهبنا. 
ولعلٌ الأقوى ما سمعته من ابن إدريس» وأنّه للاعود عليه إلى 
الميقات بعد زوال العذرء وإِنّما عليه أن يأتى بما تركه من التعردي ونحوه. 
هذا كلّه إذا لم يكن فى طريقه ميقات آخرء وإلآ لم يجب عليه 
الرجوع أيضاً على كلّ حال, بناءً على ما تقدّم من الاجتزاء بالاحراء 
ثم لو وجب العود عليه فتعذرء ففى المدارك : «فى وجوب العود إلى 
ما أمكن من الطريق وجهان, أظهرهما العدم ؛ للأصل . وظاهر 
الروايات المتضمّنة لحكم الناسى»27. 
قلت:قد يشهد للآخر صحيح معاوية بن عمّار: «سألت 
أباعبدالله نه : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت , فأرسلت إليهم , فقالوا : 
لا ندري أعليك إحرام وأنت حائض. فتركوها حتّى دخلت الحرم؟ 
فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه» وإن لم يكن 
عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم. بقدر 


.؟7١ مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص‎ )١( 


م م دا4آ460ظطمشسسس سلب جواههر الكلام(ج 18) 
ما لا يفوتها الحجّ , فتحرم»!" 
بقي الكلام فيمن كان عذره الإغماء ونحوه ممّن لا ني له ولا تلبية . 

ا رجل عنه, مستدلاً له 
بمرسل جميل عن أحدهما ءايه : «في مريض أغمي عليه فلم يفق حتّى 
5 الموقف؟ قال : يحرم عنه رجل»!". 

ثم قال : «والذي يقتضيه الأصل: أنّ إحرام الول جائزء لكن 
لا يجزىٌ عن حجّة الاسلام ؛ لسقوط الفرض بزوال عقله, نعم إذا زال 
العاوضن قبل لقوق بكر 76 

وفي القواعد : «ولو لم يتمكّن من نيّة! الإحرام لمرض أو غيره: 
أحرم عنه وليّه وجنّبه مايجتنبه المحرم»!0. 

بل حكاه فى كشف اللثاه'" عن الأحمدي والنهاية والمبسوط 
والمهذدب والعامه .نو قال:«وهل يجديه هذا الاحرام 7 
ففي النهاية والجامع : تمّ إحرامه . وفي المبسوط : ينعقد, وظاهرها أَنّه 
يصير بذلك محرماً. ونصٌ المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة 
والمنفيى أله إن ل يقق يعتى اذاه الموقداق انكنتن الدالم يكن بوعب 


. ”55 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 1ج ه ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
المواقيت ح ؛ ج ١١‏ ص 778 

(') المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج ١7‏ ص .6١5‏ 

(5) الكلمة ليست في القواعد. بل من كشف اللثام. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .]١7‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج 0 ص ١4١؟.‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات .سس لتاق 
عليه , وإن أفاق قبل الوقوف أجزاً عن حجّة الإسلام ؛ لأنّه يقبل النيابة 
وتعذر عنه بنفسه)» . 

ثمّ قال : «وفيه : أن النيابة خلاف الأصل نما تثبت فى موضع 
اليقين , وقد مرّ أنّ النيابة عن الحيّ إِنّما تصمٌ بإذنه , على أنّ هذا ليس 
نيآية الافن: النقةه:والاخراهبالغير انها لمت فى الصو وهذا الخير زاود 
توس بو خا توت روطن هذا اغراف انا العو فكان فلي 31 نا 
تضمّن الإحرام عنه, وهو يحتمل النيابة عنه . كما يحرم عن الميّت, 
وهو غير الاإحرام به» . 

ووالكو اف دوفن هذا التعرام: لأ الأكزا» المقطط عن لساك 
واستحخسن تخنية المخةمات): 

«والأولى عندي : أن يحرم به ويجتنب به المحرّمات, فإن أفاق في 
الحم قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه, وإلا 
فين أدتى الخل إن أمكنه :ول فم موضعه هم وإن كان ميقانث حدم 
رجع إليها إن أمكنه , وإلا فمن موضعه . كل ذلك إن كان وجب عليه : 
وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصاً مع الإغماء غير معلوم : 
وكذا بهذا الإحرام». 

«وإن أحرم به في العمرة : فإن كانت مفرذة التظراية بحسن فق 
فإذا أفاق وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحلّ أو الميقات إن أمكنه , 
فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع . ومن موضعه إن لم يمكنه 
وضاق وقته بأن اضطرّ إلى الخروج , وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث 
يمكنه إدراكها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه , وإلا حجّ مفردا بإحرام نفسه 


ع بي ب ا ار ب ل ا الكلام (ج 514) 


كما قلنا إن كان وجب عليه حج الإسلام أو غيوفانة اغتمر إنوحعية 
عليه . وإن لم يكن وجب عليه شيء منهما تخيّر بينه وبين إفراد العمرة 
كذلك)070. 

وفي كشف اللثام : «وظاهر كلامهم أَنّه إن كان ممّن عليه حي التمنّع 
حجٌ الإسلام, فلم يفق من الميقات إلى الموقف, احرم به وجب 
المحرّمات وطيف به وسعي بهء نم بعد التقصير احرم به للحجّ واجزاه 
ذلك. ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة» كما ليس عليه إحرام بنفسه, 
وقد مرّ الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف, ويمكن تنزيل كلامهم 
على أَنّه ليس عليه شيء فيما فاته من الإحرام من الميقات . وإن وجب 
عليه بعد الافاقة الاحرام بنفسه» . 

م قال: «وعلى ما عرفت سابقاً من أنّ الفرض'" إيقاع المناسك 
والاجتناب عن المحرّمات قن النيّة في الاإحرام إنما وجبت بدليل 
لور على لذن مايه تمد لمعتب انه لقاع المتابيافر ةا 
أفاق , فيتّجه ظاهر كلامهم إلا مايعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع 
افعال عمرة التمتع به وإجزائه عنه»”". 

فلت : قد تقدم في مسالة من بلغ أو اعتق قبل الوقوفين مايستفاد 
منه تحقيق الحال في ذلك كله . فلاحظ وتآمّل. ومنه يعلم : عدم 
انحصار الدليل في المرسل المزبورء كماأنّ منه يعلم محال النظر في 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 37437 117؟. 


2 الهامش قبل السايق: ص 27 7. 


تأخير الاحرام عن الميقات نسياناً - 01 


كلام الفاضل المذكورء والله العالم . 
ادس قير ارس درن يننا در 
المكنة فا ن تعر جلاهه حيث زال السذر» إل أد روك دبارر 


0 


مكانه 550 د ل 


: ففي صحيح حابي : : «سألت أباعبد الله اثلا : عن رجل : نسي الااحرام 
حثى دخل الحرم؟ قال'"!: يخرج إلى ات 3 ا ظ 3 خشي 3 

وفي صحيح عبدالله بن سنان : «سالت اباعبد الله يه : عن رجل مر 
على الوقت الذي يحرم منه الناس , فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى 
مكة . فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ قال: يخرج من 
الحرم , ويحرم ويجزئه ذلك»)!*. 

وهو وإن كان مطلقاً_كغيره إلا أَنّه يجب تقييده بما دل عليه غيره 
)١(‏ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 51" ج ١‏ ص ١١‏ 
(1) في الكافي والوسائل بعدها: «قال أبي». 
() الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ١‏ ج 4 ص 77" تهذيب الأحكام: باب ”7 


شو داتس الحدع اح :قاس 117 وسائل الفينة بات ل كس واف الم كنع يج | 
١١ 2‏ ص 714 


00 


بحس يفيت يرك د قوفن الكاذة زع :186) 


بل صريح الصحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في 
الحكم المزبورء ولا باس به بل لا اجد فيه خلافا”". 

نعم!"', عن بعض الأخبار المنقولة عن قرب الاسناد الوارد في 
الجاهل : «... إن كان جاهلاً فليبن مكانه وليقض.ء فانّ ذلك يجزئه إن 
شاء الله » وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل»!". 

وهو وإن كان كالصريح -بل صريح _في جواز الإحرام من غير 
الميقات مع التمكّن من الرجوع إليه إلا أن سنده غير واضح . وقاصر 
عن معارضة غيره من وجوه, خصوصاً مع عدم القائل به. هذا . 

وعن الفاضل في التذكرة!“ والمنتهى* أن «من نسي الإحرام يوم 
التروية بالحج حا حل بعرفات فليحرم من هناك», مستدلاً عليه : 
بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن رجل نسي 
الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات, ما حاله؟ قال: يقول : الهم على 
كتابك وسنّة نيك عَييْةُ » فقد تمّ إحرامه ...500 . 

ولا بأس بهء بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح 


."١١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 414” ج‎ )١( 

(") في بعض النسخ بدلها: و. 

(') قرب الاسناد: ح 1607 ص 13 5, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج١١‏ 
07 الولو 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١77‏ 

(0) منتهى المطلب: إحرام الحم ج ١١‏ ص 77. 

(3) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 7" ج ه ص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب المواقيت ح 8ج ١١‏ ص 77*١٠‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات نسياناً لس آعة 5 


المزبورء وإلا فله تجديد الإحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم 5 
به("؛ لفحوى النصوص المزبورة. وإن كان خلاف ما تشعر به بعض 
العبارات , سيّما عبارة المصنّف السابقة فى الكافر إذا أسلم. إلا أن 
الأقوى :ها ذكرنا: 

بل في صحيح عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى مق الاجتزاء مع تركه 
يوم التروية أصلا جهلاء قال : «سالته عن رجل كان متمتّعأً خرج إلى 
عرفات. وجهل ان اك التروية بالحج حتى جع إل بلادهء 
ماحاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تدّ حجّه»!". 

ال ففووئدة رضأ امروين عسل عن الى قينا ادرف وهر 
تجزئه نيّته , إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم يهل ...606. بناءً 
على أنّ المراد : نيّة الحجّ بجميع أجزائه جملة, لا نيّة الإحرام ؛ لتعدّرها 
من الجاهل , وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله , هذا . 

وربّما ظهر من المحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق 
على محل الإحرام ؛ لأنّه قال : «فإن لم يذكر أصلاً حتّى فرغ من جميع 
مناسكه فقد تمّ حجّه . ولا شىء عليه إذا كان قد سبق فى عزمه 
الإحرام»!*. ولعلّه فرض المسألة في خصوص الناسي . 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ ج١‏ ص7١4.‏ مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام 
اج اص .١15860‏ 

(؟ وغ) تقدّما فى ص 0-7517 718. 

(؟) في المصدر: «عن أحدهما 8 » وسيّرجع إليه بهذا العنوان هما 

(0) النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 177. 


"غ6 جتحي ب ل ل يت ل الب 77 ك7 حرج مو | فْن الكالام (ح )١8‏ 


وعلى كل حال ؛ فممًّا ذكرنا ظهر لك : أن الحكم المزبور إذا ترك 

الابخزاف جياهلا أوالناسياً بل «أو لم يرد النسك» وإن مرّ على 

الميقات ؛ لعدم وجوب الإحرام عليه لدخولها ؛ كالحطاب ونحوه ممّن 

يتكرّر دخوله, أو دخلها لقتال ثم أراد النسك , أو لعدم إرادة دخولها بل 

أراد حاجة فيما سواها. فإِنّه لا يجب عليه الإحرام حينئذٍ بلا خلاف 

أجده فيه , بل في المدارك : إجماع العلماء عليه'0. وقد أتى البق 
0 مذو زافق .وم على ذي الحليفة وهو مُحل!" 





20 وبالجملة : فالمراد من كان غير مريد النسك ممّن لا يجب عليه 
الإحرام بالمرور على الميقات ممّن عرفت, بخلاف من وجب عليه 
ذلكء فإنّه متعمّد الترك فلا يجزئه إلا الرجوع إلى الميقات كما ستعرف. 

ما لآل قلة خلاف أجده في مساواته للناسي : فى الحكم 
المزبور؛ لفحوى النصوص الواردة فيه وفىي الجاهل , بل هو أعذر ين 
الناسي وأنسب بالتخفيف . 

مضافاً إلى صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد اللهطقةِ : عن رجل 
ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع إلى ميقات اهل بلده الذي 
يحرمون منه», وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه, 
فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم”7. المندرج فيه 
مدل النحت. 


.774 مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج لاص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: ج اص .,7١7‏ المغني (لابن قدامة): ج "اص .5١1‏ 
() «ثم ليحرم» ليست في المصدر. 

(؛) تقدّم فى ص 7117 . 


تأخير الاحرام عن الميقات عمداً ب سسسب #ةة 


فما عن بعض العامّة : من القول بالإحرام من موضعه مطلقاً"" واضح 
الضف #مرؤوة وبحوي العوة قله مع التمكن منه, لإطلاق ما دل 
على اعتبارها فى صحّة الإحرام , والفرض تمكّنه من إتيان المأمور به 
على وجهه . كما هو ظاهر. 

هذا كلّه في الناسي والجاهل وغير مريد النسك «وكذا المقيم بمكة 
إذاكان فرضه التمتّع» كما عرفت الكلام فيه مفضّلاً سابقاً. 

«أمّا لو آخره عامداً» مريداً للنسك «لم يصمٌ إحرامه» للحج 
«حتى يعود إلى الميقات» . 

(و» حينئذٍ ف9 لو تعذر لم يصمٌ إحرامه» وفاقاً للأكثر". بل 
المشهور'". بل ريما يفهم من غير واحد!“ عدم خلاف فيه بيننا ؛ 
مؤاخذة له بسوء فعله . ولإطلاق ما دل على اعتبار الوقت فى صحّة 
الخحرام المقتصر فى تقبيده على من غر فاته ربخلاف الفرض. وإظااق 
صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهه !6 


العزيز: ج لاص 7م المغنى (لابن قدامة): ج "اص ,"١7‏ الشرح الكبير: ج "اص .١5١7‏ 
(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / فى المواقيت ص 0/14 0170, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج /المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص .١1519‏ 
9 ذهب 0 لضي في النهاية: باب فرائض باعوع ١١ص‏ 20032 واين حمزة في 
ا اللمعتين؛ انظر ل البهيّة: الحج / الفصل الثالث ج ١‏ ص 777. 
(5) كالعلامة في المنتهى: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص ”187 والتذكرة: الحج / أحكام 
المواقيت ج لاص .1١198‏ 
(0) كالطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص .18١‏ 


:وه هببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ودعوى : تنزيل إطلاق دليل الشرطيّة على غير صورة التعذر, ليس 
باولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرضء بل هو اولى 


من وجوه. 


١8ج‎ 


0 فحينئذٍ لا يصحٌ إحرامه من غيره حتّى لو كان الحجّ واجباً عليه 
مقكنا نا فوقته كاذنا السك هن عا عديين الا خووى اليل 
فلج الميصيلة إطلاق التسيوظ واللسباع ومتصر 01 

وعلى كل حال» فلو جاء بالمناسك من دون إحرام؛ أو معه دون 
الميقات .كان حجّه فاسدا. ووجب عليه قضاؤه . 

بل في المسالك : «حيث يتعذر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه, 
ووعن علية نضا زموان لمكن ميقطيعا التسفروول كان وصررد سيت 
إرادة دخول الحرم» فإن ذلك موجب للإحرام» فإن لم انيه وحن 
قضاوّه كالمنذور». 

«نعم , لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه 
وإن أثم بتأخير الإحرام , وادّعى العلامة في التذكرة ة الإجماع علية)0) 

اكواقى المدا لك روفن غير يعد 1/1 القيضنا الا 0 
فكو نك على الدالال مموهى يمشن اندو لض ستول القنضتاء كنا 
اختاره في المنتهى ؛ مستدلا عليه : بالأصلء وأنّ الإحرام مشروع 


)0 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في المواقيت ج ” ص 174, والعاملي في المدارك: 
الحج / أحكام المواقيت ج 7اص 770, والبحراني في الحدائق: الحج / أحكام المواقيت ج 
5ص .47١‏ والنراقي في المستند: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص .١159‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج /: تعيين المواقيت ج 0 ص .١١17‏ 

(*) مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 777. 





ا المجاشك: تتح سمج ببس و و كج سمج :8:48 


5-5 0 500 ادب لضافت تارك الاسرا 

من الميقات . ومع ذلك قد دخل الحرم حاجأً ولو بإحرام من دونه. 
والأمر سهل . 

نم إن ظاهر المتن والقواعد'" وغيرهما'": بطلان الإحرام منه 
ولو للعمرة المفردة , وحينئدٍ فلا يباح له دخول مكّة حتّى يحرم من 
الميقات , بل عن بعض الاصحاب”“ التصريح بذلك . 

لكن قد يقال : إن المراد بطلانه للإحرام للحجّ, لا العمرة المفردة 
التى «أدنى الحل» ميقات لها اختياريّ::وإن أثم ستركه الإخراء 
قن فو ووو وا لعنا كول قاد الاصحات اما هوا ذلك 
لامر اذاه ظرنا فا وييكن صرف ظاهر المت وفنيزة الب وو ليله 
الأقوىء والله العالم . 

المسألة «الثالثة» 
لو نسي الإحرام ولم بكر سني ا كما قناس3ه قيل4 والقائل 


0 
عمد 


3 : بيقضي» أي يدي ماكان يريد الإحرام له من حجٌ أو 00 


.775 مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص‎ )١( 
.]١7 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج‎ 
."١5 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الحج / في المواقيت ج‎ )”( 


(؛) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام المواقيت ج / ص 7706. والبحراني في الحدائق: 


الحج / أحكام المواقيت ج ١4‏ ص .87١‏ 
(5) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص .١8١‏ 
(1) السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0174 .017٠‏ 


«وقيل» والقائل المشهور شهرة عظيمة!". بل في الدروس'" 
نسبته إلى الأصحاب عدا الحلّى : «يجزئه. وهو المروىّ؟ : 

فى مرسل جميل عن أحدهما ني السابق”!", المنجبر سنده بما 
الجهل فيه, أو أنه ملحق به في الحكم . وعلى عدم الفرق بين إحرام 
الح وغيره . 

مؤيّداً ذلك كله : بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الذي 
هو كالظنيعة التاققة الإتسان» ويكتون الاخيراء كتباقى الأركيان الى 
لا يبطل الحجٌ بفواتها سهواً إجماعاً عدا نسيان الموقفين, كما صرّح به 
فى المسالك7. 

وبذلك يخرج عمًا يقتضىي البطلان: من إطلاق ما دل على اعتبار 
الإحرام أو عمومه؛ على وجدٍ يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على 
وجيد يع حدايهة» 


.7717 نسبه الشهيد الثاني إلى المعظم, انظر المسالك: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص‎ )١( 
وابن البرّاج في المهدّب:‎ ,١ 47 وممّن قال بذلك: الشيخ في الجمل: الإحرام بالحج ص‎ 

الحج / تجديد الإحرام ج ١‏ ص 147. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الإحرام بالحج 
ص ؛ ,7١‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص 7 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 9١‏ ج ١‏ ص 00" 

(؟) في ص 048١‏ . 

(؟) المفروض أن يعبّر ب«صحيح علئٌ بن جعفر» وقد تقدّم في ص .6١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 777. 


من نسي الإجرام حتّى أكمل المناسك 7777 7 - ب سسسب لاق 


نعي قد معت التقبيد فى المرسل العويور :نيما 3١‏ كان قله تقو 
ذلك . وقد يقال : إن المراد به نيّة الحجّ بجميع اعد لديو قنك سيفن 0١‏ 
ايضا عبارة النهاية . 

إِنْما الكلام في المراد بالإحرام : 

نع ليق | لسك لعن اين الر وني 111 ] انرصيارة عن الفدد 
والتلبية , ولا مدخل للتجرّد ولبس الثوبين فيه . وعن ظاهر المبسوط '“ 
والكنيا 107 هامر و اصن بيط وهو الت 

ثمٌ قال : «وكنت قد ذكرت في رسالة : أن الإحرام هو توطين النفس 
عن ترك الفعيقات المعيودة إلى اضيا :نمدا لحرو لين فلن الرايضلة 
لذلك التوطين , نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة»'". إلى أن قال : 
«فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام : بنسيان النيّة » وبنسيان التلبية»”". 

وعن الفاضل في المختلف : «أَنّه ماهيّة مركبة من النيّة والتلبية 
ولبس الثويينك»60. . وحينئلٍ فيتتفي بأحد أجزائه . م 





وعن المحقّق الثاني أَنّ «المنسيّ إن كان نيّة الإحرام لم يجزئء وإن 4 


. 6١ في ص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 88". 

(") السرائر: الحج / باب المواقيت, وكيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077 و0137. 

(؛ وة) وجه استظهاره منهما: ما صرّح به بعد ذلك من عدم جعلهما التلبية ركنا ... إلخ. انظر 
المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 5١غ.‏ والجمل والعقود: أفعال الحج ص .١17١‏ 

(1) غاية المراد: لسع اه اص 784 

)06 ا : الج / في المواقيت ج 4 ص 46. 


مه لل .بببيببب ب سسجججججسسبي جيواشهر ألكلام (جج )١8‏ 


كان المنسي التلبيات أجزأ»١".‏ 

وما 0000 المستفاة من المرسل المهدم واه الموافق لقاعدة 
الأقصار قبا خالك الأضل الام علو المقكن من النسي:والسعرف»:. 
وهو ماعدا النيّة » وإن كان قد يستفاد من المرسل وغيره من الأخبار 
الصحيحة أن المراد بالإحرام هو التلبية .كما ستعرف ذلك في بحتها» . 

«بل ولقاعدة الاحتياط فى المجمل ؛ إذ قد عرفت الاختلاف فى 
مناه عدر كعد نادير لا كل ما معفدل لوه إنعزا يا حر حر 
ماعدا النيّة فتوى ورواية ؛ لاثفاقهما على الصحّة في تركه , ويبقى تركها 
على مقتضى الفساد»”". 

إلا أَنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة أن مقتضى الرواية : صحّة الحجّ مع 
ترك الإحرام جهلاً أو نسياناً. والظاهر من حال الجاهل بوجوب 
التخراء بو النانين له اله لمريات ب القوو له التولوةامو لا المصند: 
وكلسن ارين ور ا نيك صق الع عمد لخادل ذلك كلدب فيه 
ا 

بل الظاهر دخول النيّة في الإحرام على جميع الأقوال وإِنّما الكلام 
في الزيادة» فلا إشكال حينئذ في دخول تركها في الصحيح . 

والتقييد بما في المرسل كما ترى ؛إذ هو لا جابر له هنا ء لخلوٌ فتوى 


)١(‏ جامع المقاصد: الحج / تعيين المواقيت ج 7 ص 177 فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج١٠‏ ص 788 
(؟) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص 187- ١186‏ (بتصوف). 


من نسى الإحرام حتّى أكمل المناسك ‏ _ ع0 


الأكثر عن ذلك, وإِنّما ذكره الشيخ في النهاية!", مع أنّ ظاهره إرادة 
العم السابق لا النيّة المقارنة للعمل . 

وقد بان لك من ذلك كله : تحقيق الحال, وتسمع له -إن شاء الله - 
زيادة . 

كذ أنه قديا د اف معت المسى عق الح .وولالك تضوف 
باتك ننه مي نبي لال عن ذه لااعدل الكبنية دكن رمي التدراء 
بدونها؟!!". 

وهو_كما ترى -لا يكاد يظهر له وجه ؛ ضرورة أن مفروض المقام : 
عدم الإحرام رأساً, لا صحّته بلا نيّة . 

بل إن كان المراد التعريض بما سمعته من الشيخ , ففيه : أَنّك قد 
عرفت أن المحكي عن الشيخ أنه «نيّة بلاعمل» لا«عمل بلا نيّة» . كما 
أنه لو أراد عدم نيّة بقيّة المناسك, ففيه : كون المفروض حصولها أجمع 
بنيّة » ولكن بدون إحرام . ودعوى : فساد نيّاتها من دونه واضحة المنع 
بعدما عرفت ء والله العالم . 


.111 ص‎ ١ النهاية: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 


١8 
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كتاب الحجّ 


فضل الحج 
التفقّه في الحج 
بعض أسرار الحج 
الركن الأول 
فى المقددمات 
المقدّمة الأولى 


حقيقة الح 

عوتب الح على كل من انميت لله ادال 
وجوب الحج مرة واحدة 

فوريّة وجوب الحج 


موارد لوجوب الحج واستحبابه 
الفقدّمة القاترة 
فى الشرائط 
شرائط حجة الإسلام: 


كمال العقل والبلوع 


1١0 
١ 
١/ 
86 
18 


محتويات الكتاب 


لو كمل الصبي والمجنون قبل المشعر 
نه اخراء اعد 

إحرام الولي عن الصبي والمجنون 
حكم نفقة الصبي الزائدة على الحضر 
الحرية 

لو تكلّف العبد الحج بإذن مولاه 

لو درك اعد الوكو نوق أعلق 

لو أفسد العبد حجّه 

التمكن من الزاد والراحلة 

من ,يعتبران في حقه 

ما يباع وما لايباع لأجل الحج 

المراد بالزاد فى الاستطاعة 

المراد بالراحلة في الاستطاعة 


شراء الزاد والراحلة بأزيد من ثمن المثل 


حكم من له دين على غيره 
حكم المديون 


من نازعته نفسه إلى النكاح وهو مستطيع 


يذل الراةبوالز احا 
لو وهب له مال 
لو استؤجر للمعونة على السفر 


لو حجٌ غير المستطيع متسكعاً أو غيره 


وجود ما يمون به عياله 


اعتبار المباشرة للحج على المستطيع 
هل يلزم الولد بذل مال الحج لوالده؟ 


665 
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6١ 
8ه‎ 


1 
51/1 


72 
ا 
7, 


١م‏ 
ذه 
غم 
41م 
15 
/1 
٠١١‏ 
١‏ 


١٠١7 


ل 


؟ مو لل سس ب يبييبيبيسسبيس ‏ جوأظر الكلام (ج )١8‏ 


إمكان المسير ١16‏ 


حكم المريض ١»‏ 
هل تلزم الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ ١١/‏ 
لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ١1‏ 
لو تكلّف الضعيف والمريض والممنوع الحج ١)‏ 
لو عدم آلات حمل الماء والغذاء ف 
لو كان له طريقان ومنع من أحدهما شك 
لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا يمال ١‏ 
سلوك طريق البحر إلى الحج ١)‏ 
لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ١.١‏ 
لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم ١‏ 
لو استقرٌ عليه الحج فأهمل ١‏ 
وجوب الحج على الكافر ١06‏ 
لو أحرم الكافر ثمٌ أسلم قبل الوقوف بالمشعر ١0‏ 
حكم المرتدٌ ١00‏ 
حكم المخالف ١6‏ 
هل الرجوع إلى كفاية شرط في الحج؟ ١١‏ 
لو اجتمعت الشرائط فحجٌ متسكّعاً أو في نفقة غيره ا 
أفضليّة المشي أو الركوب للحج ١)‏ 
لو استقرٌ الحج في ذمّنه ثمّ مات ١‏ 
الموضع الذي يقضى منه الحج ١/4‏ 
التطوّع أو الحج عن الغير لمن عليه حجّة الاسلام ١0‏ 
هل يشترط المَحْرَّم للنساء في الحجج؟ ١‏ 


إذن الزوج في الحج 00 


محتويات الكتاب 


شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد: 
كمال العقل 

الحرّيّة 

انعقاد النذر بإذن من يعتبر إذنه 

لو نذر الحج فمنعه مانع 

لو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب 

لو نذر الحج ونوى حجّة الإسلام أو غيرها 
نذر الحج ماشيأ 

النيابة في الحج 

شرائط النائب 

نياية الكافر 

النيابة عن الكافر 

النيابة عن المخالف 

نيابة المجنون 


لو مات النائب 

لو اشترط على النائب حج التمتّع أو القران أو الإفراد 
لو اشترط على النائب الحج على طريق معيّن 
إجارة النائب نفسه لحجّتين 

لو اعتضتر النائت اود 
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لوخصررت اخرة الناتتن او قفنت 

النيابة في الضواف 

لزوم وا في مال النائب 

لو قزق اناك قد 

لزوم تعجيل اننائب إلا مع اشتراط الأجل 
النيابة عن ائنين في عام واحد 

تحذل اأنائب بالهدي لو أحصر 

استثيمار احيرين لمن وجب عليه ححتان 
استدباب ذكر النائب من ينوب عنه فى المواطن 
لو أومى بالحج ولم يعيّن الاجرة 
امععةاى الأجير للأجر ة بالعقد 

لو حالف الأجير ما شرط عليه 

لو أوصى بالحج ولم يعيّن المدات 

لو أوصى بالحج كلّ سنة فقصرت الأجرة 
لو مات المودع وعليه حجّة الإسلام 

لو أومدى بالحج وعيّن المبلغ 

أو ا وحمي بحج وغيره 


ل سه 10 
من كأث علية حجه الإسلام وندر اخرى ومات 
المقدمة الثالثة 


أقسام الحج 
صوره حج التمتع 
وج.وب حج التميّع على البعيد 
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تفرض 
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محتويات الكتاب 


عدول النائي عن التمتّع إلى القران أو الإفراد 
شرائط حج التمتع: 

النيّة 

وقوعه في أشهر الحج 

الإتيان بالحجج والعمرة في سنة واحدة 
الإحرام بالحج من بطن مكة 

لو أحرم بعمرة التمتّع في غير أشهر الحج 
لو أحرم بحج التمتّع من غير مكّة 

خروج المتمتّع من مكّة قبل الإتيان بالحج 
لو خشي المتمتّع ضيق الوقت عن أداء العمرة 
لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة 
سقوط العمرة المفردة بالإتيان بحج التمبّع 
صورة حج الإفراد 

عدول القارن والمفرد إلى 2 التمتع 

هل يجوز لغير النائي أن يحجٌ متمتّعاً؟ 
شروط حج الإفراد 

صورة حج القران وشروطه 

استحباب إشعار القارن ما يسوقه من البدن 
الإتيان بالطواف عند دخول مكة 

العدول إلى التمتّع بعد دخول مكة 
فوارق حج التمتّع عن القران والإفراد 

محل إحرام المكّي إذا بعد عن أهله 

محل إحرام النائي إذا أقام يمكّة 

حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب وبعيد 
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سقوط هدي التمتع عن القارن والمفرد 
القران بين الحج والعمرة بنيّة واأحدة 
إوخال النعير على التعزة وبالفكين 


ني حجّتين أو عمرتين في الإحرام 


الققفة الا 
فى المواقيت 
غزة ]لم اقيق ١‏ 
ميقات أهل العراق 
ميقات أهل المدينة 


ميقات أهل الشام واليمن والطائف 

ميقات من منزله دون الميقات 

لو حجٌ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت 
من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه 
محل تجريد الصبيان للإحرام 

أحكام المواقيت: 

الإحرام قبل الميقات 

تأخير الإحرام عن الميقات لمرض ونحوه 
تأخير الإحرام عن الميقات نسياناً 

تأخير الإحرام عن الميقات جهلاً 

مرور غير مريد النسك على الميقات 

تأخير الإحرام عن الميقات عمداً 

من نسي الإحرام حتّى أكمل المناسك 
محتويات الكتاب 
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